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المفهوم والأحكام والآثارَ 
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إعداد 
حم ای 
المشرفت 
ال کوس عب ا موک الصلاحین 


قدَمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 
الماجستير في الفقه وأصوله 


كليّة الدّراسات العليا 
الجامعةً الأردنيّة 
أيّار/ ؛ ٠١٠9‏ آم 





إلى النافرين في طلسب العلم والتشاربين في أنخوار الأرض 
وأجارها؛ ینہلون من عام النبوق ويون غں حیاضش الش ريعب 
وكفظون لما نضارتما وتمالعا على مر الأيام الرهور.. 
أهري هذا لعل التراجع 


ایو یوسفښت 


شل موتقديم 
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د ای وري ر۵ ررر نظا شام ذم قرم بز رتح فز رباد باشر 
ثرو لا كه سن عرق بر درم راچ زفازها مې ماري ل ا 
باذ و ار 9 لضلاين ل 
نشد بغر روزد ا ازال كل ما لشت م عر ا ابا؛ اتال زل 
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ررر موصو مروف (را لئام (لإرو زم تمن فا صررفا, 
ران فا ذبان (لاستاوة رزئررو س لم رزلرة.. 














6- المبحث الثاى: مُقوّمات الأصل وأنواعة وأحوالة:........................... 
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'الأصل والظاهر" 
المفهوم والأحكامُ والآثارٌ 
إعداد 


محمد ماعى 


الشف 
الدذكتور عبد الجيد محمود الصّلاحين 


إن عبارة "الأصل ا الظاهر" الخدت لدى متأحري فقهاء المذمب مَنحى اص طلحات 

وهذه الدّراسة تهدف إلى الكشف عن حقيقة "الأصل والظاهر" وذلك من خلال 
التعريف بكل من الأصل والظاهر» وبياك المراد من إطلاق الفقهاء لحماء والأدلة الى تتحتهض 
بحجيّتهماء والعلاقة الى تحكم اجتماعهماء وما يعتورها من صور التوافق والتحالف» والقواعد 
الفقهيّة الموجهة لهذه العلاقة. 

وتناولت هذه الدّراسة أيضا بالبيان والتوضيح بعض الآثار النْظريّة والتُطبيقيّة وذلك 
للدّلالة على مدى ارتباط "الأصل والظاهر" بالشريعة الإسلاميّة تأصيلا وتفريعا. 


© © © 


إن الحمد لله؛ نمحمده ونستعيئة ونستغفرةٌ ونستهديه» ونعوذ بالله من شرُور أنفسناء ومن سيعات 
ا ی فلن فك لعرولنا مرشداء يوا عند أذ ع إله لاله ست د 
لا شريك له وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسُوله» وصفيّه من خلقه؛ وأميه على وحيه بي وعلى آله 
الطيبين» وصحبه الطاهرين» وعلى من سلك طريقهم, واتبع هداهم إلى يوم الدّين؛ وبعد: 


فإن علم الفقه من أجل العلوم الشّرعيّة وأولاها بالرّعاية والاهتمام؛ شه له بالفضل الوحي 
الباق قرآناً وسنّة؛ أَمّا القرآن فقول الله تعالى: ل -201983 SSID IN © ©9284 ٠٠‏ 
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السنة فقول البي 45: لمن برد ال تخر ية ف الدد ي نالك كان ريا بكل طالب علم 
حريص على أمر دنياه و[آحرته أذ#ينهل من مّغينه:الصّاقٍ:ما يزوني ظمأه)) ويسدٌ حاجته ولتّه. ا 

ولا كان هذا العم واس الأطزاف> كثيرالفرواع؛ تعين على طالبه أن يجعل الإحاطة بقواعده 
شوقه الآکد» وهه الأ ورفاتمن ضبطهةا «استغييا عل خنطا أكدي تق تيات؛ لاندراحها فى الكليّات» 
واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» وأحاب الشاسع البعيد وتقارّب» وحصّل طلبكه في أقرب 
الأزمان» وانشرح صدره لما أشرّق فيه من البيان» . 

ولقد اشتغل علماؤنا بالتأليف والكتابة في هذا العلم فنعا وديناء وتعدّدت أساليبهم في ذلك» 
وتنوعت طرائق تناوهم له ولمسائله؛ فحرحوا إلى الأمّة من ذلك بالشّيء الكثير» وأغنوا المكتبة الإسلامية 
في هذا الماش عن کے کل وئ لاتا ولولا نمع الكمال على بن الإنسان؛ لما ترك الأول 

والكاتب في هذا الفنّ اليوم إن أراد حدمته» وتحقيق النجاح فيه؛ فعليه أن يشتغل إِمّا بإعادة 
صياغة مسائله ومَباحثه؛ ما يتناسب مع ظروفناء وما استجدٌ من وسائل تعليميّة لديناء وإمّامحاولة ملء 


ما أظهرت الأيَامُ بعض النّقص فيه؛ فيبذل جهده في سدّه وإكماله» وتدارك ما يمكنّ تدراكه من ذلكء» 


!- التوبة الآية: .)١7(‏ 

2 س و سل و و 

- رواه البخاري» ح: »۷١‏ «صحيح البخاري»: (۳۹/۱)» ومسلم» ح:۳۷٠٠»‏ «صحیح مسالم»: )41۸/۲ 
كلاهما عن معاوية له أنه مع البي غ قاله. 


- من مُقدّمة الإمام القرافي لكتابه. «أنوارٌ البُرُوق في أنواء الفرُوق»: .)7/١(‏ 





ع 


وأا أصولة و كلما ققد كقانا المتابقوق كلف :انناطياء ووهروا علينا ميد 'مقيسياء و وها لا 

والكتابة في موضُوع "الأصل والظاهر"' تدحل في المقصد الثاني من مقاصد الأليف في هذا 
العلم؛ فهذه الجزئية منه -قي نظر الباحث- على ما لما من أثر في ميادين التّشريع العملهّة؛ لا تزال في 
حاحة إلى الكشف عن بعض غوامضهاء وتحرير القول في بعض خلافياتهاء وجمع شتات مسائلها المتناثرة 
في كتب الأصول والفروع. 

مُشكلة الدّراسة وأهميتها:- 

إن أحكامً الشريعة ا ا و ن ا و وقد يتجاذب الفرعً الواحدّ منها 
في بعض الصور والأحوال أكثرٌ من أصلء أو أكثرٌ من ظاهرء وقد يتعارضٌ فيه أصل وظاهر؛ وهذه 
[لدؤاسية لاقب إل يناك ١‏ وال المت نو لقاو لقا عرس E‏ اعدو انها فصتي 
وكيفيّة التّرحيح بينهاء والقواعد الفقهيّة_الى تخدم_العلاقة الى تحكم اجتماعها. 

وأمّا أهميّة دراسةهذا الموضوع-فيمكن إنجمالها فيما يلي:- 

أوّلا:- أنْ هذا الموضوع على شدّة ارتباطه بالفروع والحزئياسَل وامتداد وروق مع 
أبواب الفقه؛ لم يحظ بدلراسة تناس مع أهميته او الحاجة اليه وتد_المج_إلام الحرمين إلى أهيّة هذا 
الموضوع ومكانته» وحاجة المتفقه إل فيه التحاظة عريائلهة تحت قال: «تقابل الأصلين ما يستهين به 
الفقهاء. وهو من غوامض مآخذ الأدلة الشرعيّة»". 

ثانيا:- أن هذا الموضوع بثل في حقيقة الواقع نظريّة فقهيّة مُتكاملة وذلك أمرٌ يُدركه كل من 
يتتبّع جزئيّات الشريعة وفرُوعها؛ فإنّه ُيلاحظ أن الشّارع يعتمدٌ الأصول ويب الأحكام عليهاء وقد 
يلغي هذا الاعتماد قي بعض المواضع والأحوال» ويقدّم عليه العمل ال فاو سات غاا 


ويعتبرها. 


ی 


3 يطلق بعضْ الفقهاء على هذا الموضوع غبار و الأصل والظاهر"؛ كما هو صنيع الإمام ابن السبكي؛ ع 
قال بعد تعريفه للاستصحاب: «وينشأ من هذا البحث في أن مجرّد الظهور هل يصلحٌ أن يكون مُعارضاً له» وهذه هي 
اد صل اا المشهّورة في الفقه»؛ «الإبهاج في شرح المنهاج»: (17/8١)؛‏ ومراده -رحمه الله- بالقاعدة 
هنا معناها العامٌ؛ لا المععئ الاصطلاحي المعرروف. 

- الزّركشي» «البحرٌ المحيط»: (5/8؟١١).‏ 


الخطة المتبعة في دراسة الموضوع: 


ا لحدّة الموضوع على الساحة التأليفيّة؛ فقد استوقفتي المنطة الى ينبغى سلوكها واتّباعها في 


الفصل الأول 
الت 
ا الثاني 

المبحث الثالث 
اا الرّابع 
الفصل الثاني 

المبحث الأول 
المبحث الثاني 

الفصل الثالث 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 

المبحث الثالث 
الفصل الرابع 
المبحث الأول 


المبحث الثان 


تناول مباحثه ومسائله زمنا طويلاء وبعد تقدم وتأخير استقرٌ الأمرّ لدي على إقامة مبناه على أربعة 


فصول يأت بيانها في السّطور التوالي:- 


حقيقة "الأصل والظاهر"؛ وضْمُّه أربعة مباحث: 
مفهوم "الأصل والظاهر". 

مُقومات الأصل وأنواعه وأحواله وأشهر قواعده. 
مانس الحلاطذ وجو أت إعيفا و فوم الئضنة: 

دلالة الأصل الاه 

ا "الأصل والظاهر", وضمئته ميحثين: 
حجية الأصل وشرو ط العمل به. 

حُجيّة الظاهر وشروط العمل به. 

العادقة التي تحكم لكوي و انظ اا وَْضِمسه ثلاثة مباحث: 
ع اول ا ا ها ن 

معان التّرحيح AT‏ 

القواعد الفقهيّة الموجّهة لعلاقة الأصل والظاهر. 
آثارُ "الأصل والظاهر", وضمنتّه مبحثين: 

الآثار النظرية. 

الآثار التطبيقية. 


الدّراسات السّابقة للموضوع: 

لم أطلع على دراسة مُعاصرة مُتخصّصة في هذا الموضوع؛ غير أنْ أغلب مّن كتب في القواعد 
الفقهيّة من القدامى والمعاصرين ذكره وتكلّم عليه؛ ما بين مُسهب ومختصرء ومن القدامى الذين طالت 
أنفاسهم قي الكلام على هذا الموضوع ا بغيرهم:- الإمام العزّ بن عبد السّلام» في كتابه "قواعد 
الأحكام في مصال الأنام". والإمام القراق فى كتابيه: "الذخيرة في الفقه". و"أنوار البروق في أنواء 
الفروق", وال حافظ العلائي في كتابه "المجموع المذهب في قواعد المذهب", والإمام ابن السبكئى في 
كتابه "الأشباةُ والتظائر". والإمام الرُركشيّ في كتابه "المنشور في القواعد", والإمام تقى الدّين الحصئ 
في كتابه "القواعد", والإمامٌ السّيوطيّ في كتابه "الأشباةُ والتظائر", والإمامُ ابن رحب في كتابه الموسوم 
ب"تقرير القواعد وتحرير الفوائد". 

وأمًا الفقهاء المعاصرون؛ فأبرزٌ من تكلم منهم على هذا الموضوع بنوع من التفصيل والبيان؛ هو 
الشّيخ أحمد الزّرقا في كتابه "شرح القواعد الفقهيّة'؛ وذلك في معرض شرحه لقاعدة "اليقين لا يزول 
بالشك"؛ فقد حاول رمه الله داق مق مرخ الف يق مش قمر الظاهرق وأشار إلى بعض أنواعهماء وما 
ينبغى ترحيحه منهما ق مواطن التعارض اوالصّداي واتبغه ف ذلك ابنه الأشيخ مصطفى الزّرقا في كتابه 
"المدحل الفقهى العامٌ"؛ ققد أتق. على ,كل ما شطره والدّه. :وأضباف إليه|أشياء ذات قيمة علمية لا تنك 
وحدم الموضوع ببعض التريتات والتنبيكات الي ل نكن آلا ستعناء نها قي دراسته. 

المنهجيّة المتبعة في دراسة الموضوع: 

ولضمان بحاح الخطّة ال وضعيّها لدراسة هذا الموضُوع؛ وإفضائها إلى المقصُود على الوجه 
المطلوب؛ فقد حاولت في مُعالحة مباحثه الالتزامٌ با منهج الآ بيانه: 

-)١‏ دراسة الموضوع وتطبيقاته في إطار المذاهب الأربعة المشهورة» ا ل 
مصادره الأصلية؛ مدا عل كنب كل مذهب مباشرة طالما کان ذلك م 

۴)- التزام الاحتصار والبعد عن التطويل والإطناب» والت ر كيز على المعاني المهمّة؛ دون المسائل 
الفرعيّة والحزئيّة الي لا تخدم الموضوع خاي اشر وذلك حي لا تستبحر حزثيات البحث» وتطول 
إلى الح الذي قد يخرجه عن المقصود العام له. 

۴)- الاكتفاء ف التمثيل بأبرز ما أراه مُوضحا للمعن المذكور» مع الإعراض عن مُناقشة الأمثلة 


البيانية؛ إلا في مواضع قليلة اقتضى المقام تناو هما ببعض النقاش. 


5)- محاولة الانُسام بالموضوعيّة في مواطن التٌّرحيح قدر الإمكان؛ وذلك بغية الوصّول إلى الحقّ 
والصّواب محرّدا عن دواعي التَعصّب والمهوى. 

هع - الاعنناة غلى أفرّة الماذة العلمية 'ى تريب مصضادر الوق المامفقة» والاتفال إل ازتيب 
المذهيّ للمؤلّفين؛ في حالة تقاريهم في قوّة المادّة. 

*)- التَعريفُ بالمصطلحات الي لها ارتباط وثيقٌ بالموضوع؛ دون الالتفات إلى المصطلحات الي 
لا تخدم ل عدم افيه وأمّا الأعلام فلم أتعرّض للتعريف هم؛ تفادياً لتنقيل الحواشى ما يغود 
على الرّسالة بنوع من التطويل؛ وأكثرٌ من ذكروا في المثن من الأعلام المبّرزين. 

۷)- عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وتخريج الأحاديث ا ا 
درحتها من حيث الصحة؛ إذا كان الحديث في غير الصّحيحين؛ فإن كان فيهما أو في أحدهما اكتفيت 
بالعزو إليه فقط؛ لتجاوز كل منهما قنطرة التصحيح والتضعيف. 

هذا؛ ولت ات ڪ اجافس حه عبد ضعيف مقر بعجزه 
وتقصيره؛ فإن أصبت؛ فال حمد له أولا ا وإن أحطأات فمن نغللى ومن الشيطان» وحسبى من 
ذلك كله أي بذلت اههد المستظاع ى الوضول” إلى الحقّ وتتامة العلأوأهله؛ مُتمثلاً ما قاله الإمام أبو 


وَمَا به من حَطَأ وَمن حل أذلت في إضلاحه لمن فَعَل 
لكن بشاط ال لعلم وَالإنصّاف قَذَا وَذَا من أَجْمَل الأرْصّاف' 


7 لعل ل و و آله الط افر و هنوناقان 
هم بإحسان» وسل اه کر اوا موا 


إلى يوم الدّين. 


'- ابن عاصمء «مُرتقَى الوصّول إلى علم الأصُول»: (ص/4 .)١‏ 


وفيه أربعة مباحث: 
المابحث الأول: مفهوم الأصل والظاهر. 
المبحث الثان: مقو مات الأصل إوأنواعه وأجوالهاوأشهر 6 اعده. 


Ea‏ ۴۳ وس E‏ 8 0 و 
المبحث الثالث: مقومات الظاهر وأنؤاعه وخصائضه. 


المبحث الرابع | دلالة صل لاحت 





المطلب الأوّل: تعريف الأصل. 


المطلب الثان: اتح ب الصا 


المطلب الثالث! التعريفالمجتار للأصل وإلطاهن 





اا كما هو واضح من عنواما تقوم على مرتكزّين:- الأول: «الأصل»» والقاننى: 
«الظاهرُ»؛ وقبل الشرّوع في بحث أحكامهماء والعلاقة الي تحكم احتماعهماء وما يعتورها من أحوال 
التُوافق والتعارض» وما يترتّب على ذلك من آثار نظرية وفروعية؛ لاب من بيان حقيقة كل منهماء انا 
يساعدٌ في إعطاء تصوّر كلي عن الموضوع المقصّود بالدّراسة» وذلك ما سيتم م تناوله بإذن المولى عر 
وجل في المطالب الثّالية:- 


4. 


الفرعٌ الأوّل: تعريف الأصل لغة: 

الأصل لغة: افر الشّيء» وأساسه الذي ينبي عليه ويتفرّع عنه. كأصل الجحدار؛ أي أساسه» 
وأصل الوه اجه و اول ولا يجمع جمع تكسير على غير ذلك. 

وأصّل الشيء وتأصّل؛ أي صارّ ذا أصلء واستأصلت الشحرة؛ أي ثبت أصلهاء واستاصل الشيء 
إذا قلعه من أصله» ومنه قوهم: استأصل لله بن فلن أي لم يدع لهم أصلا. 

ا و ا ی م ا و ی ی 
آل ا افا ای ا غ 

وقد ورد لفظ «الأصل» ف القزآنا الكرم»مُستعثلا معئ:الأساء الذي يقم عليه البناء» ويتفرّع 
عنه غيره ق موضعين؛ هما: 


+ Ser HOO. AX sOKG #04 28٠:ه0162« الأوّل:- قوله تعالى:‎ 
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{URS 

الفر ع الثان: تعريف الأصل عند الْأَصُوليّين: 

وللأصل في العرف الاصطلاحي الأصولي تعريفات عد وهي مختلف عباراتا لا تحرج عن 
ا لمعن اللغوي للأصل» ومن أشهر هذه التعريفات ما يلي ذكرة: 











ESE EO ENS EAN SES SEO SESE أت انطو‎ 
.)8/١( الصّحاح»:‎ 

7- إبراهيم الآية: (4 9): 

3- الحشر الآية: (ه). 











. تعريف الإمام الرّازيٌ؛ حيث عرّفه بقوله: «أمًا الأصل فهو امحتاج إليه»‎ -)١ 

والاحتياج من لوازم التأصيل» والماجة إلى الأصول ظاهرة؛ غير أنّه في إطلاق لفظ «امحتاج إليه» 
على الأصل بعض التقد والاعتراض؛ إذ الاحتياج قد يراد به احتياج الأثر إلى الموثرء والمو خود إلى 
الموجدء وقد يراد به نوعٌ حاص من الحاحة؛ كحاجة الإنسان إلى المطعم والمشرب واللبس» ونحو ذلك 
وكل ذلك مما يُستنكرٌ إطلاقٌ لفظ الأصل عليه'. 

؟)- تعريفُ الإمام أبي الحسين المعتزلي؛ يت عرّفه بأنّه: «ما يبتني عليه غيره» ويتفرّع 
عليه» '. 


وقد روعي في هذا التعريف معن الانبناء وهو من أهمّ مدلولات الأصل» واعترض عليه بامتناع 
ذلك المعيى في بعض ما يُدعَى بالأصول؛ كالوالد؛ فإنّه أصل للولدء ولا يحكنٌ القول بأنّه مبينٌ عليه . 

۳)- تعريف الاقام سيت الدين الامدي؟ حيبت جره باب سند قق ذلك الشيء 
إليه» . 


وهذا التَعريفُ امد على معنى الاستناد الذي. يدل عليه ,لفظباللأصل؛ ولا شك أن الاستناد أعمّ 
من الاحتياج والانبناء؛ إلداقسغيظد وسفن نكب عع يوامسلا يُعتبّر أصلاً له ولذلك زاد 
ابن بدران في المدحل عليه قيداً آحرء وقال في تعريفه: «الأصل ما يستند تحقق ذلك الشّيء إليه تأثيرأ»؛ 
وقال: «وإغا O‏ احترازا من استناد الممكن إلى ا مع آنه لیس اص 4 

وهذه التّعاريف وغيرها ما لم يذكر؛ هي في حقيقة الواقع فاق لتعريف الأصل ,ععناه اللُْغوي؛ 
وليس فيها ما يفيد الاختصاص بشيء؛ الكل تعريف الإمام الآمدي؛ أولى هذه التعاريف بالتقديم 
والاعتبار» وذلك لعمومه وشموله لأغلب المعاني الي استُعمل فيها ؛ فإن الأصل قد استُعمل في كل شيء 


3 الرّازي» «المحصّول في علم الأصّول»: .)١/١(‏ 

5 انظر: الستّبكئ, «الإجاجٌ»: »)۲۰/١(‏ والر ركشي» «البحرٌ المحيط»: .)55/1١(‏ 

أبو الحسين» «المعتمد»: »)5/١(‏ وانظر: بركيٌ» «قواعد الفقه»: »)١187/١(‏ والمناوي» «التّعاريف»: (79/1). 
ا السّبكئ «الإهاج»: .)5١/١(‏ 

ر الآمدي» «الإحکام»: .)۲٠/١(‏ 


6 ابن بدران» «المدحل»: ( ٤٤/۱‏ ۱). 


نك 


انك ور عه موعن اقب الكل اس لزانو واي اد ليزن ا 
ا ١‏ 

الفر ع القالث: إطلاقات الأصل المتداولة: 

افر a E‏ عناة ال ا ا و 
حقيعة اانا A E E a a‏ ا 
الذي هو من أبرز معان الأصل مطلق غير مقيّد؛ وانبناء المدلول على الدّليل؛ لا مانع يمنعٌ من اندراحه 
حت مطلق الابقاءة نحن مكن أن يقال: إله: حاص اسي دون الق ٠‏ 

ولا شك في أنه مما يُساعد في إدراك حقيقة الأصل» وتصوّره التصوّر المنضبط؛ الاطلاعٌ على 
أشهر المعان الي استُعمل فيهاء وهي كثيرةء وفيما يلي ذكرٌ لأشهرهاء وأكثرها التصاقا معناه اللوي 
العام. 

وا ا 

يطلق الأصل معلل الدليل الشرعي الذي ينبي عليه الحكم؛ ووج هذا الإطلاق أن الحكم مدلول» 
لاون متفرع عن دليله؛ فكان أصلا له بمذا الاعتبار . 

والأصّول الى ب لجسن شري تمس سو هيب سلقولان الكرم: والسمّة النبوية 
الشتريفة» والإجماع» والقياس» وما يُلحق بما من الأدلة الخلافيّة. 

(- الأصل بمعنى القاعدة” : 


وهذا أقرب الإطلاقات إل المعيئ اللّغويّ للأصلء ويمكن اعتبارٌ القاعدة من الألفاظ المرادفة له 
ومما يؤكّد ذلك إطلاقه على أساسات البيت الى قوم عليها؛ كما قال الله تعالى: 08047+ 


2-2046 > ©5909 2ه 2 ©2594 6د -3بجه1ب؟ :9052-60 1035 
د ميج ها 5ك ENO‏ 0 © 909 <> 9 لحا © جه يوز © 2ك © © انب و © جه عع 0 وك وات 


8 انظر: الفيّومي» «المصباح المنير»: (ص/١١)»‏ والس المي» «شرح طلعة التلمس»: »)۲٠/١(‏ اران 
«التعريفات»: (صأه 5 ). 

.)5١/١( والسالمي» «شرح طلعة الشّمس»:‎ »)۱۸/١( الشوکان» «إرشاد الفحول»:‎ EE 

2 انظر: السبكي» «الإهاج»: .)٠١/١(‏ 

“- القاعدة لغةً: من القعُود؛ وهو يدل على الثبوت والاستقرار؛ واصطلاحاً: هي الأمرٌ الكل المنطبقٌ على جميع 
جزئيّاته؛ وقيل: هي قضيّة كلية مُنطبقة على جميع خُرْئاتَا؛ انظر: الفيّومي» «المصباح المنير»: (ص/١٠07):‏ و 
الجرجحانيء «التّعريفات»: .)5١19/1(‏ 
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> 290 :0,6 © © م © ف مج هه‎ Om :لا كك لكا‎ 9© 2 Ser, 
'؛ وقواعذ البيت أصولة الي لا قيام له من دونما.‎ 43€ > PORE ME 

ولا فرق في ذلك بين قاعدة وأحرى؛ فالقواعد الكليّة؛ كقول الفقهاء: «اليقينْ لا 107 بالشڭ»؛ 
تی الوا E N AE‏ يما في الوقائع المخصوصة؛ كقوهم: إباحة الميتة 
للمُضْطرٌ على حلاف الأصل؛ أي خلاف القاعدة المستقرّة في تحريم أكلها'. 

*)- الأصل بمعنى المقيس عليه: 

ويُطلق الأصل على محل الحكم الذي يراد القياسُ عليه» وهو الصّورة المقيسُ عليهاء ويُقابله 
الفرغٌ» وهو الصّورة الي يراد إلحاقها بالأصل من يك الحكم : 

والمعن المرعي في هذا الإطلاق هو التفرّعٌ والانبناء الذي هو من مدلولات الأصل؛ فان مل 
الحكم قد تفرّع عن حكمه حكمٌ الفرع ؛ فصار أصلاً له يهذا الاعتبار. 

4)- الأصل بمعنى الأمر الرّاجح: 

ويطلق الأصل كلك عل كل ما ول غلب الت'خَاةٌ؛ كترلم: الأصل في الكلام الظّهور؛ 
معن أن الأصل حمل الكألام عك-ظامية ولا يتحوّح عن المراد اللظاهر م؛ إلا بدليل معتبر“. 


والملاحظ أن هذا الإطلاق م أكنيالأطلاقات اشتهاراً؛ فَالمقَهً /] قد استعملوا الأصل ف كل أمر 


راحح يقابله أمرّ مرحوحٌ ا كما ولك قاو الاطل رك اله واخ عدم لجاز 
واا كا ا كان كان 


ه)- الأصل بمعنى الغالب: 


!- البقرة الآية: 787 .)١‏ 

2- انظر: الرّركشي» «البحرٌ امحيط»: (١/5)؛‏ وابن فرحون؛ «تبصرةٌ الحكام»: »)١40/1(‏ والعلائي» «المحموعٌ 
الُذهب»: »)۷١/١(‏ والحصيئ» «كتاب القواعد»: »)۲۷١/١(‏ والر ركشي» «المنشور ق القواععد»: »)۳١١/١(‏ 
والسّيوطي» «الأشباه والتظائر»: («ص/۷۷)» والررقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/۸۷). 

4 السّالمي» «شرح طلعة الشّمس»: .)5١1/١(‏ 

2 انظر: المنجور» «شرح المنهج المنتتخب»: (ص/ 5١‏ ه)» والشنقيطي» «نثرٌ الورُود على مراقي السعود»: )1/°« 
وتقيّ الحكيم» «الأصول العامة هاعارم و 
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ع 


ويطلق الأصل كذلك على المعاني الغالبة» والغالب إِمّا أن يكون غالباً في الشّرع؛ كتقديم حق 
الغبد على حق الله تعالى في باب المعاملات» وهذا النُوع من الغوالب إنما عرف صوره باستقراء موارد 
الشّرع» وإِمّا أن يكون غالباً في الوقوع» وطريق معرفته حينئذ قرائنٌ الأحوال اة الاك اة 
؟)- الأصل بمعنى الاستصحاب': 


ويُطلقٌ الأصل معن الاستصحاب» وهو الحكم بثبوت أمر في الزّمان الثاني بناء على ثبُوته في 
الرّمان الأوّل» وقيل: هو التمسّك بالحكم الثابت لانعدام المغيّر وقيل غيرٌ ذلك من العبارات المختلفة في 
الظاهر» والوذية الع و احق التحفيق . 

ولقد حزم الحافظ العلائي وغيرةٌ بأن الاستصحاب هو المعيئ المرادٌ في غالب إطلاقات الفقهاء 
للأصل؛ كقوهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان . 

0)-الأصل بمعنى امحقق: 

ويُطلق الأصل عا الثابت بدليل؛ إذا طرأ عليه ما 
يغور الك ف تغيّره وتباإله» وسمّي أصلاً لأن إبقاء حكمه إلى الرّمن الثان]مُتفرّعٌ عنه ومُستندٌ إليه”. 


2 22 9 


0 انظر: العلائي» «المجموع المذهب»: »)۷١/١(‏ والحصبيٌ» «كتاب القواعد»: »)7507١/١(‏ والزّركشي» «البحر 
المحيط»: »)۲۷/١(‏ وأبو التور» «أصول الفقه»: .)١77/5(‏ 

اا ا معناه طلب الصّحبة؛ يقال: استصحب الرّحل؛ أي دعاه إلى صحبته» واستصحب الحال؛ إذا 
تمسّك يما كان ثابتاً؛ كأنه جعل تلك الحالة مصاحبة له غير مفارقة» 7 شيء لازم کا د امه ا4 
الفيومي» «المصباح المنير»: (ص/١٣۳۳)»‏ والبخاري» «كشف e‏ 3 )2 

انظر: البخاري» «كشف الأسرار»: (07/9 5)» والزّركشي» «البحرٌ المحيط»: »)۱۳١/۸(‏ والفغوحي» «شرح 
الكوكب المنير»: (ص/١55).‏ 

اب العلائي؛ «المجموع الُذهب»: »)۷۲/١(‏ وانظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: («ص/۷۷)» والر ركشي» «المنشور 
في القواعد»: »)۳١١/١(‏ وابن فرحونء «تبصرة الحكام» .)١40/1(‏ 


انظر: السبكي» «الإهاج»: .)٠١/١(‏ 


E 
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ف الظاهر 


الفرعٌ الأوّل: تعريف الظاهر لغة: 

الظاهرٌ لغة: الباررٌ؛ وهو اسم فاعل من الظّهور؛ يُقال: ظهر الشيء ظهوراً؛ أي برز بعد حفاي 
وظهر له رأيّ؛ أي علم ما لم يكن له به علم. 

ومن معان الظَّهُور الوضوحٌ والانكشافُ والاطّلاعٌ والغلبة والعلوً؛ يقال: ظهر عليه؛ أي اطَّلْعء 
وظهر على الحائط؛ أي علا فوقه» وظهر على عدوّه؛ أي غلبه» وظهر الحمل؛ أي وضح وتبيّن وجوده . 


ولقد قو لقعا السام + نسي لد الغلبة والعلو في مواضع من القرآن الكريم ؛ منها قوله تعالى 


R27 








على لسان مۇم آل فرعون يۈر قومه بوينلذرهم: (@ ¢®20+40 3 ھا 
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. 45 كات عرد هاه ونه‎ ARO 
حادق الخفاء وق يعبر به ع الخرُوج والبُروز؛ لأنه ما يردف‎ N DEUS 
ذلك» وعليه حديث عائشة رضي الله عنها: أن الي 4 صلى العصر والشمس في حُجرتا قبل أن‎ 
. تظهر»‎ 
الفرعٌ الثاني: إطلاقات الظاهر:‎ 


وللظاهر معنا العام إطلاقات كثيرة» وأكثرها متفرع فنا العم الننديع شعي اک 


والبروز» وفيما يلي ذكرٌ لأشهرها. 


'- انظر: ابن منظور» «لسان العرب»: (070/4)» والفيروز آبادي» «القاموسٌ المحيط»: (ص/007)» والفيومي» 
«المصباح المنير»: (ص/۳۸۸)» وابن فورك «الحدُود في الأصّول»: (ص/4 .)٠١‏ 

“- غافر الآية: (59). 

- المطرزي» «المغرب في ترتيب الُعرب»: (ص/٠١٠)»‏ والحديث أحرجة البخاري» ح: »٤۹۹‏ «صحيح البخاري»: 
»)۱۹٩/۱(‏ ومسلم» ح: ۰٦۱۱‏ «صحيح مسلم»: .)555/١(‏ 








-)١‏ الظَاهِرٌ بمعنى الكلام الواضح: 

ويُطلق الظاهرٌ على الكلام الواضح» وهو ما دل على معي بالوضع الأصلي أو العرئي واحتم| 
قر الحوا تاقوا كالاسقيى "قو قرنكة راية الزوه ابلداء اوالاظامة و تقيوان: الممرير »عسي 
احتمالا مرجُوحاً في الرّحل الشتجاع'. 

والعاكزة ييا المع ركو ا و ا ی ا کی ا ا 
احتمال؛ كأسماء الأعداد ونحوها . 

3-6 الظَاهرُ بمعنى الغالب ': 

ويُطلق الفقهاء الظاهرَ على الأمر الغالب الذي يترجّح وقوعه وحدوثه؛ ويُعبّرونَ بكل منهما عن 
الآحرء وذلك يُشعر أنهما ممعي واحد في الاستعمال العرفي لديهم» وفرّق بعضّهم بينهما؛ فحص الغالب 
ا ج ا ی ف ا ع العا تيو ت هت 
ا 

وقد ضعف الزر كشي هذا اقيق وفنده َة أن گلا منهما ما يترحح وقوعه» والذي بيطي أن 
الات اع من لطاع فان الطاه فد يكرن غالا إ5 بت ااه ق ف عق عر دة 
يصير محرّد احتمال غير ااستتد إل دليلء وخر اف مان تسمبة ذلك البا من اعتراض. 

۳)- الظَاهرٌ بمعنى الأصل: 

ويُطلق الفقهاء الظاهرٌ على الأضل الذي هو عن الحقى إذا ظراً عليه ما يُشَكَك ف بقائه؛ كما 
بر فال على الاه أا ولك م اا ان ورات شهدم كل مها غل لاخر 
في حالة الانفرادء وأمّا في حالة الاحتماع؛ فيحمل كل واحد منهما على معناه الاصطلاحي الخاصّ به. 


0 انظر: الجرحاني» «التّعريفات»: (ص/187١)»:‏ وابن فورك» «الحدودٌ في الأصّول»: (ص/57١).»‏ والباحي» 
«الإشارة في معرفة الأصّول»: (ص/57١).‏ 

5 انظر: الأنصاري» «الحدود الأنيقة»: (ص/٠‏ ۸)» الشّنقيطي» «نثرٌ الورود على مراقي السّعود»: .)917/١(‏ 

الغا اسم فاعن من الغلية أو:الغلي» وم معانيةة فق 'اللغة:"القهر* والكثرة؛ يقال: غليه؛ إذا فهر :وغل على 
فلان الكرمٌ؛ أي صار أكثر خصاله؛ انظر: الفيُومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/450). والمطرزي» «المغرب»: 
(ص/؟ :0 ). 

2 الزّركشي» «المنثور»: »)۳١١/١(‏ وانظر: الجرهزي» «الفوائد الحنية»: (۲۲۹/۱). 





- ۱٦ - 


وبعضٌ فقهاء الشّافعيّة يُطلقٌ على الأصل الظَاهرَ بنفسه؛ وعلى الظاهر الذي هو قسيمٌ للأصل 
الظاهِرَ ب ووجة التقييد ذلك هو بالف اق المي ون ملست ولق اشاس يي وأما 
وقد استقرّت أوضاع الاصطلاح العلميّ في زماننا؛ فالأولى بلا شك تخصيصٌ كل لفظ بمعناه الخاصٌ به. 
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1ل انظر: ياسين» محمد نعيم» ا الدعوى»: (ص/۸۷ .)١‏ 


- ۱۷ - 


اللعرف المختار للأصل والظاهر 


قد يكون من المحازفة الحزمٌ بأن هذا الإطلاق أو ذاك هو مراد الفقهاء من الأصل أو الظّاهر دون 
غيره؛ إلا بعد النطر في مورد الاستعمال» وما احتف به ما يرفع الاحتمال؛ مرحي ا ارا 
في كلّ العاني الب سلف ذكرّها؛ ولا يُقلّل ذلك الشْيُوعَ إلا النَظرٌ في العلاقة القائمة بين كل من 
المصطلحين؛ فإِنْ عبارة "الأصل والظاهر" قد أحذت لدى الفقهاء -حصوصا المتأخّرين منهم- منحى 
الات اف ال ك ات لن راد جا اد موف بين أمرين؛ أحدهما: الأصلء 
والثاي: الظاهر؛ ولا يتم فهمٌ أحدهما إلا بفهم قرينه؛ كما هو شأنْ سائر المركبات» وهذا ما ستُحاول 
الوصّول إليه من خلال الفرعنالتاليين: 

الفرعٌ الأوّل: اماد بالأصا "من هذا الإطلاق: 

الذي تدل عليه تطبيقات الفروعيّة أن المراد بالأصل ف قول الفتهاء "الأصل والظاهر" أحد ثلاثة 
عا الأوّل: اللاستصخاب والتلي: المع المستصحب> أو المحقق الذي يراد استصحابه» والقالتث: 
القاعدة الشرعيّة أو الدّلالة المستمرّة» ولا يخرج معناه في الغالب عن هذه المعان الثلاثة يمذا الاعتبار. 

فأمّا حمل الأصل على امعان الثابتة ال يُرادُ استصحاب أحكامهاء أو على القواعد الشرعيّة 
ذات الدّلالات المستمرّة؛ فأمرٌ مُتَفقٌ عليه ومُسلَّحٌ لا إشكال فيه وأمّا حمله على معن الاستصحاب ففيه 
نظر؛ من وجهين: 

الأوّل: أن الاستصحاب كما هو ظاهرٌ من تعريفه اللوي والاصطلاحي فعل الجتهد؛ وما كان 
كذلك من الأفعال لا يصدق عليه معن الأصل ولا الفرع؛ اللهمّ إلا أن يقال إن ذلك من باب التّحوّز 
والتوسّع في الاستعمال؛ وأن المراد بالاستصحاب غير ما هو مُنصدقٌ عليه؛ فيُصرف اللفظ إلى المع 
اللا ااه و و اا ر ف عا ان ا 


ا انظر: الستّبكيئ» «الإبماج»: »)۲۰/١(‏ والز ركشي» «البحرٌ امحيط»: .)٠١/١(‏ 


YANE 


الثان: أله بوهم أن الحكم مستند إلى الاستصحاب نفسه» وذلك حلاف الواقع؛ فإن الحكم 
مستن في الحقيقة إلى الدّليل القائم» وأَمّا الاستصحابُ فإلّه الإحراء العمل الذي بواسطته يتمكن الجتهذ 
من الاحتجاج بالحكم السابق . 

وللأصل هذا المعى عند الفقهاء تعريفات عديدة؛ ولا يسلمُ أكثرُها في ميزان القدح والاعتراض» 
ومن هذه التعاريف: 

-)١‏ تعريف البابرقي: حيث عرّف الأصل بأنه: «عبارة عن حالة مستمرّة لا تتغيّرُ إلا بأمُور 
ضروريّة» '؛ وعلى هذا التُعريف ملحظان: ۰ ۰ 

الأوّل: أنه يفهمُ منه أن الحالة نفسّها هي القابلة للتّيّر والقابل للغيّر في حقيقة الأمر حكمُ 
الحالة لا نفسها . 

والثاي: انك فضي ا وليس الواقع كذلك؛ إذ لا يشترط قي المغير 
أن يبلغ مرتبة الّر ور س مساو تسوت روون لىي الاص طلا حي للكلمة 
ا ومع ذلك فإ إيراد ما يوم ويوقع ف اللبس أمر غير حب فا الحدود والتعاريف. 

۴)- تعريف الْرّرقا: حيث عرّف الأصل بأنه: «الحالة العامة إلْتي هي بمثابة قانون مرعي 
ابتداء بلا حاجة إلى د لل حاص علي بل يعبر مسلما بنفسفى ويز جذ على هذا التعريف ما يلي: 


أؤلة اند وميف اانه E‏ لوطه أن دكوة عانة لكل 
المكلفين؛ إلا أن يكون المرادُ بالعموم العمومً الرّمِىّ وهو الاستمرارٌ والدّواه وذلك من مُقوُمات 
الأصول المعتبرة» وليس من أجزاء ماهيتها. 

ثانيا: أنه جعل الأصل غير محتاج إل دلبل يدل علق شاه وهو ادف مدعب هور لمن 
الفائلين: بأن ذليل ابوت غير ذليل البقاء : 

ثالغا: أنه تعريفٌ طویل؛ فهو بالتفاسير والشّروح أشبه منه بالررسوم والجحدود» وال من أهم ما 
ع أن قان به الا تار قله قاف 
لم رط حوبي «الثرهان في أصول الفقه»: (775/7)» والشربييٌ» «تقريرات الشربييٌ على شرح 0 لجمع 
لا 
2- البابرقي» «العناية شرح الهداية»: (4/5 41 .)847/١١‏ 
انظر: ابن الهمام» «فتح القدیر»: .)557/١١(‏ 
3 الزرقاء «المدحل الفقهي العا٣»: .)٠١١٤/۲(‏ 
3 انظر: الزّركشي» «البحرٌ المحيط»: (9/8١)؛‏ 


SYNE 


ومن خلال المعاني الثلاثة الى سلف بيانهاء ومن خلال هذين التُعريفين؛ يمكّنا أن نتلمّس تعريفاً 
جامعاً مميّراً للأصل الذي يكثرُ تداوله عندهم تأصيلاً وتفريعاً؛ فنقول في تعريفه بأنه: (الحكم المعيقن 
الثابت ا لبقائه ولا 0 

من التعبير ب (الحالة)؛ ا أن تكون كل حال سا كما 

و(المتيقن): قي لإخراج الك ك ى خد ور قرغ ولك لان الأحكام الشرعية لا تبن على 
الشكوك والأوهام الجرّدة. 

و(الثابت بدليل): فصل في التعريف يشمل المعتبّر من هذه الأحكام دُون غيرها؛ لأنّ الأحكام 
غر أدلة تعب لا سين ی 

و(غبر مُتعرّضٍ لبقائه ولا لزواله): قيدٌ لإخراج الأحكام المنصّوص على تأبيدها أو توقيتها؛ فهي 
وإن كانت أءُر لا eggs, ok‏ 

الفر ع الثان: الماد بالظاهر مَنَ هذ الإطلاق: 

الذي تدل عليه الَبَطبيقابت الفروعيّة, أنامراد الفقهاء بالظاهر في الولهم "الأصل والظاهر" معن 
واحدٌّء وهو الغالب؛ و جك روس پچ ب رسج رحج سپچ رقوغه '. 

وهذا التَعريفْ هو الذي سار عليه أكثرٌ من اعتئ بتعريف الظاهر قدبماً وحديفاً؛ مع أن الإمام 
الر ركشي نفسه لم يذكره في معرض التعريف به» وإنما ذكره في معرض التعليل. 

وتعريف الإمام الرّركشيّ يؤحذ عليه أنه غير مانع؛ فإن الأصل الذي هو قسيمٌ الظاهر مما يترجّح 
EE‏ لذلك؛ فقد زاد عليه بعضهم قي «و لم يكن أصلا»؛ ليتم التمييز بينه وبين 


۲ 


الأضل: 
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- الزّركشي» «المنثور»: .)5١7/1(‏ 
2_ انظر: أبو البقاى «الكليات»: (ص/"؟ه. والمنجور» «شرح المأنهج المنتحب»: (ص/۰ 3 والإدريسي» 
«القواعد الفقهيّة»: (ص/٤ .)٠١‏ 





ومن أحدث التّعريفات الي عرف با هذا النوع قن العلواهر تعريف الشيخ أحمد الررقا؛ یکت 
عرف الظّاهر بأنه: «الحالة القائمة التي تدل على أمر من الأمُور» . 

ومن أهمٌ ما يُلحظ على هذا التعريف أثه أغفل معي مهما من معان الظُاهرء وهو الغلبة 
والرّححان؛ وما يُشْعرٌ به مبتى اعرف غير لائق إغفاله في مقام التعريف به. 

وللخحروج من هذا الاعتراض؛ يمكتنا تعريفُ الظاهر بأنّه: (الحالة القائمة التي ندل على أمر 
راجح حصوله). 

فر(الحالة): حنس في التعريف يعم کل الخال امور اطا 

و(القائمة): قيدٌ لإحراج الأنحوال المتزقفة غاا وذ ن المتوقع إذا لم يترحح وقوغه م 
وك لايد a‏ 

و(التي تدل): فصل في التعريف يشمل كل الأحوال ال لها دلالاتٌُ معيّنة يرعى الشّارعٌ مثلهاء 
و ی اران 

وزرا حصولم): قي لإتخراج الأخوال ,ال بهإ“دلالات ضعيفة الا تقاومٌ الواقع؛ ولا تهض 
لمعارضته؛ د الأسبابك ,المستندة إليها. 


2 22 9 


'- الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/51)؛ وانظر: شبير محمّد عثمان» «القواعدٌ الكليّة والضّوابط الفقهيِّة»: 
(ص/۱۳۸١)»‏ وقد أضاف على تعريف الشيخ الرّرقا قوله: «أو القرائن القويّة الدَالّة على ذلك» والّخالفة للخككم 
اليقييّ»» ESN,‏ الف للحكم اليقييّ يلزمُ منه أن الظاهر لا يقعٌ إلا ا للأصل في جميع صوره» 
وحقيقة الواقع المستقرأة من الفرُوع تفي غير ذلك؛ بل إن الأصل والظاهر قد يتضافران في بعض الصُور؛ انظر: مبحث 
«العلاقة الى تحكمُ الأصل والظّاهر» من هذا الدّراسة. 


Ya 


وفيه أربعة مطالب: 


و TE:‏ :2 رارع E‏ 
المطلب الأول: مقومات الاصل لمعتبر 


و 5 1 و ل 
المطلب الغاني: انواع الاصلن. 


e ^‏ 4 ل : 
المطلب الثالث: أحوال الاصل 


و ا قاعلا ل 
المطلب الرابع: أشهر قواعد الأصو 
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لا يكون الأصل مُعتبراً في منظور الشّرع إلا إذا استجمّع جملةً من المقرّمات' الي تقوم به» وتجعله 
ا لبناء الأحكام عليه وهى ثلاثة مُقَوّمات؟؛ 9 بیاشا ي الفروع التالية: 


الفرعٌ الأوّل: الثبوت: 

المرادٌ بالثبوت في هذا المقام قيامُ الدليل على وجُود سبب الأصلء والدّليل على قيامه قد يكون 
شرعيا أو عقليًاء أو E‏ 

فالأصل الثابت بدليل شرعي: هو ما كان بوه عن طريق الشّرع؛ أي الأمر الذي دل الشرغ 
غ 

والأصل الثابت يليل عقلي: ا ف العقا ؛ اريم الفقهاء عن هذا الأصل 
بالعدم الأصليٌ» وببراءة ليمي الكليفة. 


والأصل الثابت بدليل بعس : ا کان الوك عن طر ري المي کے ا کا کے 
مكان»؛ فن له أن يشهد ببقائه فيه اء غل الأصل» وهو الكون في المكان المعلوم الثابت يدلبل الس 


'- العُدول عن التعبير بالرّكن إلى المقوّم؛ سه البعدُ عن الاعتراض الذي قد يار فيما لو عُبّر عن هذه المقرُّمات 
E‏ التحطرة ى كوة منضهائت عنمن ننلعتة O‏ سنن وقوه لكوة نهناة 
أعمّ وأوسع من معن الرّكن الاصطلاحي. 

#دانظرة السار «كسف الأسران»: ومين ع رادي هاي الوصول»: :046/3 وابن قدامة ورو دة 
التاظر»: (ص/57١).»‏ والسّبكي» «الإهاج»: »)۱۸١/۳(‏ وابن القيّم» «إعلام الكرنة 259/١‏ والتركي» 
«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد»: (ص/9١).‏ 

2 انظرة البخاري» «#كشف الأسرار»: ٠/89‏ 4): والتلمساي» «مفتاح الوصبؤل»: نوض/15): والعسوال» 
«المستصفى»: (ص/ »)١ ٠٠‏ وابن السْبكي» «شرح جع الجوامع»: »)۲۹١۰/۲(‏ وال ركشي» «البحر الىيط»: 
0/8 والمنديٌ «فاية الوصّول»: (55955/8))» وابن القيّم» «إعلام الموقعين»: (۲۹۰/۱)» والسّلمي» «شرح 
طلعة الشمس»: .)١۷۹/۲(‏ 

“قا الغزالي» «المستصفى»: (ص/١5١)»‏ والزّركشي» «البحرٌ المخيط»: »)١5/8(‏ والذريئ» «حوث مقارنة»: 
(۷/۱(. 


e 


وبرهان ذلك كما يقول أهل المنطق: وأن ر ا ف لكات ا ق اغلا ل إل أن رد 
المزيل» . 

وشكذا فكل أضل شهد اله ذل حامر به أو كان تاعا مق ادل العامة كاضف [ الل 
العام أن اناخ ال مه و کان ما لتصرّفات الشرع» او معناةُ من أدلّته؛ فهو أصلّ صحيحٌ 
يبن عليه» ويرحع إليه. 

وكل أصل لم يشهد له الدّليل» ول يستند في ثبُوته إلى ما نصبه الشّرعٌ من أسباب وأمارات؛ فلا 
شك في عدم اعتباره وإلغائه» ولو كان الظّنّ النَاشئ عنه قوياً؛ لأنه لا تأثير للظّنون في مباي الأحكام 
الشتّرعيّة؛ ما لم تكن مُستندة إلى دليل مُعتبر". 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا ما ينبغي التعويل عليه من الأصول: «ومن اأعى أصلا بلا نص 
ولا إجماعء فقد أبطل» . 

الفرع الثان: القن 

ومن مقوّمات اللصل المعتبر اليقين بحصوله ووقوعه؛ أي أن حكله لابدٌ أن يكون متيقنا في الحالة 
الأولى؛ سواء أكان ثابتأبدليل قطعي» أم ظي. 


وهذا يع أن .لمكم اديص اح لاصیا وبداء لمكم عليس فس الوّمق اللاحق إذا كان تبوئُه في الزُمن 
السابق مشکو کا فيه؛ لخروجه بذلك من حيّز الاعتبار إلى عدمه . 

فأصل الطّهارة إنما يعتبّرٌ إذا تيقّن المكلّف من نفسه فعل الطهارة» ثم شك في وقوع الحدثء وأمًا 
لو شك في فعل الطهارة أوّل الأمر؛ لم يكن له الاعتمادُ على أصل الطهارة» ولزمه استئنافٌ طهارة 


1 5 
اخرى . 


!- الرّركشي» «البحرٌ الحیط» (۱۳/۸). وانظر: ابن عاصم» «مرتقی الوصُول»: (ص/۲۸). 

م انظر: الشاطي» «الموافقات»: »)۳۹/١(‏ والررقاء «شرح القواعد الفقهيْة»: (ص/۳۷)» والدريئ» «حوتث 
مقارنة»: .)۳۹٤/۱(‏ 

ابن تيميّة» «الفتاوی الکبری»: (۲۳۸/۱). 

“- اليقينٌ في اللّغة: من يقن الماء في الحوض؛ إذا استقرّ فيه وفي الاصطلاح: اعتقادٌ الشّيء بأنّه كذا مع اعتقاد أنه لا 
مكل أذ يكرن إل كذلق طا وقيل: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشّيء؛ وقيل: العلم الذي لا شك معه؛ انظر: 
ابن منظور» «لسان العرب»: »)٤٥۸/۱۳(‏ ترجاه «التّعريفات»: (ص/277). 

“- انظر: الرّافعيّ» «فتحٌ العزيز لشرح الوجيز»: »)۸٤/۳(‏ ومغتيّة» «علم أصُول الفقه»: (ص/۸٤۳).‏ 

3 انظر: ابن قدامة» «المغين»: .)١77/1(‏ 





3 


قال الإسنوي: «فإن استوى الطرفان -وهو الشّك- لم نأحذ به؛ كذا جرّم به الرّافعي في الشّرح 
الک . 

ووجة اعتبار انعدام اليقين مُؤثْرا في عدم صلوحيّة الحكم المشكوك في ثبوته للتأصيل والبناء على 
وف ی کون الشك المتعلق معتقذين متعارضين مائعا من تقدم انحذغيا على الآخر؛ لانتفاء ا 

هذا؛ ومرادٌ الفقهاء باليقين عند الإطلاق معناه العام الذي يشمل القطع والظن ال و 
لذلك دَرْحُهُم على الأخذ بالظواهر وغوالب الظُنون المبنيّة على الأمارات الشّرعيّة في إثبات الأحكام 
الفقهيّة» ولم يشترطوا في أكثر مسائل الفقه اليقينَ معناه المنطقيّ الذي هو الاعتقاد الجازم؛ لتعذر 
الوصول إليه في غالب الأحوال '. 

وقي هذا المع يقول الإمامٌ النوويً: « واعلم أن أصحابنا وغيرّهم من الفقهاء يُطلقون لفظ العلم 
واليقين والمعرفة» ويريدون به الاعتقاد القوي» ا کا ا ا ا 

الفر ع الالث: الدوام: 

والمراد بالدوام أن يكون الأصلَ صالحا للبقاء والاستمرارء وإن م ينص الدليل الوحبْ له على 
ذلك» وأمّا الأحكام المؤفتة مدد تنتهى إليها؛ فإها لا تصلح للتأصيل والباءعليها ق غير المذة المضروبة 
ها؛ فعقدُ الإحارة بطبيعطله ووضع الشار عله موقت عة معلومة؛ فيس حكمه قائما حلال تلك المدّة 
ثم يزول بزواها. 

والظظّاهِرٌ في الأحكام الثابتة غير المنصُوص على توقيتها أنها للدّوام» ولا يرُول عنها هذا الوأصف 
إلا بدليل يرجح على الأول . 

قال الرّازيً: «الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اثفقوا على أنّا مى تية: حول ای 
وشككنا ق حدوث المزيل؛ أحذنا ا رححوا اة الباقى على حدوث الحادث»' . 


'- الإسنوي» «التمهيد»: (١/هه).‏ 

ر ال ركشي» «المنثور»: (۲۸۷/۲)» وانظر: اوی «البرهان في أصول الفقه»: (۷۳۷/۲). 

*- انظن: القراق» «الذخيرة»: »)۷۷/١(‏ وحيدر» «دررٌ الحكام»: »)۲۲/١(‏ والشدوي» «القواع الفقهيّة»: 
(ص/ وه ١‏ ). 

7 التووي» «المجموعٌ شرح المهذّب»: (0/1). 

3 انظر: الزّركشي» «البحرٌ امحيط»: »)١١/۸(‏ وبدران» «أصول الفقه الإسلامي»: (ص/۱۸٠۲).‏ 

3 الرّازي» «ا محصول في علم الأصّول»: .)١51/5(‏ 





وقال الآمدي: «بعد ورود الشرع إذا لم نظفر بدليل يخالف الأصل؛ بقي ذلك الأ اغ 
الظنّ» . 

وما ينبغى التنبّهُ له في هذا المقام أن دليل الثبوت غيرٌ دليل الدّوام؛ إذ ليسَ كل ثابت دائماً؛ بل 
الدّوام يحتاج أيضا إلى دلبل قن وهو إِمًا نص يخصه. أو عمومٌ يشملة. 

قال الغزالي: «ولولا دليل العادة على أن من مات لا بحياء والدّار إذا بُنيت لا تنهدم ما لم تمدم.. 
لما عرفنا دوامه كمجرّد ثبوته؛ كما إذا أخبر عن قعود الأمير وأكله ودحوله الذارء ولم تدل لهاك ا 
دوام هذه الأحوال؛ فَإنا لا نقضي بدوام هذه الأحوال أصلا» . 
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!- الآمدي «الإحكام»: .)١41/4(‏ 
- الغزالي» «المستصفى»: (ص/55١).‏ 





e 


الأصل هو الحكم المستصحب» ولعرفة أنواع الأحكام المستصحبة لا بد من معرفة صور 
الاستصحاب» وهي عند الحققين من علماء EE‏ 


الأولى: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعيّة؛ كبراءة الذممة من 
التكاليف حي يدل دليل شرعي على تغييره؛ كنفي وجوب صلاة سادسة» وصيام غير شهر رمضان. 

الثانية: استصحابٌ ما دل الشّرعٌ على ثبوته ودوامه؛ كالملك عند جريان القول المقتضي لف 
وشغل الذمّة عند جريان إتلاف أو التزام» ودوام الحلّ في المنكوحة بعد تقرير التكاح. 

القالغة: استصحالك الحكمبالثابيت بالاجبا ع ف خا الخلاف؛ بأن يتفق على حكم قي حالة ثم 
تتغيّر صفة اللْجمّع عليه ويختلف المجمعون فيه؛ یتید اورشن غير ا لحك باستصحاب الحال السابق. 

والتَظرٌ في المسائا] للهروكيّة ينانا جل الن الأطلا النايادياكنونتكلة وتوظيفه عند الفقهاءء ويعنونه 
في قوهم: "الأصل والظاهر ؟ هو كم المستصحب في الصورتين الأول والثانية فقط وأمّا الحكم في 
الصّورة الثالثة؛ فهو مما يندرٌ ذكرّه عندهم؛ لقلة صوره الله ول ولأنّه في حقيقة أمره حكمٌ شرعي 
ثانياً؛ فهو آيلٌ إلى الصّورة الثانية» وهي استصحاب ما دل الشّرعٌ على ثبُوته ودوامه؛ ولذلك قال عنه 
اركف ووه رايع ابتكم الع 


2 انظر: الر ر کشي» «البحر الحيط»: »)١ ٤/۸(‏ المندي» «فهاية الوصول»: (5555/8)؛ وابن القيّمء «إعلامُ 
الموقعين»: 555/1)» والذريئ» «بحوث مقارنة»: (079/1)» والبُغاء «أثْرُ الأدلّة المحتلف فيها»: (ص/1807١).‏ 
ويَذْكرُ غلمَاء الأصول, صَوْرَةٌ رابغة للاستصحات» :وه * استصخاب كم الذليل التَقَلْ مع احتمال المعارض؛ غير أن 
امحققين منهم منعوا عدٌ ذلك من باب الاستصحاب؛ كإمام الحرمين والسّمعاني وغيرهما. 

قال السّمعاي مُستدلاً لذلك: «إن لفظ العُموم دل على استغراقه حيعَ ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان» وى 
الأزمان؛ فأيّ عين وحدت ثبت الحكم فيهاء وأيّ زمان وجد ثبت الحكم فيه.. فيكون ثبوت الحكم في هذه الصّورة 
من ناحية ا لا من ناحية استصحاب الحال »؛ انظر: «قواطع الأدلة»: »)٠١/۲(‏ الجر «البُرهان»: 
(؟/735)» والزّركشي» «البحرٌ المحيط»: (5/8 .)١‏ 

“- الرّركشي» «البحرٌ الحيط»: (۸/١۲)؛‏ وانظر بالإضافة إلى المراجع السّابقة: السّالميّ» «شرحٌ طلعة الشمس»: 
0۸۰ 


TN 


وبذلك لا يبقى من أنواع المعاني المستصحبة الى يغلب استعماطاء وکر داوكا إل احكسام 
الصّورتين؛ الأولى والثانية» وبناء على ذلك يمكننا تقسيمُ الأصل المعتبّر لدى فقهاء الشّريعة إلى نوعين؛ 
أصل عقلي» وأصل شرعي» وذلك ما سيأتٍ بيائه في الفرعين التاليين: 

الفرعٌ الأوّل: الأصل ا قل : 

وهو كل حكم شرعي عَلمّ ثبوثه بدليل عقلىٌ؛ والمرادُ بالأصول العقليّة الأحكامُ الي ينفيها العقل 
لعدم وجُود ما يثبتها من جهة الشّرع؛ وليس المرادٌُ إثبات ما ل يُثبته الشّرعٌ؛ فإن العقل لا ثبت حكما 
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قال ابن السّبكيّ في تعريف الحكم الشرعي المستند إلى دليل عقلئ: «وهو الذي عرف العقل نفيّه 
بالبقاء على العدم الأصلي» ' . 

والمقصود بالعدم الأصلى انتفاء الأحكام التكليفية الى هى منشاً الالتزامات EE‏ 
الشرع؛ والحكم بتاء نداد ن نل تچوا غير وهو ما يسميه الفقهاء 
بالبراءة الأصليّة» وببراءةا الذمة من التكليف» ويدحلون فية الإباحة العقلية؛ من ت کوشا ا 
للأشياء قبل ورود الشرإم؛ لانعدام المغير المعتير ٠‏ 

ويذلك يظهر حلا اه الخال التطبيقي للأضل العا هو دائرة المنقيّات؛ وذلك لأنه حكمٌ عقلي 
عض اول يصلح دلیلاً لنفي الأحكامء ولا يصلح ا لإثباماء وانتفاء الأحكام معلومٌ بدليل 
العقل قبل ورود السّمع» ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد الناقل الشرعي عنه. 

وقي هذا المعن يقول الإمام الغزالي: «النَظِرٌ في الأحكام؛ إِمّا أن يكون في إثباتها أو في نفيهاء أُمّا 
إِثباتا؛ فالعقل فَاصرٌ عن الثلالة عليه وأنا التفى؟ هالعقن:قذ دل عليه إلى أن يرذ الثليل الست .بالخ 
الناقل من النفي الأصلي؛ فانتهض دليلا على أحد الشطرين وهو النفي» .. 


-١‏ انظر: الهندئ» «فاية الوصول»: »)۳۹١۳/۸(‏ والسبك «الإجماج»: .)١48/9‏ والعطار» «حاشية العطار 
صول»: ( و ي «الا اج»: ( و 

.(ANÎY) جل‎ 

3 السبكي, «الإحاج»: .)١158/9(‏ 

ا الغزالي» «المستصفى»: (ص/٠ »)١١‏ والر ركشي» «البحرٌ المحيط»: »)١٤/۸(‏ والرازي» «المحصول»: 

»)4۷/١(‏ والمندي» «فاية الوصول»: »)۳۹١٤/۸(‏ والشنقيطي» «مُذكرة في أصُول الفقه»: (ص/59١)»‏ و«شيٌ 

الورُود»: »)51/١(‏ والدّرييٌ» «بحوث مقارنة»: .)۳۸۳/١(‏ 

4 الغزايٌ» «المستصفى»: (ص/55١)»‏ وانظر: البخاري» «كشفُ الأسرار»: (8/9 ١‏ 5). 
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هذا؛ ونفي الأحكام في E‏ نوعين: 


-)١‏ النَفيْ العقلي: وهو نف ما م يثبته الشّرعٌ أصلاء ولم يرد به منه دليل؛ وذلك كنفي 
وجُوب صلاة سادسة» ونفي وجُوب صوم شهر شوّال؛ فهذه الأحكام لم يرد الشرع بنفي وحوها نصا 
ولا دلالة» ولك العقل دل عليها بالبقاء على العدم الأصلي إلى أن يرد الدّليل السمعي الناقل عنه' . 

؟)- النَفيْ الشرعي: وهو نف ما م يثبته الشرع نضا أو دلالة؛ أمّا النص؛ فكنفي وحوب 
الزكاة فيما قل عن التّصاب المنصوص عليه في قوله ؤَيَ: ال ل 
دون خمس ذود صدقة» ولا فيما دون مس أواق صدقة» '. 

وما لذلا فک وراب الزّكاة فيما دون الأربعين من الشياه؛ المستفاد من قوله 6: «ني 
كل أريين ناه ها فاد یدل ھر عد غل عدم :وكوي الزّكاة فيننا قل عن الأريعين: 

وهذا الضّرب من النَفي ليس من قبيل الأصول العقليّة؛ وإنما هو من قبيل الأصول الشرعيّة عند 
الجماهير من متكلمى أحإجالسنة. 

قال الهندي: «واقا الثفى, فما كان مته شرعبا؛ فليس للعقل فيه ماحل كالوجوديئ»“. 

وثما ينبغي أن يُعللم أن نسبة هذا النّوع من الأصول إلى العقل؛ ؛ لاإتعني استقلاليّته بإثباته من كل 
وحه» وإنما تعن الاستفاقة من جكهه القتضي في ما بيتك الي ذلك أمر قد جاء الشّرعٌ مؤكداً 


لدق ا ؟ ومن ذلك قوله تعالى : 0959© لحا 1[ 1[ احات عر 27 © ه« »© 0 
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74%4 جح لح فك ها سد لكا DEnResRIL1®Î‏ 3 99-590 عذعدي * 8 له لومت 
اهمع © لحا ددف 1ف هده © لا © 25/5 لحا 6000 7+[ 4هاد حدمم هد لايم © م © a32‏ 


-ي9 © ب كمه 5138© د و مم ج 0 راامه 92 لع )50 »4 . 








فهذه الآية؛ فيها دلالة واضحة على اعتبار البراءة الأصليّة» وأن ما صدر عن المكلف قبل ورود 


الشرع من مخالفات مات ا مواخذة غلية فيه 


- انظر: السبكي» «الإبهاج»: 1/9" .)١‏ 

3 أحرحه البخاري» ح: ۱۳۷۸ء «صحيحٌ البخاري»: (5715/7). ومُسلمٌ ح: ٩۷۹‏ «صحيح مسلم»: 
(77/7)؛ كلاهما عن أبي سعيد الخدري ذلك 

ES‏ أبو داود» ح: ١51/7‏ «سنن ابي داود»: (4۹/۲)» وابن خزعة» ح:۲۲۷۰» «صحیح ابن 
خزمة»: »)۲۰/٤(‏ کلاها عن علي ذه 

*- المنديّ» «فاية الوصول»: (۳۹۰۳/۸)» وانظر: الزّركشي» «البحرٌ المحيط»: .)١7/8(‏ 

345 البقرة الآية: «ه/ا؟». 


ىك انظر: الذريئ» «بحوث مقارنة»: .)558/1١(‏ 
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قال الآمدي: «الأصل في جميع الأحكام الشّرعية إنما هو العدمُ» وبقاء ما كان على ما كان؛ إلا 
ما ورد الشّارعٌ بمخالفته؛ فإنّا نحكم به» ونبقى فيما عداه عاملين بقضيّة الثفي الأصلي»' . 

الفرع الشاني: الأصل الشرعي: 

وهو كل حكم غلم ثبوثه ودوامة عن طريق الشّرع؛ كالملك عند حصول السسّبب المملك» وهو 
عقد البيع الصّحيحء وانشغال الذمّة عند إحراء التزام» أو إحداث إتلاف في ملك الغير» ودوام متلق 
المنكوحة بعد تقرير التكاح» ونحو ذلك من الأحكام الشرعيّة الثابتة'. 

فقد دل الدّليل الشرعئّ على كون هذه الأمور أسبابا للك الأ سكام المترتّبة عليهاء؛ وبذلك 
صارت تلك الأحكام أصولاً ثابتة ودائمة؛ لا تتغيّر إلا بدليل ينقل عنها. 

قال الغزالي: «استصحاب حكم دل الشّرعٌ على ثبُوته ودوامه؛ كالملك عند جريان العقد 
المملك» وكشغل الذن اس سوسم و ب لان حكما أصليًا؛ فهو حكمٌ 
شوعي ذل الشرع على ألبوته ودوامة>جميعاء ولولا دلالة الشّرع على دوآله إلى حصول براءة الذمّة؛ لما 
جار امشميحاية» ‏ . 

وللأصل الشر عي لم وردان سا اسان ج وشم 

-)١‏ الأسباب الشرعيّة: والأسباب من أهمّ مصادر الأصّول الشّرعيّة ولا حلاف بين الفقهاء 
من ترب المسّبب على سبيه". 

قال الغزالي: «ومن هذا القبيل الحكم بتكرّر اللَرُوم والوجُوب إذا تکرّرت أسباها؛ کتکرّر شهر 
رمضانء» وأوقات الصّلوات» ونفقات الأقارب عند تكرّر الحاحات؛ إذا فهم اا ا ا 
لهذه الأحكام من أدلة الشّرع؛ إمّا جرد العموم عند القائلين به أو بالعمُوم وجملة من القرائن عند 


!2 الآمدي, «الإحكام»: (5/؟5١).‏ 

- انظر: البُحاري» «كشف الأسرار»: »)٤0۸/۳(‏ والغزالي» «المستصفى»: (ص/٠٠١)»‏ وابن السّبكي» «شرح 
جمع الجوامع»: (550/7)» والزّركشي» «البحر المحيط»: »)١8//(‏ والهندي» «نماية الوصول»: (۳۹۰۰۵/۸)» 
والتلمساي» «مفتاح الوصول»: (ص/7؟١)»‏ وابن القيم» «إعلام الموقعين»: »)۲۹١/١(‏ والسّالمي» «شرح طلعة 
اللشّمس»: (179/5). 

ارال ووی 

انظر: الر رکشی» «البحرٌ الحیط»: (۱۸/۸). 





الجميع» وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وأماراتٌ عرّف حَمَلة الشّريعة قصدَ الشّارع إلى نصبها 
أسباباً إذا لم يمنع مانعٌ؛ فلولا دلالة الدذليل على كوا أسباباً لم يحر استصحابا»'. 

؟)- الأوصاف الشرعيّة: والأوصاف كذلك من منابع الأصّول الشرعيّة» وهي إِمّا أن تكون 
ا طفق الحياة» وإنا أن تكو طارية» كوضي المهارة . 

والحكم اه المركن على وهنت معد يبقى قاد ذلك الوص حن يفيك يله ديل 
يقتضى العُدول عنه؛ كال حياة بِالنّسبة إلى المفقود؛ فإنها ثابتة له يقيناً عند غيابه؛ فتستمرٌ ظنّاً حَيَ يقوم 
الل علق ا ن اا هى ارا 

ا بالنسنبة إلى ا ا ا 
الدليل الطّارئئٌ المزيل لها" . 
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2 الغزالي» «المستصفى»: (ص/١5١).‏ 

انظر: ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: »)٠٠٠٦/١(‏ والدّرييٌ» «محوث مقارنة»: (۳۷۷). 

3 انظر: ابن القيّم» «إعلامٌ الموقعين»: »)557/1١(‏ والدّرييٌ» «بحوث مقارنة»: »)۳۷۷/١(‏ والت ركي» «أصول 
مذهب الإمام أحمد»: (ص/7١4).‏ 





ا 


أحوال الأصل 


E ely ae E تعدو‎ e NES EN aN 
الوقائع الي يراد معرفة حكم الشارع فيهاء اف و حت ق ی کو و‎ 
غير معلوم الحكم؛ لدعُوله حيّر الاشتباه» وبذلك بمكننا القول بأن أخوال:الأضل حي انتصصابة ا‎ 

الفرعٌ الأول: حال أصالة المشروعيّة: 

وهي الحالة الي يكون فيها الأصل معلوما حكمه من حيث كوئه مشروعاء ثم يطرأ ما يستلزم 
الك في تبره وتبوّل اوت بج جب وت تلم أو ناء وا حك م في هذه 
الحالة فيه التتفصيل الآن أ: 

أوّلأ: إن كان الك الطارئ جردا غير مستند إلى دليل؛ فإنه لالأيؤئّر في امحل الوارد عليه أثفاقاًء 
ولا يلتفت إليه. 

قال القرافي: «كل مشكوك فيه ليس ععتبر» ويجب اعتبارٌ الأصل السّابق على الشّكٌ؛ فإن شككنا 
ف الب آل ترب السب أو القترط: ل اترك. المقتروظ أو ف المائع ل .نيف المكمة'قهذه القاعسدة 
بجمعٌ عليها لا تنتقض» وإِنما وقع الخلاف بين العلماء ني وجه استعماها» '. 

ان لوتيد تقر واحتمل تغيره بنجاسة» أو بطول مكث» ولم يستند الاحتمال إلى 
سبب مُعتبّر شرعا؛ جاز له التَطِهّرُ به؛ عملا بالأصل الذي هو طهوريّة الماء» وطرحا للشّك غير المنبئي 


على قار ا 


3 انظر: العلائي» «المجحموع المذهب»: (۳۲۹/۱). 

“- القراق» «الذّحيرة»: (519/1). 

E O GEE EE E E 
والر ركشي» «المنثور»: (۲۸۸/۲)» والستيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/75).‎ »)۱۹۳/۱( 
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قال ابن الهمام: «يتوضّا من الحوض الذي يخاف فيه قذرٌ ولا يتيقن» ولا يجب أن يسأل إذ الحاحة 
إليه عند عدم الدليل» والأصل دليل يُطلقٌ الاستعمال؛ وكذا إذا وجده متغيّرَ اللّون والرّيح؛ ما ل يعلم 
آل من عا لأن التعير قد يكون يطافن وقد يعن :الما لکت : 

1)- أن مّن شك في طلاق زوجته لم يقع طلاقه اثفاقا؛ لأن يقين التكاح لا يرففه الشكٌ في 

ثانياً: وأمّا إذا طرأ على الأصل المباح ما يقتضي تحرعه بظنّ غالب؛ لاستناده إلى سبب ظاهر 
قوي؛ فَإنّه يُؤثْر عليه» وينقله من حيّز المشروعيّة إلى حيّز المنع. 

ومن الأمثلة على ذلك:- أن من أدّاه اجتهادٌه إلى بحاسة أحد الإناعين بعلامة ظاهرة؛ من ابتلال 
طرفه» أو رشاش حوله؛ فَإنّه يحرمُ عليه استعماله". 

الفرعٌ القاني: حال أصالة الّنع: 

وهي الحالة الي رن ا و مطلوب الرك والاحتتاب غم 
يطراً عليه ما يجعل المكلقف يشك .ق التقاله من حال المنع إلى حال الإبالجة» والحكم في هذه الحالة فيه 
التفصيل الآ : 

أولا: إن کان ان س ب شرعا؛ فاه لا تأثر له 
والمطلوب هو اعتبارٌ أصل المنع» وعدم الالتفات إلى الشلّك امْحرّد. 

والقاعدة في ذلك ما أشار إليه الإمام القراق بقوله: «فكل ما شككنا في وجُوده؛ من سبب أو 
شرط أو مانع؛ انتصحينا عدمّة إن كان معدوعا قل الخلت أو شككنا ف عدمة؛ استصحبنا وجوده إن 
كان موحودا قبل الشّلكٌ»” . 

- أن من وحد شاةً مذبوحة في بلد أكثرٌ سكافها من لا تحل ذبائحهم؛ لم تحل له؛ حي يعلم 
أن من ذكاها مسلة؛ لأن الأصل في اللحوم المنع والتحريم؛ فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر» والشّك المحرّد 


ُ_- ابن الحمام» «فتح القدير»: »)87/١(‏ وانظر: الطّحاوي» «حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح»: .)١54/١(‏ 
2- انظر: القراقٌ» «الفرُوق»: )١177/١(‏ والرّركشي» «المنثور»: (۲۸۸/۲). 
3 العلائي «المجموعٌ الُذهب»: (۷/۱. 


“- القراقء «الدّخيرة»: (9؟/194). 





ار 


لا ينقلها إلى المباح؛ بخلاف ما لو كان غالب مّن فيها مسلمين؛ فإنّهِ يجوز أكلها؛ عملا بالظاهر المفيد 
5 
0 


9)- أن مّن رمى صيدا؛ فوحده غريقا في الماء ميتاء وشكٌ هل مات برميته» أو بغرقه في الماء؛ لم 


يحل له أكله؛ لأنْ الأصل عدم ا لحل وقد شك في السّبب المْحوّز للأكل؛ فلم يزل أصل المنع' . 


ثانيا: وأمّا إذا طرأ على الأصل ارم ما يقتضي حله بظن غالب؛ لاستناد السّبب المحلل إلى سبب 
ظاهر قوي؛ فإنّه كم ويدحله حيز الإباحة. 


ومن الأمثلة على ذلك:- أن من رمّى صيداء فوقع بالأرض جحروحا ومات لتوّه» وليس فيه غير 
0+ جمد اضر لد ا ا ی ج 


کان وارد" 

الفرعٌ القالث: حال أصالة الاشتباه” : 

وهي الحالة الب 0297755754 را تت تن يت الي أر امن ثم يعرض له ما يجمعله 
مُلتبساً بضدّه؛ ممتنعاً علو المكلف مير عن غيرة. 

هذا؛ وأسباب الألتباس والاشتباه, كثيرة”: والمرادُ منها في هذا المأأضع ما كان مُتعلقاً مناط الحكم 
وحله» وذلك وارد في الحو ال الوم يماط يچا »اساد باطو امه 


ل انظر: الحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: »)۱۹۳/١(‏ والز ركشي» «المنثورٌ»: (۲۸۸/۲)» والستيوطي» «الأشباه 
RE‏ اا على مراقي الفلاح»: (١/54؟).‏ 

3 انظر: العلائي» «المجموعٌ الُذهب»: »)۳۲٠/١(‏ وقد حكى الإمامٌ التووي الاتفاق على ذلك؛ انظر: «شرح 
صحیح مسلم»: (۷۹/۱۳). 

*- انظر: العلائيً» «المجموع المذهب»: (89717/1)» وابن السّبكيّ» «الأشباهُ والتظائر»: .)١19/1(‏ 

“- الاشتباةٌ معناةٌ في اللّغة: الاختلاط والالتباسٌ؛ يقال: اشتبهت الأمورُ؛ أي التبست فلم تتميّره ول تظهر؛ انظر: ابن 
منظور» «لسان العرب»: ٠7/١(‏ ه)» والرّازي» «مختارٌ الصحاح»: (ص/8١١).‏ 

* - وقد ذكر العلائىّ والرّركشيّ وغيرّهما أن أسباب الالتباس أربعة: «أحدها: تعارضُ ظواهر الأدلة» وثانيها: تعارضٌ 
الأصول المختلفة» وثالثها: اختلاط الحلال بالحرام» وعسرٌ التّمبيز بينهماء ورابعُها: اختلافُ الأئمة»؛ انظر: العلائي» 
«المجموعٌ المذهب»: (577/1)» والزّركشي» «المنثور»: (۲۲۹/۲). 
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والاحقلاط الذي ينقل الأصل إلى حير الاشتباه ويصيرة ملتبسا بغيره؛ هو الاحتلاط الذي يتعذر 
معه على المكلف التَّمييرُ بين الحلال والحرام؛ لامتزاج الأعيان» أو للاستبهام وانعدام علامات التّمييز '. 

أولا: فأمّا اختلاط الامتزاج: فهو أن تختلط أعيان الحلال والحرام» و ا ا وک 

-)١‏ أن يكون له فيه أثرٌ: وذلك كما لو وقعت بحاسة في ماء؛ فغيّرت بعضَ أوصافه؛ فهو 
حراةٌ؛ لا يحل شربه ولا التطهّرٌ به اثفاقا. 

قال التووي: «نحاسة الماء المتغير بنجاسة مجمع عليه؛ قال تاي لتر انمسر ا أن ا اتل ا 
الک ته غاد ف ت طا و اوغا ی حي © . 

1)- أن لا يكون له فيه أثرٌ: وذلك كما لو مُزِحت قطرة حمر .ماء كثير حتّى ذهبت نشوقا؛ 
فإن شريا أحدٌّ لم يحدّ لاستهلاكها اثفاقا» وفي حرمة تناوّل شيء من الماء الذي وقعت فيه لاف بين 
الفقهاءء و تحرعه على التو سس إ اسم حيبت التساسة و حو حبة لاه كار '. 

ومسائل هذا البائ اعقيامية 9 الغالب الأعمء ولا يمكثنا تصوّر|اضابط يضبطها؛ وهي كما 
وصفها الشيخ ابن القيّم] «معترك الترالء وتلاطم أمواج الأقوال» . 

وما يذلاك عا السا ماطف كثير منها إلى أثمّة المذهب 
الواحد. 

ومن مسائل هذا EA a a‏ لقو ري المركبة مع بعض 
الممنوعات» والعطور المصتوعة ببعض مستخلصات الخمور» وق كلها نزاع ميو کن اا ا 
وحديثاء وسيأن الكلامٌ على بعضها في الآثار التطبيقية. 


AEE‏ ونیا علوم الدّين»: (؟/5١٠)»‏ والعلائي» «المجموعٌ المذهبْ»: 58/1")» الزركشي» «المنشور»: 
(١/7؟١)»‏ وابن تيميّة» «مجموغٌ الفتاوی»: (۳۲۰/۲۹)» 

ا النتووي» «المجموع شرح اليدي و ا ا وا «المغی»: (۳۱/۱). 

3- انظر: الرُركشي» «المنشور»: (5/1؟1). 

أ ابن القيّمء «بدائع الفوائد»: .)٠١۸/۳(‏ 


ثانيا: وأمًا اختلاط الاستبهام: فهو أن تبقى أعيان الحلال والحرام قائمة على حالما؛ غير أنها 
عدر الم اا فاد الأمازابت الذالة غليها) وهو على سمت ': 

القسمُ الأوّل: أن يكون كل من الحلال والحرام محصوراً"؛ وذلك كاختلاط شاة مُذكاة عيتةء 
وزوحة بأحنبية؛ فإذا انعدمت الأمارات» ولم يمكن ال بو ادوا سارك و كالشىء الواحد» 
وتقابل يقين التحرم ويقين التحليل؛ واب حانب التحرم ا 

القسم الثاي: أن يكون أحدهما محصوراًء والآخرُ غير محصّور؛ فإن كان الحرامٌ هو احصور؛ كما 
لو اختلطت على شخص أت له من الرّضاعة بنسوة المدينة الي يقطنها؛ جاز له الإقدامٌ على الرُواج؛ 
عملا بالأصل» ول يمتنع عليه التكاح اتفاقا. 


وتغليبُ أصل الحل على أصل التّحريم في مثل هذه الأحوال من الاختلاط هو مُقتضى الضّرورة؛ 
وغيرٌ حاف ما في تغليب أصل التّحريم من عظيم الأذى والضّرر الذي يلحقٌ الخلق ويعطّل مصالحهم. 

قال الرّر كشي : وقلاحهال دمام سوه اسإ ذا سج لادناس ساسا كه الانتقال إلى جماعة ليس فيهن 
حرم له؛ فإن أمكن ذلك بلا مشقة؟ فياحتمل أن يقال: لآ ينكح اللواتي لتاب فيهن» ا لا 


رد وم ۳ 
حجر» . 


وأمّا إذا احتاط الال غ ع ف اء عا فلا جرم عى الإنسان من ذلك شيء بعينة 
او یل عا ا و و ف ا 

قال ابن قدامة: «لا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه؛ إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل 
على أنه من الحرام.. وإذا تعارض أصل وغالبٌ» ولا أمارة على الغالب حُكم بالأصل»“. 


1 انظر: الغزالي» ياء علوم الدّين»: »)٠١*/7(‏ والعلائي»؛ «النجموعٌ الُذهب»: 578/١‏ والژ رکشي» 
«المنفور»: »)١717/1١(‏ والسّيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/٦١١)»‏ والحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: (ص ه29 
وابن تيمية» «بجموع الفتاوی»: ٩(‏ ۷1/۲ ؟)» وابن القيم» «بدائع الفوائد»: o۸)‏ (. 

7- وضبط المحصّور من غيره أمرٌ اجتهادي» والمرحع فيه إلى الظنّ المعتبر؛ قال الغزالي: «وإنما يُضبط بالتقريب؛ فكل 
عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على التاظرين عه محرد التظر؛ كالألف ونحوه؛ فهو غير حصورء وما سهل؛ 
كالعشرة والعشرين؛ 7 3 وبين الطرفين أوساطٌ مُتشايمة» تُلحق بأحد الطَرفين بالظنٌ وما وقع فيه الشّكَّ 
استفتي فيه القلب»؛ الستّيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/8١٠).‏ 

5 الزّ ركشي» «المنثور»: .0۲۷/١(‏ 

ا «مختصرٌ منهاج القاصدين»: (ص/ .)٩ ٠‏ 
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وتدحل في هذا الاما معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام؛ كالمرابي وآكل الرّشوة وبائع 
الخمر ونحوهم؛ ممّن تختلط الأموال بأيديهم» ولا يمكن تمييز حلالها من حرامها؛ فهؤلاء وأمثالهم يجوز 
الشعامل معهم ولا يحرم؛ وقد كرهه بعضٌ أهل العلم مخافة الوقوع في الحرام'. وسيأتي يان هذه السالة 
في الفصل التطبيقي . 


2 2 9 


3 انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: »)85/١(‏ وابن جزي» «القوانين الفقهيّة»: »)۲۸۷/١(‏ والعلائي» 
«المجموعٌ المذهب»: (۳۲۸/۱)» والر رکشي» «المنثور»: (۲۸۸/۲)» والسيوطي» «الأشباه والتظطائر»: (ص/٥۷)»‏ 
والمرداوي» «الإنصاف»: .)۳۲٤١/۸(‏ 
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أشهرٌ قواعد الأصُول 


لقد انبئ على كلا الأصلين العقلي والشرعي السّابق بيائهما قواعدٌ كثيرة افق الفقهاء علي 
تقعيدهاء والتعامل معها مُباشرة قي فتاوى التنوازل والمستجدّات» دون الحاجة إلى الرحوع إلى الأدة 
المستندة إليهاء وهذه القواعدٌ متداحل بعضها في بعضء وكثيرٌ منها فرعٌ عن الآحر» وفيما يلي ذكر أهم 
القواعد الى تُعتبرٌ أصولا في بابماء وأجمع الفقهاء من مختلف المذاهب الفقهيّة على التحاكم إلى مدلولاتماء 
وكان لما آثارٌ واضحة في ابحال التطبيقى: 

القاعدة الأولى: الأصل براءة الذْمّة': 

ومععئن القاعدة أ 09 r‏ ري ن ي کي ا أو مسؤولية تجاه غيره؛ حئ 
يثبت انشغالها بدليل حالافه' . 

قال القراي: «القمل غيرٌُ مُوحب؛ لأن,الأصل براءة الذمّة حن إبحقق الموحب؛ هذا هو القاعدة 
الشرعيّة المجمعٌ عليها»' ! 

فبراءة الذمّة إذا أصل قائمٌ غيرٌ محتاج إلى ما يدل عليه؛ والمتمسسّكُ به متمسّكٌ مما يسنده الدليل 
العقلىّ والشّرعيّ على حدّ السّواء» ولذلك اثفق الفقهاء على أن من ادّعى خلافه بلا خُجَّة ولا بُرهان؛ 
فان دعواه رد عليه. 

وقد فرّع الفقهاء على هذه القاعدة قاعدة مكمّلة لا؛ وهي: «الأصل شغل الذمّة»؛ ومعناها أن 


الذمّة إذا عُمرّت بيقين؛ بقيت مشغولة» وأصبح انشغاها أصلا مُستصحبا لا يزال عنه إلا بيقين؛ فمن أقرٌ 


أ- الذمّة لغة: ما يُدْمٌّ به الحل على إضاعته من العهود والموائيق» وتفسّر بالعهد وبالأمان وبالضمان أيضاء وسقي 
لمعاهدٌ ذمَيَاً نسبة إلى الذمّة؛ بمعئ العهد, وقولهم: في ذمّيَ كذا؛ أي في ضمانيء والجمع ذممٌ؛ كسدرة وسدرء 
وا وک و ا لما له وما عليه؛ انظر: الفيّومي» «المصباح المنيرٌ»: (ص/١١5)»‏ 
والبخاري» «كشف الأسرار»: »)۲۳۷/٤(‏ وحيدر» «درر الحكام»: »)57/١(‏ والرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: 
(ص/٥۱۰).‏ 

*- انظر: المنجُورء «شرحٌ المنهج المتتخب»: (ص/557)» والسّيوطي» «الأشباهُ والتظائر»: (ص/١٠٠)»‏ والحموي 
«غمرٌ عيون البصائر»: »)5١7/١(‏ وحيدر» «ذررٌ الحکام»: (۱/). 

القراق» «الفروق»: (۳۸/۳). 
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تق لغيه عليه م تبرأ ذمّته إلا بإيصاله ذلك الحقّ إلى صاحبه يقيئاًء ولا ينفعه في إبراء ذمّته إلا اليقينُ» 
أو ما يقَومٌ مقامّه أو يشتمل عليه'. 
القاعدة الثانية: الأصل في الأمُور العارضة العدمُ' : 


ومعين القاعدة أن الأمُور العارضة وهي الى يكون وجودها في الشّيء طارئا وعارضا محكومٌ بعدم 
وحُودها؛ إلا أن يثبت حلاف ذلك بالحجة والبُرهان. 


وأمًا الأمورٌ الأصليّة وهي ال يكون وجوذها في الشيء مقازا لر رده اة والستادمة من 
العيوب؛ فالأصل فيها هو الحكم بوجُودها إلى أن يرد دليل خلافه . 


ويدحل في عموم هذه القاعدة كل العقود والمعاملات والأفعال؛ فإن الأصل فيها عدم وجودها 
حى يثبت حلاف ذلك . 

القاعدة الثالثة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته*: 

ومعين القاعدة أن الأمرَ اليادث إذا[اجتلفي في-زمن جدوثه؛ فإنل|الأصل المعتبّر فيه هو رده إلى 


أقرب زمن يمكن إسنادة إليه . 


ا ی ادر 601/55 ) والقري «القواعد»: (507/7)» والونشريسي» «إيضائ المسالك»: 
(ص/۷)» والمنجور» .)٥٥۳/١«‏ 

م العدمٌ لقا يت الوكو وهر يتؤت الشّيء وذهابّه؛ يُقال: عدمته عدماً من باب تعب؛ أي فقدته» والاسم العدمُ 
على وزن قفل؛ انظر: الفيومي» «المصباح المنیر»: (ص/۹۷")؛ ». 

وقال ابن عابدين: «ليس المرادُ به مطلق المفهوم من أله عد بل المرادُ عدم ما يُذكر قبله من شرط أو دعوى خصم»؛ 
انظر: «ثرهة التواظر»: (ص/۹٦).‏ 

7 انظر: ابن نجيم» «الأشباةٌ والتظائر»: (ص/53)؛ وحيدرء «دررٌ الحكام»: (70)» والسّيوطي» «الأشباة والتظائر»: 
(ص/8ه)» والرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/7١١).‏ 

“- الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/7١١)»‏ وشبيرء «القواعدٌ الكليّة والضّوابط الفقهيّة»: (ص/8 5 .)١‏ 

2 الحادث: اسم فاعل من حدث الشيء دو أي دد وحوده؛ فهو اوت وديف ومنه قيل: حدّث به عيب؛ 
أن ل ود أن كاسن قبل ذلك؛ انظر: الفيُوميٌ» «المصباح المنير» : ن۲ واحيدن تندزر اللحكاء»: 
(۸/۱). 

3 انظر: الستيوطي» «الأشباه والتظائر»: («ص/۹٥)»‏ وابن نحيم» «الأشباه والتظائر»: (ص/١۷)»‏ والررقاء «شرح 
القواعد الفقهيّة»: (ص/ه١١).‏ 
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ولكون الحادث في نظر الفقهاء إنما يضاف إلى أقرب أوقاته ما لم يؤدٌ ذلك إلى نقض أمر ثابت؛ 
يفك ق ال تقض فيها العمل هذه القاعدة وتعدّدت؛ لكثرة العوارض درن ع 
استقلاليّتها بالإفضاء إلى المقصود '. 

وهذه القاعدة مبناها على قاعدة العدم السّابق بيائما؛ وذلك لأنْ الحامل على نسبة الحادث إلى 
فوت ارات هر ره ردا فل ذلك ن از جرد وال وا ر دوين دك فاه حكر بت 
حي ينبت نحلافه بدليل مرعي. 

القاعدة الرابعة: الأصل عدم الفعل: 

وتنعين القاغدة أن الفغل .1 كان أمرا طازناء فالأصل الذي يحكمه هو العدمٌ حي ينبت خلافه 
بحجة وبرهان. 

وبناء على ذلك فان من حصل له شلكٌ في أمر من الأمُور هل فعله وأتى به أو أنه لم يأت به؛ 
فإنّه يب على اليقين» و موعدم الفعاء- 

ويدرج الفقهاء تحت هذه القاعدة غالبا قاعدة أحرى» وهي أن فلن تيقن الفعل» وشك في القليل 
والكثير؛ بى على القليل لأن الأصل عدم الزائد إلا ببينة ٠‏ 

ولا فرق بين الأقعالموالتووك؛-والامووات والس سنه لهام شمو لة بعموم هذه القاععدة» 
وحكومة .مقتضاها. 

القاعدة الخامسة: الأصل في الأعيان الطهارة: 

والمعى أن الطّهارة الحسيّة هي الوصف المحكومٌ به أصالة لكل الأعيان الي لم ينصّ الشّارع على 
EE aR OBS EE‏ والأصل في الطّوارئ العدمٌ إلا بدليل مقبول' . 

مق الس لعي هذا الأصل بوضُوح في الصّور الي يتعارض فيها مع الظاهر الفيد للتجاسة 
في ا محال الى يغلبُ عليها طْرُوء التّجاسات؛ كامزبلة والحمّام والمحزرة ومحجّة الطريق وثياب الصّبيان 


.)985/57( «المدحل الفقهي العامٌ»:‎ a 

4 انظر: السّيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/5ه).» والحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: .)5١54/١(‏ 
*- انظر: السّيوطيٌ» «الأشباهٌ والتظائر»: (ص/ د ه). 

“- انظر: المدجُورء «شرحٌ المنهج المنتحب»: (1/#مه). 





ومُدمئ الخمور وتا ر کي الصلاة ونحو ذلك؛ تمن عل نآ العلم الأصل؛ قال بطهارقاء وجواز 
الصّلاة فيها» ومن غلّبٍ الظّاهر؛ قال بنجاستهاء وبُطلان الصّلاة فيها'. 

القاعدة السّادسة: الأصل في المتافع الحل: 

ومعيئ هذا الأصل أن المنافع الي لا يُعلم فيها من حهة الشّرع ما يمنع منها جارية على حكم 
الإباحة والحل؛ إن لم يكن لأحد اخحتصاص ما'. 

وكون المنافع جارية على حكم الحلّ أمرٌ لا خلاف فيه من الناحية العمليّة؛ وخلافٌ بعض 
الأصوليين في ذلك افتراضي» ولا علاقة له بالواقع التطبيقي. 

قال الرر كشي: «ومَن أطلق من الأصحاب لجلا فجي لاعن کے ا 
ابتداء» أم يجب الوقف إلى الوقوف على الأدلة الخاصّة؛ فإن لم بحد ما يدل على تحريم؛ فهو حلال بعد 
الشرع بلا حلاف» '. 

والوفاق على حل ا 7 7 ا حكاه غير واحد من الأئمّة؛ 
ي جميع الأعيان الموجودة» على احتلاف 
أصنافهاء وتباين أوصافياء أن تكون حلالا مطلقا للآدميينَ وأن تكو ن[ظاهرة لا يحرم عليهم ملابسسُها 
وسا ا و مایا و كلت اند شاي © عاب ا ا ا ال 
يفزعٌ إليها حملة الشريعة فيما لا بحصى من الأعمال» وحوادث الناس.. ولست أعلم حلاف أحد من 
العلماء السالفين قي أن ما م يجئ دليل بتحريمه؛ فهو مطلق غير محجورء وقد نص على ذلك كثيرٌ من 
تکلم ق أصُول الفقه وفروعه» وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع ا أو ا 


منهم شيخ الإإسلام ابن ليمية؛ حيث"قال: « اعلم أن الأصل 


1ب إنظ زه القراق :الوالتخيرة 2 595 ا «منح الجليل»: »)70/١(‏ والمنجور» «شرح المنهج المنتتعب»: 
«(orr/1)‏ وقليوبي» «حاشيتا قليوبي وعميرة»: ١0/١(‏ ۱ و«الإقناع»: (۱/. 

- انظر: الهندي» «فاية الوصول»: (۳۹۳۸/۸)» والسالميْ» «شرح طلعة الششمس»: (۸۹/۲)» وال ركشي» 
«المنثور»: »)١7/١(‏ والحموي» «غمرٌ يوت البصائر»: .)۲۲۳/١(‏ 

*- الزُركشي» «المنشور»: (175/1). 

“- ابن تيميّة» «الفتاوّى الكبرى»: »)۳۷١/١(‏ وقد أنكرٌ -رحمه الله- على من قال من الأصُْوليّين بأنْ الأصل في 
الأعيات اط ودک بال رال ما لم يُؤثر أصله عن أحد من السّابقين من له قدمٌ. . وا و م حط علما 
يعدارك الأحكام؛ ول يُوْتَ تمبيزاً في مات لان رع بيقن ذيل ما قبل الشّرع على ما بعده؛ إلا أن هذا غل طط 
قبيخ.. لا يهتك حرم الإجماع» ولا يثلم سَنَنَ الاثّباع». انتهى كلامّه در حمه الله- من «الفتاوّى الكبرى»: 
(۷/۱. 
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القاعدة الستابعة: الأصل في اللحوم التحريم: 

ومعيئ هذا الأصل أن اللحوم محكومٌ بحرمتها؛ ح يُتيقن سببُ إباحتهاء وذلك ما أثفق عليه 
فقهاء المذاهبء ولا يُعلم فيه مخالفٌ'. 

ولّا كان الأصل في اللُحوم التّحرم؛ فقد فى الشّارعٌ الحكيمْ عن أكل الصّيد الذي يُدرك غريقاً؛ 
وذلك فيما رواه الشيخان وغيرهما عن عدي بن حاتم له أن الي ب قال له: «إذا رميت سهمك؛ 
فاذكر اسم الله؛ فإن وحدت قد قتل؛ فكل؛ إلا أن تحده قد وقع في ماء؛ فاق E E‏ 
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سهمك» . 

قال ابن القيّم: «لما كان الأصل 2 الذبائح التحرم» وشك هل وحد الشترط المبيح أم لا؟ بقي 
الصّيدُ على أصله في التّحريم» . 

القاعدة الثامنة: الأصل في التكاح التحريم: 

والمعى أن التكا] کو سسسب ای الفا ء على أل ا قاب 


3 ابلك 


في المرأة حل وحرمة غلك الحرمة ولم يجُورُوا العمل بالتّحرّي في الفرو ” . 

قال الرّركشي: «أولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا احتلطت حرم بدالوة قرية محصورات؛ فإنّه ليس 
اماي الأباحة حن يتأياكالدجتهاد باستصحابه+ وهذا .كانت موانع الاح 5 ال والذوام؛ 
لتأيّدها واعتضادها بهذا الأصل؛ نعم لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصُورات؛ فإن له نكاح ما شاء 
منهن؛ کي ا التكاح» . 

E E N O كان ف الراة ميد عدو تممه‎ ET 
يعتبّر» ولذلك فان المرأة لو أدحلت حلمة ثديها في فم رضيعء ووقع الشّك في وصُول اللبن إلى جوفه؛ لم‎ 
. ر به شي لان الشات ق الماتع يصيره كالعلام'‎ 


ا انظر: الر ر كشي» «المنثور»: (۲۸۸/۲)» وابنٌ رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۸)» والحموي» «غمز عيون البصائر»: 
(۱۹۲/۱)» وابن القيّم» «إعلام الموقعين»: (559/1). 

البخاري» ح: »٥۱۹۷‏ «صحیح البخاري»: (۲۰۸۹/۰)» ومسلم» ح: ۱۹۲۹ «صحیح مسلم»: .)٠١۳١١/۳(‏ 
3 «إعلامٌ الموقعين»: 559/19). 

- الزّركشي» «المنشور»: »)1717/١(‏ الحموي» «غمرٌ عون البصائر»: »)555/1١(‏ ابن القيّم» «إعلامٌ الموقعين»: 
»)۲٤٥/۲(‏ حيدر» «دررٌ الحكام»: 3/5: ه). 

:3 الزّركشي» «المنثور»: .)1717/١(‏ 

9 انظر: ابن نجيم» «الأشباةٌ والتظائر»: («ص/٠۷)»‏ والقرا» «الذّحيرة»: (519/1). 
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القاعدة التاسعة: الأصل ف العقود اللّزوم': 

ومع هذا :الأصل أن 59 المعاوضات الى يجريها المكلف مع غيره تقع مُلزمة له» وعليه أن 
يوفي يماء ما أمكنه ذلك» ولا يحور له التتحلي عن التزاماته اهها إلا لعذر مير , 

وهذه القاعدة متّفقٌ على معناها في الجملة؛ لقوله سبحانه وتعالى: (© 0804© ©م(الامم 


© <0 ع لكات © دممح د‎ + 8.7 ae 4 Fare 
والخلاف الواقعٌ في بعض جزئيّاتما مرحعه عند التظر والتأمّل‎ 000K 3 سوممه,؟‎ > 


إلى اعتبارات أحرى» وليس إلى ذات القاعدة. 


قال المقري: 2 الأصل اللروم ويكنعه ما يرحع إلى العقد؛ ككونه لم يفوت 0 وججب؟؛ 


كال حعالة وسائر العقود عند المالكية» أو ما يرحع إلى العاقد؛ كعدم التكليف» أو شرط خيار ذكراأو 
عاد کالب او قرفا کار احا عبد الشافى وابق بحيب : 


2 92 @ 


ا اللزُوم لغة: من لزم الشيء يلزم لزوما؛ أي ثبت ودام» ا و ن کی الل هيت لا يستطيع أحد 
المتعاقدين رفعه؛ انظر: الفيومي» «المصباح المنير»: (ص/ 57 ه)» وحيدرء «دررٌ الحكام»: .)٠١9/1(‏ 

*- انظر: المنجُورء «شرحٌ المنهج المتتخحب»: ))077/١(‏ والستّيوطيّ» «الأشباهُ والتظائر»: (ص/8ه).؛ والحسوي» 
«غمرٌ عيون البصائر»: .)5١5/1١(‏ 

ARS 

2 المنجور» «شرح المنهج المنتخب»: .)٥٦۷/١(‏ 
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مقومات الظاهر وانواغة وخصائصه 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مُقومات الظاهر المعتبر. 


المطلبُ الثاني : أ 


المطلب الثالث لإ خصائصٌ_اللهون. 
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04 و 
مقوؤمات الظاهر المعسبر 


لا يكون الظَاهِرٌ مُعتبّراً في ميزان الشّرع إلا إذا استجمع حُملة من المقرّمات؛ ال تقوم به» وتجعله 
اا للاعتبار وبناء الأحكام الشرعيّة عليه» وفي الفروع الّالية بيان المقومات ال مت 
وتوصل إليها. 

الفرعٌ الأوّل: الثبوت: 

كود لبو اسان ببُوت الأمارة' الي يستند إليهاء وهي 3 التمدة لالمسويحة الع عور 
كزلآله زيادة القن على وال و كمال ال علق ور ر ا لال الرتنات والحاداك 

والأمارات ال تت ما أحكام الظواهر منها المعتبَرُ بدليل يخصّه؛) كالشهادة والرّواية والأعبارء 
ومنها المعتبرٌ بدليل يعمد كالأغراف والعوائد للطردة يوالقرائع للغالبةئ ,على الفقيه التّمييرٌ بينها؛ والأخذ 
بأقواها. 

هذا؛ والظن المستفادٌ من الظاهر قد تتعدّد مواردٌه بتعدّد أماراته؛ كتعدّد الأخبار والشهادات 
والبينات» وقد تنحصرٌ في شيء واحدء كجهة الكعبة؛ إن لقتو ا حفس 
والحدة وعدا تلك اخهة غلب على لظن عدم كزك الكعنه فيها' . 


الأمارة لغة: العلامة؛ واضطلاحاً: هي الى يلرم من العلم يما الظنٌ بوحُود المدلول؛ كالغيم بالنّسبة إلى المطر» فإئه 
يلزمٌ من العلم به الظْنْ بوجود المطر؛ وعرّفها عبد العزيز البخاري بأنها: «ما يُعرفُ يها وجحود الحكم؛ من غير أن يتعلق 
بها وحوده ولا وخوبه»؛ انظر: البحاري» «كشف الأسرار»: .)١175/5(‏ 

ويفرّق بعض الأصوليّين بين الأمارة والعلامة؛ بأن العلامة ما لا ينفكٌ عن الشّيء؛ كوحُود الألف واللام على الاسم 
والأمارة ما ينفك عن الشّيء؛ كالغيم بالتسبة للمطر؛ انظر: الفيومي» «المصباح المنير»: (ص/۲۲)» اچ 
«التتعريفات»: (ص/57)» وابن عاصم» «مرتقى الوصّول»: (ص/77)» و«الموسّوعة الفقهيّة»: .)١51/5(‏ 

“- القراق» «الذّخيرة»: (١/۹١٠)؛‏ وانظر: الزّركشي» «البحر المحيط»: .)٠١4/١(‏ 

انظر: القرافي» «الدّخيرة»: »)١11/١(‏ وابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (51/1). 
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الفرغٌ الثاني: أرجّحيّة الوقوع: 

والمراد أن يكون احتمال وقوع الظاهر وحصوله في الخارج أرحح قي التفس من عدمه» ا 
كاف في ذلك» ولا يُشترط اليقينٌ اثفاقاً؛ لتعذّره ف أكثر الصّور والأحوال» وبناء الأحكام على الظّنون 
الراححة؛ تشهدٌ له تصرّفات الشّارع غير المنحصرة» والي فيها تنزيل للظّنّ الغالب مزل اليقين' . 

E OEE EN EEN IS‏ #ر كه 
مورئفها أو و اک ع ر ع چ غدل جد" 4ه لرل جر ری ل ها 
والحلف ,مجرّده؛ وهذه الأسبابُ لا تُفيد إلا الظنّ دون التَحقق؛ لكن غالب الأحكام والشّهادات إنما 
تنب على الظن وتتترّل منزلة التحقيق» '. 

ويقول الإمام الشاطي مُقرّراً نفس المعى: «والدّليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا 
وحدناها؛ كالقضاء بالشّهادة في الدّماء والأموال والفرٌُوج؛ مع إمكان الكذب والوهم والغلط» وإباحة 
القصر في المسافة امحدودة مع إمكان عدم المشقة؛ كالملك المترفء ومنعه في الحضر بالنّسبة إلى ذوي 
الصّنائع الشّاقة» وكذلك إعمال تحبّر»الواحدة والأقيستة الليزئيّةافي التكاللف؛ مع إمكان إخلافها والخطأ 
فيها من وحوه؛ لکن ذلك نادر:فلم يعتبر» ية ا ية الغالبة» ". 

والظنون غير الغالبة-بكالغالبة اق هذ امال +-والبناء عليه اتل مير في الشريعة» لا يكاد يُختلف 
فيه؛ ما لم يخرج إلى حدود الشّك المحرّد والتومّم؛ لأن التوهّم لا ينبي عليه حكةٌ؛ كما لا يمنع القضاءى 
ولا الحقوق؛ ولاه م منيحل أيضا ع هرية الأظيفات بو جود الشّيء أو وقوعه . 

الفرعٌ الثالث: شهادة العادة له: 

ومن قر اتا کر المعتبّر E‏ العادة له» وذلك بأن يكون تما لا تنفي وقوعه» وا 
د يلل ون لم تشهد له بعينه» ووجة اعتبار هذا المعى في الظاهر المرعي أن دلالته على مدلوله دلالة 
طبيعية؛ وهي الي يفضي فيها الدال إلى المدلول لا بواسطة التلازم العقلي» وإنما بواسطة النظام الذي 
وضعه الربٌ سبحانه وتعالى في الكون» وفطر عليه الخلق» وما يكون كذلك يستحيل أن تسلم ذلاقه 


!- انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (؟/37» المقري» «القواعدٌ»: »)541/١(‏ والحموي» «غمرُ عون 
البصائر»: »)551/١(‏ والونشريسي» «إيضاحٌ المسالك»: (ص/58). 

"دنار نو كوف RE a‏ 

ع الشّاطي» «الموافقات»: (559/57). 


4 السنوسي» «اعتبارٌ الملآلات»: (ص/١5؟3).‏ 


ات 


على مدلوله؛ دو أن نکن ارا وفق مقتضى هذا الناموس الخلقي وستنه» ويمتنع أن يأ شي ء مدعأ 
هو على خلافه . 

وقي هذا المع ل الإمام الحويين: «ومما نذكره في حكم القرائن أن اقتضاءها للعلوم الضرورية 
وإ أقسر بارقاظ قرائن» قلست ري عند التكلمويق ري أدلة العقر ل" فإن الأدلة العقلية ]فا عت بق 
الفكر ولم يعقبّها مُضادٌ ضرورييٌ للعلم بالمدلول؛ فلا بد من وقوع العلم به مع ذكر المدلول في الستفس؛ 
فلو قلَب الله تعالى بخرى العوائد لم بمنع قيامُ قرائن الأحوال من غير علم نعتاده الآن؛ فهي من وحه 
مُتعلّقة بالعلم» ومن وحه ليست مُقتضية له لأعيانها اقتضاءً واجباً؛ لال عار فل عون ]| 
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ا انظر: الجوييٌ» «البُرهان في أصّول الفقه»: »)١87/١(‏ والفائز» «الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي»: 
( ص/٦ .)٦‏ 
ب الجوييٌ» «البّرهان في أُصّول الفقه»: .)١187/1(‏ 





لاع - 


تتنواع الظّواه” بتنواع المستند الذي تستند إليه» فقد يكون مستندها الشرع» وقد يكون مستندها 
العرف والعادة» وقد يكون مستندها قرائن الأحوال» وقد يكون مستندها جرد الاحتمال» وقي الففروع 
التالية بيان ذلك بإيجاز: 


الفرغٌ الأوّل: الظاهر المستندُ إلى الشرع: 


ويكون الظاهر مستنداً إلى الشّرع إذا كان الظنّ المستفادُ منه ناشئاً عن أمارة شرعيّة منص وص 
على اعتبارها بعينهاء والأمارات المنصّوصة على نوعين': 


التوع الأول: الأتهادات: لا يختلف: الفقهاء ف وجواب العمل أبالظنّ المستفاد من الشهادات 
الف وط عار وان الظِنْ المستفاد منها-يقطع العمل بالطو ن] المستفادة من أحكام الأصول 
المخالفة لما. 

قال القرافي: «اثفق اناس على تفل العالت رإلعاء الأصل ى البينة إذا شهدت؛ فإن الغالب 
صدقهاء والأصل براءة ذمّة المشهُود عليه» وألغى الأصل هنا إجماعا» '. 

التوعٌ الثاني: أخبارٌ الثقات؛: وكذلك لا يختلف الفقهاء في وجوب العمل بالظنّ المستفاد من 
حبر الثقة إذا أخبّر بشيء فيه رفعٌ لحكم أصلي؛ فمن أخبره EE‏ العمل بقوله» 
وجح َنْب الماء ا عنه. 


أ قراف وا »)0077/١(‏ الزّركشي» «المشور»: 81/19 المقري» «القواعد» (ص/۳۳۹). 

*- الشّهادة في الاصطلاح: هي الإخبارٌ عن خاصّ من شأنه أن يُترافع فيه إلى حكّام الشريعة؛ كالإخبار عن زيد بأن 
عليه مائة دينار لعمروء أو أنه طلّق زوجته» أو باع داره» ونحو ذلك؛ انظر: القراي» «الفروق»: (١/ه)»‏ والجرحان» 
«التتعريفات»: (ص/١17١)»‏ والشنقيطي» «نثرٌ الورود على مراقي السعود»: .)٠٠٥/۲(‏ 

3- القراق» «الفرٌوق»: (5/4/ء »)١١1/4‏ وانظر: القراقء «الذدخيرة»: »)١517/1(‏ والزركشي» «المشور»: 
١1/1م.‏ 

ا في الاصطلاح: هو الكلامٌُ الذي له نسبة في الخارج ا وق لفقل ا دو ار ا ا 
إلى ما تقلمه لفظاً؛ نحو: زيدٌ قاق أو تقديراً؛ نحو: أقائمٌ زيدٌ؛ وقيل: الخبّرُ ما يصحُ السّكوت عليه» وهو الكلام امحتمل 
للصّدق والكذب؛ انظر: الأنصاري» «الحدوذ الأنيقة»: (ص/٥۸)»‏ وار خان «التعریفات»: (ص/۲۹١).‏ 
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قال ابن عابدين: «وصرح أثمتنا ا العدل في الدّيانات؛ كالإحبار يجهة القبلة والطهارة 
واللعافة وال و ار ا و ا ا کو ی اک ا ا ا 
الطّعام وحرمته قبل»'. 

وقال الإمام الثووي: وار رجاتي لالد ا به؛ فحكمه حكم اليقين في وحوب 
غل ما أصابه» وإعادة الصلاة وإنا يحصل بقول الثقة ظنّ لا علمّ ويقين» ولك قبي المي بحن 
ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده» وينقض الحكم محتهّدُ فيه؛ إذا بان حلاف التصُ وإن كان خيرَ 
م وهذا الذي ذكرثه من وحوب الإعادة بسبب خير الثقة بنجاسة الماء مث متّفقّ عليه»'. 


فالشار ع الحكيم إذا قد جعل الشهادات وأخبار النقنات" أنيابا لبناء الأحكام عليهاء واعتبّر ما 
تفیده من الظنوّن كاليقين» وأوجب العمل به» وألغى ماقد يُعارضهاء وإن كان احتمال المخطاً واردا 


٤ 


عليها . 
الفرعٌ الثابى: الظَاهرُ المستنكُ إلى العادة والعغرف : 


ومن أنواع الظوأهر المعتبرة الظاهر المسشند إلى المستقرّة» ق الأعراف المرعيّة» وهو يلى من 
ت ا إلى الشر ع“ ,ااا به حل داتفاق بن الفقه والظنّ المستفادُ منه قد يرتقى 


إلى درجة تقرب من حا البقين ف بعص ٍ د الور 


قال ابن السبكي : «الظاه” المععتضدٌ بعادة ممُستقرة يتل مُنْزلة القطع؛ أو مُنْزلة السّبب المنصوب 
شرعاً؛ فلهذا حزم باعتماده» وإنما يقع الخلافُ في ظاهر بحرّد يُقابل الأصل»' . 


غا وا رذ المحتار»: (١/70770)؛‏ وانظر: انظر: الزّ ركشي» «المنشور»: (815/1). 

- التووي» «المجموعٌ شرح المهذّب»: .)١45/1(‏ 

“- تتميّر الأخبارٌ عن الشّهادات بالعُموم المطلق؛ لأنها قد تكون عن خاصٌ يمكن فيه التّرافع؛ وقد تكون عن عامٌ؛ أو 
حاص لا يمكنٌ فيه التَرافع؛ فكل شهادة حبر ولا عكس؛ انظر: القراقي» «الفرُوق»: (5/1)» والشنقيطي» «نثرٌ الورود 
على مراقي الستعود»: .)٤٠٥/۲(‏ ۰ 
“- انظر: العرّ ابن عبد السسّلام» «قواعدٌ الأحكام»: »)51/١(‏ والمقري» «القواعد»: (5914/1). 

- العادة: هي الأمر المتكرّر من غير علاقة عقليّة» والعُرف: عادة جمهور قوم ني قول أو فعل؛ فبينهما عمومٌ 
صوصن مطل فكل غرفت عادف ولس كل غاد عرفا رل قا واد نراقي 
»)۲۸۳/١(‏ و«الفوائد الحنيّة»: »)۲۸۹/١(‏ و«المدحل الفقهي العامٌ»: .)۸۷١/۲(‏ 

- ابن الستّبكي» «الأشباه والتظائر»: .)١9/١(‏ 
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وعكتنا تقسيمٌُ الظاهر بالنّسبة إلى العوائد إلى ثلاثة أقسا 


x و‎ 


الأول ما في العادة بصدقه: وهذا التوع E ILA E ES NAE‏ 
اعتباره والأحذ به عند جميع الفقهاء. وفنا ااتفنية ب#«الفاعدة اك علبي «الفادة عك : 

القاني: ما تشهد العادة بكذبه": وهذا الوع من الظّواهر لا لاف في ردّهء وعدم الالتفات إليه 
في شيء من الأحكام الشرعية. 

القالث: ما تبعده العادةٌ من غير أن تمنع وقوعه؛ فيختلفْ حكمةٌ عند الفقهاء باختلاف قربه 
وبُعده» وعلى قدر ذلك يكون قبوله وردّه". 

ود اما د الاد ال وو غر ا ا ت 

-)١‏ دعوى الرأجل الدذنيء استئجار رجحل ذي هيئة ول لعلف دوابه» وکنس بابه» ونحو ذلك؛ 
فلا يُلتفت إلى دعواه؛ وذلك لن العادة ا ۰ ۰ 

؟)- ما أشار إلله ابن فرجون: «وفن ذلك: > دعوى !الغصب والفساد على رحل صال لا 
يُنسب إليه ذلك ولا يلي به؛ فلا يُسمع تلك الدّعوى» .: 

وأمّا ما لا تشهد )فعا دةكيص هنول كاله سفيلت| ستغبايلاملعلية الرعيّة أخرى غير العادة» كان 
معتبرً؟ وإلا لم يلتفت إليه قي شيء. ْ 

ومن الأمثلة على ذلك:- أن يدعي رحل دَيناً في ذمّة رحل آخرٌَء فإن استندت دعواه إلى ييّنة 
شرعيّة كان الول قر واستحق ما ادّعاه على غيره» E EE‏ 
الأكثر. 


3 انظر: القراف» «الفروق»: (75/4)» الزّركشي» «المنثور»: :»)5١17/1(‏ وابن رحب» «القواعد»: (۳۳۹)» وابن 
فرحوك» تبغر الحكام»: هن ة؟١).‏ 

الوه واكم AS A O E E E‏ ملت إن كوو 
كان العقل يجيز وقوعه؛ فإن العادة تحيله ومنع حدوئّه. 

ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحکام»: .)٠٠١/۲(‏ 

3 - ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (؟5/5؟١)»‏ ابن القيّم» «الطرق الحكمية»: (ص/٥ .)١ ٠‏ 
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الفرعٌ الثالث: الظَاهرٌ المستند إلى قرائن الأحوال': 

والمرادٌ بالقرائن الحاليّة الظّروفُ والملابساتُ الى تصاحبُ الواقعة؛ فتدل على المطلوب؛ فإن 
کات فة ا الول اا عن ال فا مك اطا الم الا م ق اق 
کب ع س ۳ ۲ 

ودلالة القرائن على مدلولاتها تنفاوت في القوّة والضّعف؛ فقد تصل في القوة إلى درحة القطع؛ 
كدلالة الرّماد على الثار» وقد تضعف دلالتها حي تصير مجرّد احتمال» وبين ذلك مراتب يدركها 
التاظرٌ بالتأمّل . 

ويمكتنا تقسيم القرائن إلى ثلاثة أقسام: 

-)١‏ القرينة القاطعة: وهي الأمارة الي تُصيّر الأمرَّ في حيّر اللقطوع به والظاهِرٌ المستفادٌ منها 
معمول به ومرحَحٌ على الأصول اثفاقا. 

وكثل الفقهاء لذت بع لو ري صر حار حا هر دار و هو ر تبك وق يده سكين ملوّث 
بالدّم؛ فدّحل في الدّار وارئي فيها_شختص مذبوح في ذلك ألوقت؛ فلا اللتباه في كون ذلك الشخحص هو 
القاتل؛ لوجود هذه القرإينة القاطعةء الي لا بمكنْ مع مثلها الالتفات إلى أقيرها من الاحتمالات الْحرّدة”. 

وعثلون لذلك أَيالسعسْسيلى ن يعدو )» وبيده نت وعلى رأسه ات وآخرٌ و ا 
حامر اراس + :وه و عن ليس شاه ان قى دل فد اهاه ي حون ذي العماهين غاصييا نك 


غيره. 


'- القرائن جمعٌ قرينة» وهي في اللّغة مأحوذة من المقارنة؛ وهي المرافقة والمصاحبة. وفي الاصطلاح: «القرينة: كل 
أمارة ظاهرة تُقارن شيعا ويا فل دغلا أو إثباتاًي؛ انظر: «لسان العرب»: »)٠١۸/٤(‏ اران 
«التعريفات»: (ص/۲۲۳)» والررقاء «المدحل الفقهي العام»: »)4۳١/۲(‏ و«تعارض البيّنات في الفقه الإسلامي»: 
(ص/؟:١).‏ 

“- انظر: القرافي» «الفرُوق»: (075/54» وابن القيّم «الطرق الحكميّة» (ص/4)» وفريد واصلء «نظريّة الدّعوى 
والإثبات في الفقه الإسلامي»: (ص/ه: .)١‏ 

انظر: ابن ال وكيل «الأشباه والتظاثر»: »)٠٠١/١(‏ والرّرقاء «المدحل الفقهيّ العامّ»: (38/9). 

انظر: ابن عابدين» «ردٌ امحتار»: (754/5)» وحیدر» «شرح بحلة الأحكام»: .)٤۸٤/٤(‏ 
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قال ابن القيّم: «فإنًا نقطع أن العمامة الي بيده للآعرء ولا يُلتفتُ إلى تلك اليدء ويجب العمل 
قطعاً ي؛مذه القرائن؛ فإِنْ العلم المستفادَ منها أقوى بكثير من الظنّ المستفاد من محرّد اليد؛ بل اليد هنا لا 
تُفيد ظنَاً البتة؛؟ فكيف تُقَدَمُ على ما هو مقطوعٌ به؛ أو كالمقطوع به»'. 

؟)- القرينة الأغلبيّة: وهي الأمارة الى تكون دلالتها ظنيّة أغلبيّة؛ ولا ينتفي معها احتمال غير 
مدلوها؛ والظاهرٌ المستندٌُ إلى مثل هذا النّوع من القرائن مسائله عختلفة:- منها الْتَفِقٌ عليه بين جميع 
المذاهب من غير خلاف يُذكرٌء ومنها المختلف فيه. 

قال ابن فرحون المالكي: «قال ابن العربي: على النّاظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت؛ فما ترجّح منها قضى بجانب الترحيح.. ولا حلاف في الحكم بماء وقد جاء العمل بما في 
مسائل انّفقت عليها الطوائف الأربعة»' . 

ومن المسائل الى عملت فيها القرائنٌ باتفاق الفقهاء': 

١‏ - جوازٌ وط و الوح لواف الدع إليهليلةوفافهوإفسلسيشهد عنده عدلان من الرتحال 
أن قله قان بنت فلانا الى عقد علليها؛ اعتماذا على اة ا اهر ة امال منزلة الشهادة. 

9)- جوازٌ الاعلاماد على أقوال الصبيان في الإذن ق دخول الدَالاء وتناول الطعام؛ وقبول الهديّة 
فو ولاك 

۳)- جوازٌ الشّرب من المشارب الموضوعة على الطرقات» وإن لم يعلم الشّاربُ إذن أرباهها في 
ذلك لفظاً؛ اعتمادا على دلالة الحال. 

وأمّا الصّورٌ المحتلف فيها؛ فلا يبلغها العدّء ولا ينتهي إليها الحصرٌ؛ إذ إن الوقائع غير ححدودة» 
والقضايا متنوّعة والمرجع في اصطيادها إلى قرّة الذهن» وصفاء الفطنة» وجودة القريحة» وفيما يلي 
تعريجٌ على بعض الصّور الي استند فيها الظاهرٌ إلى قرائن أغلبيّة» وترجّح إعماها: 

ای ا ا و ی فا ر الاد را وا ا وار وا 
إل تت ا ماک وان حاضرٌ يراه» ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدّة» ومع ذلك لا 


يعارضّه فيهاء ولا يذكرٌ أن له فيها حقاء ولا مانع عنعةُ من حوف» أو شركة في ميراث» ونحو ذلك نم 


1 ابن القِيّم» «الطرق الحكميّة»: (ص/١1١).‏ 

ONO a “خاي اترشرة‎ 

3 انظر هذه الصور وغيرها في: ابن فرحون» و الحكام»: »))١۲١/5(‏ وابن ال وكيل» «الأشباة والتظائر»: 
"5/1١‏ 5). 





هه 


ا ی و ی و ی مانع قرينة دالة 
على "كلها + 

9)- قال ابن القيّم: «وكذلك المتهم بالسّرقة إذا شُوهدت العملة معه وليس من أهلها كما إذا 
رئي معه القماش والجواهر ونحوها مما ليس من شأنه؛ فادعى أنه ملكه» وفي يده؛ لم يلتفت إلى تلك 
اليدء وكذلك كل يد تدل القرائن الظَّاهرةٌ ابي وجب القطع أو تكاد أنها يد مُبطلة لا حكمّ لماء ولا 
يُقضى بها» . 

۳)- القرينة الاحتماليّة: وهي الأمارة ال يكون مفادُها رد احتمال وشلك» ولا تعويل على 
هذا النّوع من القرائن غالباً؛ إلا إذا انضم إليها دليل آخخرٌ من أصل أو ظاهر؛ فإن بعض الفقهاء يعتبرها 
ترك لكات افيه لد ٠ ٠‏ 

ولون للقرينة الضّعيفة والملغيّة أثفاقا .ما جاء به إوة يوسف عليه السّلام ليثبتوا دعواهم أن 
الذئب قد أكله وف كلقا NE as‏ وخواها فك كدق يقري علية 
السّلام بداهة دون حاجة منهر إل نظر؛. كها ذكر لبا القرآن الأكرم: 0۷7۶221167 
Nara FON HIAORE OOOO E@OM44%R‏ هيده 


ع احانا» هده Ane GE‏ ال 2 ج 0 )25250 01101 »؟ ©5ت 2ك 2 0١45-‏ © هدة © > 
R&R <s OgP 2‏ [0© سدرم2م + عدبي ها؟ © > 0 ج ل « احاقيع ل( "ا 5 9م الا ©[5 هوي 


{UDG ج 20 و‎ 86١ 

الفرعٌ الرّاب: الظاهرٌ المستند إلى تحكيم الحال: 

يقم الان الظاهرَ المستندَ إلى قرائن ا ا ال 0 
الذي سلف بيائه» وظاهر مستنده تحكيم الحال» ويعئون بتحكيم الحال؛ اعتبارَ حالة الشيء قي الرمن 
افا اا ا ا و ی ا و ج اق افر ا غل الاي 


قال ابن السبكئّ: «الأصل موافقة الماضى للها له كما إذابرا ق ا في مکان» 









































وشككت هل كان جالسا فيه أمس؟؛ فتقضى بأنّه كان جالسا فيه أمس استصحابا مقلوبا»' . 


ا ابن فرحون» رة الحكام»: (۲/۲). 

2 ابن القيّم» «الطرق الحكميّة»: (ص/15١).‏ 

انظر: الرّرقاء «المدحل الفقهيّ العامّ»: (34710/7). 

"تروش EO‏ القرطِي» «الجامع لأحكام القرآن»: »)١59/9(‏ والشتقيطي» «أغترواء البيان»: 
)°( 

3 انظر: السسّبكي» «الإهاج»: »)17١/9(‏ والزّ ركشي» «البحرٌ المحيط»: (7/8): وحيدرء «دررٌ الحكام»: 
(7554/4)» والشنقيطي» «نثرٌ الورود»: (5170/7)» والرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/8١٠).‏ 
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والذي يظهر من الفروع الفقهيّة الى يذكرها الفقهاء من مختلف المذاهب أمثلة لتحكيم الحال؛ أن 
الظَاهِرَ المستند إلى ذلك من أضعف أنواع الظواهن وأنّه يصلح للدّفع دون الاستحقاق؛ أي لإبقاء 
ما كان على ما كان؛ حي يتبيّن خلافه؛ وقد صرّحوا بأنّه يُدفع بكلّ دليل يخالفه من أصل أو ظاهر آخر 
أقوى مە 

وفيما يلي ذكرٌ بعض الأمثلة على ذلك:- 

-)١‏ لو أنفقَ الأبْ من مال ابنه الغائب؛ فادّعى الؤلك ااذه كان ر 
وطلب تعويض المبلغ المصروف؛ فينظر إلى حال الأب وقت الخصّومة؛ فإن كان مُعسراً؛ فالقول قوله مع 
ا و كان موسا فالقول اقول الاي - 

قال الكاساني: «لأن الظاهرَ استمرارٌ حال اليسار والإعسارء والتّغيّرُ حلاف الظاهر؛ فيِحَكُمُ 
خا فإن ا ا الابن؛ لأا ثبت مرا زائداء وهو الغئ». 

0 0 إذا جحد على حالة مُعيّنة؛‎ E 
من فقهاء المالكيّة لزوم إحرائه عل ملهو علية# ورأوا أن راه على ك دليل على أثه كان كذلك‎ 
. في الأصل‎ 

ات العو E‏ ا ا 
هكذا وجدئّهء وقال المالك: بل أعورتة؛ فالقول قول الغاصب مع ينه عملا بالظاهر المستفاد من 
تحكيم الحال. 

قال الإمامٌ الرّركشيّ: «صرّح به الشيحٌ أبو حامد الغزالي وغيرُه؛ فهذا استصحابٌ مقلوب» . 

وبعضٌ العلماء لم يعتبر الظّاهرَ المستند إلى تحكيم الحال حُجَة مُطلقاً لاحتمال كون الحالة الرّاهنة 
طارئة» ولمخالفته لما تقرّر لدى الفقهاء من "أن الأصل في الحادث أن يُقدّر بأقرب زمن"؛ ولو كانوا 


- السبكي» «الإماج»: .)٠۷١/۳(‏ 

*- انظر: ابن عابدين» «ردٌ امحتار»: (5/ 5ه 4)» والرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/19). 

2 الكاسان» «بدائع الصنائم»: »)۳۷/٤(‏ حيدر» «دررٌ الحكام شرح بحلة الأحكام»: ,)55/١(‏ الزرقاء «شرح 
القواعد الفقهيّة»: (ص/۸۹). 

“- الكاساي» «بدائع الصنام»: .)٠۷/٤(‏ 

1 الشنقيطي» «نثرٌ الورود»: .)٥۷١/۲(‏ 

3 الزّركشي» «البحرٌ المحيط»: (57/8).» وانظر: السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/۷۷). 





O 


الفرع الخامس: الظاهر المستند إلى مجرّد الاحتمال": 

الاحتمال إذا تجرّد عمّا يسنده ويُقرّي جانبّه صار وهما مرجُوحاء ولم يُعتبر في شيء من الأحكام 
الشرعيّة؛ والظَاهرٌ المستفادُ منه من أضعف أنواع الظاهر على الإطلاق؛ سواء انفرد عن المعارض» أو لم 
ارد , 

ركم أن الاحتمال البْحرّد لا يرفعٌ اليقين؛ فَإِنّه لا تنشأ به الأحكام ولا يلتفت إليه في شيء من 
التصرّفات؛ لأنّه في حكم المعدوم؛ وذلك لأن العارض المتومّم والمتوقع لا يُعارض الواقع البتّة: . 

قال "العطان: وو فن غل اعدف ما د غار الأضل اعمال ع جال الكت 
عجرّد مُضي الرّمان لمن تيقن طهره؛ إذ يُقدّم الأصل حزما» . 

AN BR EAE SEEN EN وبع‎ 
دائرة الشّكوك والأوهام والتخيّلات.‎ 

قال الجرهزي م e‏ علس الما قي 5 سرد آ9 إلا يشمل الظن القويء ولا 
و س 1 3 
يسمى ظاهرا» . 

واعتراضٌ الجرهزلق مبّحةٌ دقيق» إذ الأصل أن لإ يُطلق لفظ «الظلاهر» إلا على ما كان له ظهورٌ 
بذاته» أو يها قارنه من الي هت ب نا من نيب سك إلى بحرّد الاحتمال. 


وما بمكنٌ التمثيل به لهذا النّوع من الظواهر ما يلي:- 
)- ما أشار إليه الإمامُ النُوويّ بقوله: «من ظنّ آنه طلق أو أحدث أو أعتق أو صلى أربعا لا 
ثلاثا؛ فإنّه يُعمل فيها كلها بالأصل وهو البقاء على الطهارة وعدم الطلاق والعتق والرّكعة الرّابعة 


وأشباهها» . 


'- انظر: الشتقيطي» «تثقرُ الورُود»: (010/7)» ومغنية» «علمٌ أصُول الفقه في ثوبه الجديد»: (ص/49*). 
الخال لغة العفو والاقضاء وتاب التق السات زر ذلك رق اصطلاح اهام تسمل في 
الوقيع واطواو» كرف رما رن لاتا لصون كرون مدا غود ل ان بكرف كد وا اال 
وجوها ك انظ انق رن ولا ار 00 ۷2 0 والجرحان» «التعریفات»: .)۲١/١(‏ 

ِ انظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: »)٠١ »۳٤/۲(‏ وابن قدامة» «المغي»: .)٥۱/۳(‏ 

ب انظر: الشنّاطبي» «الموافقات»: »)١84/١(‏ والإدريسي» «القواعد الفقهيّة»: (ص/597١).‏ 

3 ابن السبکی» «شرح جمع المحوامع»: (۳۹۰/۲)» وانظر: الستبكي» «الإهاج»: .)١۷۳/۳(‏ 

6 الجرهري» «المواهب السيّة»: .071/1١‏ 

3 التووي» «المجموعٌ شرح المهذّب»: (50/1). 





؟)- الشنّكٌ في طلوع الفجر لا يحرم الأكل بالنّسبة للصّائم في رمضان؛ وذلك هو مذهب 
الجماهير من أهل العلم. 

قال الكاساني: «ولو أكل وهو شالةٌ؛ لا يحكم عليه بوجوب القضاء عليه؛ أن فسادا لصوم 
مشكوكٌ فيه؛ لوقوع الشّك في طلوع الفجر؛ مع أن الأصل هو بقاء الليل؛ فلا يثبت النّهارٌ بالشك» '. 

وما تحدرُ الإشارة إليه في هذا الموضع أن الاحتمال المْحرّد ليس مُلغى على وجه العمُوم والإطلاق؛ 
نقد شرق بض "الصتوى و الأسرزال» ا لذالت الكتلف فين المستفد إل سينا مرضي نهنا امات 

المت الأوّل: اعتباث الشارع له: 

إن الشارع شرع الأحكام وشرع ها أسباباء وغل من جا ا ارعان الشات الك 
فشرعة سببا في جملة من الصور؛ منها:- 

1)- ماراه البخالاي ومسل و ا کر و ل الله له قال: «إذا قام 
أحدكم من نومه؛ فليغسال يديه قبل 5 ا في الإناء ثلاثا؛ فان أحلاكم لا يدري أين نأك يناه 

فقد استحب الشار ع الميكيم للقائم_من نومه ل 0 ثلث قبل أن يُدخلهما في الإناء؛ مع أن 
الأصل طهارقماء وعلز ألذلافسبانضتات» 

قال ابن دقيق العيد: «فإئه ييه علّل بأمر يقتضي الشّك.. والقواعدٌ تقتضي أنْ الشّكٌ لا يقتضي 
وجُوباً في الحكم, إذا كان الأصل المستصحبُ على خلافه موجُوداء والأصل الطهارة في اليد»". 

)- ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري ذه أن البئ © قال: 
«إذا شك أحدكم في صلاته؛ فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؛ فليطرح الشّكٌ» وليب على ما استيقن» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسِلّم؛ فإن کان صلی مسا؛ شفَعنَ له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع؛ 
ينفذ ترغيما للشيطان»“. 


3 الكاسان» «بدائع الصّنائع»: »)٠٠١/۲(‏ وانظر: شيخي زادة» «جمع الأنمر»: »)۲٤١/١(‏ وقليوي» «حاشيتا 
قليوبي وعمیرة»: (۷۸/۲)» ا «کشاف القناع»: (۳۳۱/۲))» وابن ا «المغئ»: 5/99 ). وحالف في 
ذلك المالكية فأوجبوا عليه القضاء ذون الكفازة انظ العدوية) جتحاشية العليؤئ» :24/19 4 

البخاري» ح: ۰۱٦۰‏ «صحيحٌ البخاري»» (0/1/1: مسلمء ح:/781 «صحيحٌ مسلم»» .)۲۱۲/١(‏ 

ابن دقيق العيدء «إحكامُ الأحكام شرح عمد الأحكام»: »)1۹/١(‏ وانظر: الباجيٌ» «المنتقى شرح الموطأ»: 
(۸/۱). 

أ مسلم» «صحیح مسلم»»› ح: .)٤۰۰/۱( »٥۷۱‏ 
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فالشارعٌ قد جعل الشّك في هذه ا ركعة وسجدتين بعد السّلام؛ إذ الترتيب 
ذبن ضيه 

قال القراق: «قد يكون الطرةسسشس )ا ماس تاجرد بيه التتد هرح الفتلة؛ فالسبب 
ههنا معلوم وهو الشّكٌ؛ فإن الشاك يقطع بأنّه شالكٌ والذي انعقد الإجماع على إلغائه هو المشكوك فيه 
لا الشك؛ فلا يلتبس عليك ذلك» . 


وقال المقّري: «وبقي الشّكٌ على أصل الإلغاء؛ إلا أن يدل دليلٌ حاص على ترب الحكم عليه؛ 
كالنّضح» . 

ولقد ذكر الإمامٌ القراف في "الفرّوق" صُوراً كثيرةً لما اعتبر فيه الشّارعٌ الشّكٌ المْحرّد؛ منهاما 
أشار إليه بقوله: «إذا شك في البكاة ا ا وسبب التّحريم هو الشّكٌ» وإذا شك في 
الأجنبيّة وأخته من الرّضاعة حرّمتا معأء وسبب التّحريم هو الشّلكٌ وإذا شك في عين الصّلاة المنسيّة؛ 
وجب عليه حمس صلوات» وسبب وحوب الخمس هو الشكء وإذاٍ شك هل تطهّر أم لاوحب 
الوضوء» وسببُ وحُوبه لسك 

ومن تأمّل كلامَ |الإمام وده لا يلو من نظر؛ فالشّك-في أكثرها لم يتجرّد. وإنما عضده دليل 
آحر» وذلك ليس ما غ فيه ؛ "فالا ن للذكاة “والليقة قد اغتطتدة بقل الحرم في اللحوم» وكذلك 
الشّكٌ في الأحنبيّة والأحت عضده أصل التحريم في الأبضاع, والشّلكٌ في الصّلاة المنسيّة عضده أصل 
عمارة الذمة. 
ا 


قال المقري: «وإذا استند الشنّكٌ إلى أصل كالحلف؛ 


2 


مر بالاحتياطء وللمالكيية ف وجحوبه 


قولان» . 


لت تازه ابن وشت زنداية ا و والشّوكاني» «نيل الأوطار»: .)١۳۹/۳(‏ 

7- القراق» «الذّحيرة»: (519/1). وانظر: «الفرُوق»: 573/19). 

المقري» «القواعد»: »)۲۸۹/١(‏ والمرادُ من التضح: رش ما يشلك في بحاسته شكّاً غير مُستند إلى أمارة؛ وهو 
مذهب المالكيّة» واستّدل لهم بحديث أنس ذه: «أن جدته مُلّيكة دعت رسُول الله 28 إلى يا تاكن منه ثم 
قال: «قوموا فلأصل لكُن؛ قال أن نمه إلى حصير اد مدت و طول ما أْبس؛ فتَضحتّه .ماء؛ فقام عليه 
رَسُول الله عق وصففت“ آنا وام ورا والعجوز من .وزاتنا» فصل لذا وول الله #لار كين م اصرف 
والحديث رواه البخاري ح: ۳۷۳ »)۱٤۹/١(‏ ومسلم ح: 4)457/١( ٠٠٥۸‏ وانظر في مسألة التتضح: عيش 
«منح الجليل»: »)۷٤/١(‏ والباحي» «المنتقى شرح الموطّأ»: .)١٠١1/19‏ 

“- القراق» «الفرُوق»: (577/1). 

تاقري قراغ 869015 


ON 


السسّببْ الثاي: الاحتياط الشرعئ: 

والاحتياط من أهمّ الأسباب الى أبحأت الفقهاء إلى تحكيم الشّك المْحرّد في كثير من مسائل 
الفروع» ومن هذه المسائل: 

-)١‏ إيجاب المالكيّة غسل المائع السّاقط من سقف أناس مجهولين؛ إذا لم تتبيّن طهارته؛ ا 
للظاهر على الأصلء مع أن الظاهر في مثل هذه الحالة ليس له من مُستئد سوى محرّد الاحتمال'. 

9)- ومن ذلك أيضاً إيجابهم الطهارة على من تيقنها وشاكٌ في الحدث؛ فإن مستندهم في حقيقة 
الواقع هو الاحتياط للعبادة أن لا تقع بطهارة مشكوك فيها» وقدموا استصحاب الأصل المبرئ» وهو أن 
الذمّة إذا شغلت ل تبرأ إلا بيقين على أصل بقاء الطهارة'. 

)- منمٌ بعض الشافعيّة الوكيل من الاقتصاص لموكله حال غيبته؛ لاحتمال حدُوث عفو من 
صاب الى والباغت غلك دع الطاهز الذي لا متتل لهسو الاحعنال العر على أل اء 
الوكالة هو الاحتياط لاض 

قال الرر كني : لکن لخطره عل بالشك على ا 

السّبب الثالث: أقيامُ التهمة في الفعل: 

ا و د د د ون والمرحمٌ في تقدير قوّة التّهمة 
وخطورتا هو الاحتهادُ والنْظرٌ في أحوال الوقائع وملابساتهاء وقد اعتبّرها كثيرٌ من الفقهاء في بعض 
الصور؛ مع عدم رقيّها إلى المستوى الذي يرفع عنها وصف التجرّد؛ ولعل ذلك عائدٌ إلى استقوائها .بدا 
الاحتياط الشرعي؛ ما حعلها لديهم سبباً كافياً في منع بعض التَصرّفات» ا خرف 

1)- عدم تصديق الموكّل إذا اشترى شيئاً وتلف» ول يكن قد بين قبل ذلك أنّه اشتراه لموككله؛ 
وذلك لاحتمال التّهمة في فعله» فقد يكون الحامل له على طرحه على مُوكله هلاكُ المبيع أو تعيّبه؛ . 


أت: العو «بلطاى» E‏ 

“- انظر: القراق» «الذّحيرة»: 519/19). 

3 الزركشي» «الممشور»: (9/ه9). 

“- انظر: الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/7537). 
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)- إلغاء إقرار المريض مرضا مخوفا .مال لوارثه؛ لكونه منّهما بأنّه أراد تخصيصه ببعض المال 
دون بقيّة الورئة» ولو أقرّ به في غير ذلك للزم اثفاقاً لانتفائها. 

قال ابن القيّم: «والإقرار للوارث في مرض الموت لا يصح للتّهمة عند الجمهُور؛ بل مالك يرده 
للأحبيّ إذا ظهرت التّهمة» وقوله هو الصّحيحٌ» . 
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2 ابن القيّم» «إعلامٌُ الموقعين»: (4/9 4071 وانظر: «الطرّق الحكميّة»: (ص/4).؛ والرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: 


.)۳٣۲/ص(‎ 





OL 


و 
خصائص الظهور 


من ع ها اط ياه ر ات ا اها هاا مم ع اغ 
الظواهر الي اعتبّرها ا وبنوا عليها الكثير من الأحكام الشرعيّة في مختلف المحالات والميادين» وما 
سيأي ذكرّه من ححصائص في الفرُوع الثّالية؛ إنما هو حصيلة ما وصل إليه البحث. 

الفرعٌ الأوّل: الظَنيّة: 

ب ق اا عاد و ار ا ا ا تق تراك 
ذه فلي a E SE SAO E E E‏ 
بأن ذلك من اهم حصا ای ا 

وبالتظر في كثب|القواعد والفرو ع مكنا القول بأن الظاهر الذيالعنيه الفقهاءء ويذكرُونه في 
معرض کلامهم على أخوال الأصول الاه هو الاه الذي م يبل من حيث مفاده مزلة العلم؛ 
وأمّا ما بلغ درحة القع عدلولهسفانس معدم اعافد عليسمديخالفه ات که کک مو 
وعققه سيلمت لافقا قُ المسلمات لا ترد عليها الاعتراضات. 


اراد بال غا إظلدفات الها نا نض عل داك عر واا س اشن هر طا 


التردّد بين وحود الشيء وعدمه؛ ا أكان الطرفان ق التردّد متساويين» أم كان اح ذه e‏ 


قال ابن نحيم: «الظنّ عند الفقهاء من قبيل الشَكَ؛ لأنهم يريدون به التردّد بين وحود الشّلّيء 
وعدمه سواء استويا أو ترجّح أحدهما.. وغالب الظِنّ عندهم ملحقّ باليقين» وهو الذي ثبت عل 


الأحكامُ؛ يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب» . 


ا انظر: الثووي» «المجموع شرح المهذّب»: »)۲٠١/١(‏ وابن القيم» «بدائع الفوائد»: »)۲٦/٤(‏ والإسنوي» 
«التمهيد»: »)55/١(‏ والجرحان» «التّعريفات»: (ص/87١)»‏ والفيّومي» «المصباح المنير»: (ص/577)» وأمّا معن 
الظِنّ عند الأصوليين؛ فهو: الطَرفُ الرّاحح من التردّد بين أمرين؛ انظر: ابن» فوركء «الحدودٌ في الأصّول»: 
(ص/۸٤ “(١‏ والأنصاري» «الحدود الأنيقة»: (ص/۷٦).‏ 


+ ايخ نحيم» «الأشباة والنظائر»: ( ص/۲ ۸). 


وقال ابن حزم: «والشك والظن ی واا ن کل امتناع من اليقين» وإن كان الظِنّ أميل 
إلى أحد الوجهين؛ ا ن ق وما کی ر 

وبيّن الإمامٌ ابن قدامة وجه هذا الإطلاق عند الفقهاء؛ فقال: «لأنه إذا شك تعارض عنده 
الأمران؛ فيجب مُقوطهما؛ كالبيّتين إذا تعارضتاء ورجع إلى التيقن» ولا فرق بين أن يغلب على ظنّه 
أحدهما أو يتساوى الأمران عنده؛ لأنْ غلبة الظّنٌّ إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعيٌ لا يُاتفت إليها 
كما لا لتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غ 


والظَاهرٌ أن هذا الإطلاق أغلىٌ وليس عامّا؛ وإلا فإن هناك الكثير من المسائل الى مار فيها 
الفقهاء بين الظنّ الغالب والشّكَ» مُلترمين منهج الأصُولبّين في التفريق بينهماء وتخصيص الظنّ بالطّرف 
الرّاحح. والشّكٌ بالمرجُوح منهما . 

قال الحموي: «إنما ينبغي أن يُقال: إن الظنّ قد يُطلق عند الفقهاء على أحد شقي التردّدء» وذلك؛ 
لأله قد يترجّح بوجه ماء ثم يزول التَرحِيحٌ معارض له فسمّوه ظَنَاباعتبار ذلك الحال» وبنوا عليه 
الحكم في المآل؛ فيحصلق بذلك الشوفيق بان كلامم يءالأصول ةو كلام في الفروع» ولا ينبغي المحزم 
بأنّه عند الفقهاء مُطلقاً ن قبيل اليك لغلا يُنوهم تراكيثم استعفاله مع إلى الطْرف الراجح أصلا 
فتأمّل»” . 

والظنون درجات متفاوتة ومختلفة؛ منها ما يقارب درحة القطع واليقين» ومنها ما ينحط إلى 
مرتبة الشّكٌ والاحتمال. 

قال الغزالي: «وهذا الذي يسمى ظبَا وله درجحات ف اليل إلى الزيادة والتقصان لا تحصى؛ فمن 
سمع من عدل شيئاً سكنت إليه نفسّه» فإن انضاف إليه ثان زادَ السّكوث» وإن انضاف إليه ثالث زاد 
السكونٌ والقرة؛ فإن انضافت إليه تحربة لصدقهم على ا ا ا 
كما إذا أخبرُوا عن أمر مخوفء وقد اصفرّت وجوههم واضطربت أحواهم زاد الظنّ» وهكذا لا يزال 
يترقى قليلا قليلاً إلى أن ينقلب الظنّ علماً عند الانتهاء إلى حدّ التُواتر»” . 


1_ ابن حزم» «التّبذة الكافية»: (ص/ ١‏ ه). 

3 ابن دام «المغيٰ»: .)۱۲٦/۱(‏ 

353 انظر: الر ركشي» «المنشور»: (555/1)» والسّيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/۷٤)»‏ وابن القيّمء «بدائع 
الفوائد»: (55/5). 

GE SE لقيو شغي‎ 3" 

5 الغزالي» «المستصقى»: (ص/ه")» وانظر: البصري» «شرحٌ العٌمد»: .)١185/7(‏ 


E 


الفرعٌ الثاي: الاستنادٌ إلى المحسُوس: 

EE AL‏ ل ان هر ار ايور ووك بك 
e EES a‏ ا 
لبد الع اا ع ار والعوائد والمشاعر الدّاخليّة للإنسان؛ كالأحزان والأفراح والرّغبات 
والرهبات: وو بذلك : 

ور ار ها الم ن اطا أن فاده طن وال على مدكي الاه مع لامرن 
والققيناء الا فا القافاء وإقا رشا فى مسب 

قال أبو إسحاق الشيرازي: «غلبة الظنّ أن تتزايد الأمارات الموحبة للظنّ وتتكاثر» ويكون على 
الحكم دليلان وثلاثة, ويخبره ثقتان وثلاثة وأكثر.. ويكفيه أمارة واحدة يحصل له الظَنّ بما» . 

وتزدادٌ حاجة الاستناد إلى امحسُوس في الظاهر؛ إذا كان في العمل به رفعٌ لأصل مُستقرٌ قبله؛ 
ولذلك أرشد البى ج التط هس إذاسط والب الشاك سم سانتفاض مها وتان يعتمد على أمارة واضحة 


ودي إليه. 


وظاهرة» وهي سماع الطّلوت أو وجتدان ريحم وذلك قينا رآ الشيخلإن عن عبّاد بن تميم عن عبد الله 
بن زيد بن عاصم المازي| ڪه قال كي زل رول الله 6 التتحل ييل إليه أله جد الشىء في الصّلاة؛ 
فقال: «لا ينصرف؛ حت يسع صتا اور عا 

الفرعٌ الثالث: الاختلاف باختلاف الحال: 

وثما يختصّ به الظّهورٌ أيضاً الاختلافُ بحسب لمحال؛ وذلك لأنْ مفاده ظنّ» والظنٌ يتّبعُ موارده 
ولاشك أن تلك الموارد تختلف من حال إلى حال» ومن زمان إلى آخر؛ فالظاهرٌ المستفادٌ من مجموعة 
أحوال معيّنة؛ قد يصير غير ظاهر إذا تغيّرت تلك الأحوال؛ لسبب من الأسباب المقتضية للتبدّل والتغير. 

قال الإمام الغزالى: «الأمارات العلمّة ليست أدلة بأعيانها؛ بل يختلف ذلك بالإضافات؛ فرب دليل 
يُفيد الظنّ لزيد» وهو بعينه لا يفيد الظّنّ لعمرو مع إحاطته به» ورا يُفيد الظّنَّ الشخص واحد في حال 
دون ال 


!- انظر: القراق» «الذّخيرة»: (۱۷۷/۱)» وابن عاصم» «مُرتقی الوصول»: (ص/۲۸). 

3 الشيرازي» «شرح اللمع»: (١/١5١)؛‏ وانظر في نفس المعئ: البصري» «شرح العمد»: (017/7)» وأبو يعلى» 
«العدّة ق الأصول»: .)۸۳/١(‏ 

- البخاري» ح: ۳۷ «ضحيح البخاري»: »)14/١(‏ ومسل ح: 95١‏ «صحيحٌ مسلمٌ»: (9175/1). 

3 الغزالي» «المستصفى»: (ص/57"). 


- ۲ - 


وف نفس المعن يقول الإمام ابن القيْم: ا وض الكلك المكلت ار ام رن اعا 
يلد ف ااا ی کا فا ا اذى ا ورف كن قلق لمحيو أو له في 


وقت آخرهء وتكون قطعية عند ارين : 
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ُ_- ابن القيم» «بدائع الفوائد»: 07١/5‏ ؟). 


EE 


دلالة الأصّل والظاهر 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: دلالة الأصل. 


المطلب الثان: دة الظناهت 





اكد 


دلالة الأصل : 


تختلف دلالة الأصول قوَّةٌ وضّعفاً؛ فقد تبلغ في بعض الأحوال درجة اليقين الذي يرتفعٌ معه كل 
احتمال» وقد تضعفُ في بعضها؛ لتُصبح قابلة للرّفع بأدن دليل يُفيد الانتقال» ويمكثنا من خلال 
التفريعات الفقهيّة أن تُقسّم الأصل بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الأصل اليقيني: 

والمراد بالأصل اليقيي؛ اش الذي يجزم معه بانتفاء المغيّر الرّافع طكمة) وانتفاء ال باك 
الجزم به في أحوال النفي العقلي ا محض دون غيرهاء والذلك و ا ا الأصول 
العقليّة ابن مفادما انمد سج تر غير الصلوات الخمس» وصيام 
غير شهر رمضانء ونحوا ذلك. 

قال الإمام الغزال: «فإِنًا نعلم أنه لا دليل على وجحوب صوم شؤال ولا على و حوب صلاة 
سادسة؛ إذ نعلم أنه لو الكاف لت يواتفو و لحني على جيم الأْسّةهسوأهذا علمٌ بعدم الدليل» وليس هو 
عدم العلم بالدذليل؛ فان عدم العلم بالدليل ليس بحجة» والعلم بعدم الدليل حح 

فالظنّ إنما تطرّق إلى الأصل؛ لاحتمال التّقل والتغير؛ فحيث يجزمٌ بنفي هذا الاحتمال يكون مفاد 
الأصل القطعَ واليقين . 

والصورٌ الى يمكن فيها الحزمٌ بانتفاء الناقل قليلة ونادرة» وهي محصورة معلومة» ولا يسلم أكثرها 
من اعتراض ونظر. 


'- الدّلالة: هي كوث الشّيء بحال يلزم من العلم به العلمُ بشيء تعره والاق ا ر ا 
وقيل: هي. کون الشنّيء بحال E EA E‏ 2 «المصباحٌ المنير»: (ص/95١)؛‏ والجرحان» 
«التعريفات»: ( ص/٠‏ > A‏ «الحدود الأنيقة»: (ص/۷۹). 

3 الغزالي» «المستصفى»: (ص/۹١١)»‏ وانظر: السرخحسي» «أصول السرحسي»: »)۲٠٠١/۲(‏ والسبكي» «الإهاج»: 
»)١59/5(‏ وابن تيميّة» «مجموع الفتاوى»: .)5547/١١(‏ 

5 الهندي» «فاية الوصّول»: .)۹۰٤/۸(‏ 


وقي هذا المعن يقول القرافي: «ولا يكادٌ يوجدٌ ما يبقى فيه العلمٌ إلا القليل من الصّور؛ فمن ذلك 
السب والولاء؛ فإثه لا يقبل التقل؛ فيبقى العلم على حاله» ومن ذلك الشهادة بالإقرار؛ فإنّه إحبارٌ عن 
وقوع التطتق في الرّمان الماضي» وذلك لا يُرفع» ومن ذلك الوقفٌ إذا حكم به حاكدٌ أَمّا إذا ۾ يحكم 
به حاكةٌ؛ فإن الشّهادة إنما فيها الظنّ فقط إذا شهد بأن هذه الدّار وقفٌ؛ لاحتمال أن يكون حاكمٌ 
حنفيٌ حكم بنقضه؛ فتأمّل هذه المواطن؛ فأكثرها إنما فيها الظّنّ فقطء وإنما العلمُ في أصل المدرك لا في 
دوامه» . 

وقد أطلق بعضُ الأصوليّين القول بأنْ مفاد البراءة الأصليّة القطعٌ واليقِينُ؛ محتجّين بأن دلائل 
العقل المبقية على النّفي الأصلي آكد في ثبوتها من دلالة اللفظ؛ من حيث كوه قد يُطلق ولا يراد به 
حقيقتُهه ومع ذلك فقد يُفيد القطع؛ فكذلك دليلٌ العقل قد يُفيد القطع؛ لآنه أقوى من دلالات 
الألفاظ' . 

ولاشكٌ أن في هذا الإطلاق محازفة لا يسندها الواقعٌ العمليّ لحزئيات التُشريع؛ كما أها تفتقرٌ إلى 
دقة النَظِر والاستدلالء [أوغيرٌ حاف ما في قياس دلالة, البراءة. الأصليّة على دلالة اللفظ من اعتراضات 
بعل الشسليم به من الماوبة عكاف 

وتي تقرير ذلك قول الاما السرحسئ: «وبالتأمّل والاجتهاد تلا |يبلغ المرء درحة يعلمُ يما يقيياً 
آله ل خض عل بد اکس عليه وما کان ي نفسه تملا 
عنده لا يمكنه أن يحتجّ به على غیره» ". 

القسمُ الثاي: الأصل الظني: 

وللراة الأضل الظلية؟ الأضل الذي يكو عه انشاء الف الثافل عن حكيمة. ظناء كنا هر شان 
حل الأصّول المعتبرة؛ سواء في ذلك العقلىّ منها والشرعي. 

ما الأصل العقليٌ؛ فاأن احتمال ورود الدّليل المعارض للنّفي الأصلي وارد تاا و کک غ 
ورد عليها الدليل المغيّر؛ ومع قوّة احتمال ورود المغيّر؛ِ يكون مفادهُ الظنّ لا القطع* . 


'- القراف» «الفرُوق»: (07/4)» وانظر: الطرابلسيٌ» «معين الحكام»: (ص/ه١١).‏ 

0 انظر: الشيرازي» «شرح اللمع»: ال 2ه والغزالي» «المستصفى»: (ص/١١٠١)»‏ والآأمدي, «الإحكام»: 
»)١5/4(‏ والرّازي» «المْحصّول»: (555/9).؛ والحصاص» «الفصُول ف الأصول»: .)١١۳/١(‏ 

OER SN 3ك لوكين‎ 

3 ا ا ان ول ای «شرح مختصر الروضة»: .)١١١/۳(‏ 


اا 


قال لاض وان الغقل وإن دل على إباجة أشياء ف "الحملة؛ فاا من قصدة إل اشعباصة شىء 
منها بعينه؛ فإنما نستبيحُه من طريق الاجتهاد وغالب الظنٌ»' . 

وقال الطوف: «المقطوع به في البراءة الأصليّة إنما هو بحرّد عدم اشتغالما بالحق المدّعى به. أمّا دوام 
ذلك العدم إلى حين الدّعوى؛ فلا قاطعٌ به»'. 


وأا الأصل الشّرعي؛ فلأن جُل الأحكام الثابتة لتبُوت أسبابها وأوصافها؛ إنما بقاؤها ودوامٌها 
ظينٌ» وقد حكى غيرٌ واحد من المحققين الاثفاق على ذلك" . 

قال ابن القيّم: «استصحاب الأصل دليلٌ ضعيف» يدفع بکل دلیل يخالفه» ولهذا يُدفع بالثكول 
والنشوق E O‏ 


0 


"د الوم من: O‏ 

2 الطوق» «شرح مختصر الرّوضة»: »)١0/9(‏ وانظر: ابن عبد السّلام «قواعد الأحكام»: »)٨۸/۲(‏ 
والطرابلسيٌ» «مُعين الحكام»: (ص/5١١):‏ 

ب انظر: الزّركشي» «البحرٌ امحيط»: »)۲١/١(‏ وابن القيّم «إعلام الموقعين»: (89/1)» والرّازي» «المحصّول»: 
(5/م؛ .)١‏ 

4 ابن القيم» «الطرق الحكميّة»: (ص/1۸)» وانظر قي نفس المعىنئ: «إعلام الوقعين»: »)۷۷/١(‏ والققراف 
«الفرُوق»: (57/54).» والبخاري» «كشفُ الأسرار»: »)411١/9(‏ والطرابلسيٌّ؛ «معين الحكام»: (ص/ه١3).‏ 
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دلالة الظاهر 


دلالة الظاهر تتأرححٌ بين طرفي القوّة والضّعف» وذلك تابع لقوّة الأمارة الي يقتبسٌ منهاء وا 
على ذلك عكثنا أن تُقسّم الظَاهرَ باعتبار قوّة دلالته إلى نوعين:- ظاهر قوي» وظاهر ضعيف'» وبيان 
ذلك قي الفرعين الثاليين: 

الفرعٌ الأوّل: الظاهرٌ القوي: 

وهو الظاهرٌ الذي وصل في الظهور إلى درحة يُطرح معها احتمال خلافه» وهذا النُوعٌ قد يرتقي 
في بعض الصّور إلى حيّز ما يُشبه المقطوع به غير القابل لأيّ احتمال مخالف لمدلوله» وحينشفذ يتعيّن 
اعشبارة تح عا aE‏ 

وقوّة الظاهر قد أكون داق مساو داف الظاهر؛ وقد تك لون اران و بخن 
مُعضّدات تحتف بالظاهل؛ فتجعل ظهُوره في جيّر ما يُشيه المقطوع به. 

و E‏ حو و ار زورون ون E‏ 
لمكن من إقاقه الكنه علينة كن E AE‏ ا ل ن 
العقل يُحيل مثل هذه الأقارير' . 

ومن أمثلته أيضاً؛ شهادة العدد الحم من ثقات المسلمين على غمارة ذمّة شحص بدين لآحر؛ فإن 
العام ساد جه هده الكا واد ةرش ل و ی ور 
الظهرن وهو الشيادة. 

وال اطا ا لرا ا ا ا و ر تفقال ا إن لفقل ر 
فاسقّ سارقٌ» وقد دحل داري بقصد قتلي؛ فإذا كان المقتول معروفاً بالجرائم والفسق والسّرقة؛ فلا يلزم 


'- انظر: الرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/7١١).‏ 

0 انظر: الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/7١١)»‏ ومصطفى الرّرقاء «المدحل الفقهيّ العامًّ»: .)٠١17/7(‏ 
E‏ الكاساي» «بدائع الصّنائع»: (5077/57)» وابن بحيم» «البحرٌ الرّائق شرح كت الدّقائق»: »)١37/7(‏ وابن 
عابدين» «ردٌ امحتار على الدرّ المختار»: (5/5 ؟ 5). 
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القاتل قصاص؛ اعتماداً على الظاهر القوي المستفاد من قرائن الأحوال الحتفة به» وهي الكون في المحل 
الممنوع عليه دخُوله بلا إذن» واشتهاره بين النّاس بالفسُوق والإجرام . 

الفرعٌ الثاي: الظَاهِرٌ الضّعيف: 

وهو الظَاهِرٌ الذي م يصل في الظّهور إلى الدّرحة الي يُطْرحّ معها احتمال خلافه. وهذا شأن 
أغلب الظواهر؛ فإفها تُفيدُ في الغالب الظنّء ولكون الظنون مختلفة؛ فإنّه يمكننا تقسيمٌ الظاهر المتعيف 
ا 

القسم الأوّل: ظاهرٌ مفاده الظنّ الغالبُ": وغالبُ لظن عند الفقهاء مُلحقٌّ باليقين» وهو الذي 
ب عليه الأحكام؛ ولا يطرح إلا ليقين أو ظرٌ مثله» وذلك كالظنٌ المستفاد من الأعراف المحكمةة, 
ارا الاحوال الشاهرة , 

والظنٌ الغالبُ حجّة في الفرُوع اثفاقا» وأكثرٌ مسائل الفقه مبنيّة على هذا الَنُوع من الظّنون؛ إذ 
طلب اليقين ممتنمٌ في غالسءالصووسه 

القسم الثان: ظاهر مفاذه الظنّ العادي: وا ألظر“ .عع الإرف الرّاحح من التردّد بين 
أمرين» والتنّكٌ الذي هي استواء طرف التردّد بين أمرين» هذا التو ع مى الظنون لدى الفقهاء بختلف 
أمره؛ فتارة يُعتبَرٌ كاح قال يعمل به و تا يلغ و عا ق حك م اعدو وتارة يعتبر إذا انضاف إليه 
“ 
ظن آخر . 


4 انظر: حيدر» «شرح بحلة الأحكام»: (585/5). ومُصطفى الرّرقاء «المدحل الفقهيّ العامّ»: .)١١77/5(‏ 

7- قال الإمامٌ العرّ بن عبد السلام: «والظّنون المعتبرة أقساءٌ: أحدها: ظنٌ في أدن الرٌتب» والثاني: ظرٌّ في أعلاماء 
والثالث: ظنونٌ مُتوسّطاتٌُ»؛ ومن كلامه -رحمه الله- استوحيت تقسيمٌ الظاهر الضّعيف إلى الأقسام المذكورة؛ انظر: 
«قواعد الأحکام»» (۲۷/۲). 

ا بين ال رغال ال بان غالا كات فيه أل الظنن و ا إنغا تحصل بقوة أحد 
احوّزات على سائرها؛ انظر: المناوي» «التعاريف»: (ص/۳۸٥).‏ 

3 انظر: ابن بحيم «الأشباه والتظائر»: (ص/١8)»‏ والزّركشي» «البحر المحيط»: .)٠١17/١(‏ 

3 انظر: الونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/8ه)» والحصي) «كتاب القواعد»: 4)531/١(‏ وابن قدامة, 
«المغي»: .)58١/5(‏ 

3 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (58/9)» وانظر: القراي» «الذخيرة»: .)٠١۸/١(‏ 


2 


ومن أمثلة الظاهر الذي لا يحكم .عجرّده؛ بل لا بد من انضمام ظنّ آحر إليه؛ تحليف المدّعى عليه 
فيما هو في يده؛ فان يده دالة على صدقه» ومع ذلك م يُكتف إلا بضمٌ بمينه إليها؛ فيجتمعٌ بذلك الظنّ 
المستفاد من وضع اليد مع الظِنٌ المستفاد من اليمين '. 

وكذلك من أمثلته إيجاب الاحتهاد والتحري على مَن اشتبهت عليه الأوان الذاهرة بالأوان 
النجسة؛ وعدم الاكتفاء بالظن لفاك يون ا الطهارة؛ إلا بانضمام الظنّ المستفاد من ظهُور 
الاجتهاد إليه'. 

القسمُ الثالث: ظاهرٌ مفادةٌ الظنّ الضّعيف: والمرادٌُ بالظنّ الضّعيف هنا الاحتمال المجرّد عمّا 
ا و ی ی وا 

ا العام في هذا الّوع من الظّنون الإلقاء وعدم الالتفات إليه؛ لكونه احتمالا غير ناشع عن 
دلبل و عن ا ا کان كناك ات يفرع على مارح مرل اناق ولا الطوافي 
ا 


2-2-9 


1 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: (5/8/9)» والقرافي» «الذخيرة»: »)٠١۸/١(‏ وانظر: العلائي» «المجحموع 
المذهب»: .)٤۹۸/۲(‏ 
”7- انظر: القراق» «الذحيرة»: »)١586159/1(‏ والمقري» «القواعد»: .)٠۷٠/١(‏ 


انظر: القراق» «الذحيرة»: (۲۱۸/۱))» والزرقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/27). 
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ث الثايئ: 


الى 
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ين 


الأصل 
و 2 7 
حجية الظاهر وشروط 


و 
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الى 


و 


ث الأول: 


و 
حجيه 


وشر 





SNN 


ة الأصل و شروط ط العمل به ده 


وفيه ثلاثة مطالب: 


الطلب الأوّل: حُجَيّةَ الأصل المعتبر. 


المطلب الثان: [ 273 2 


المطلب الثالث! شروط العمل ابالأصل: 





- كالا د 


O ARE‏ لمق هذه الذرابدة قم امممضاوت لانتس تونق 
حجيّة الاستصحاب» ومن خلال النظر فيما تم تدوينه في كتب الأصُول والفروع حول هذه المسألة؛ 
كن ري لان ترس ان وان سسا قل NE E ٠‏ امسر مره ده 
إحداهما نظريّة صرفة؛ لا تمت لواقع التتشريع العمل بصلةء والثانية عمليّة وذات أثر واسع في أبواب 
الا رفا يبان دا 

الجهة الأولى: جهة البقاء والدبمومة: 

فالجمهور من الاأشد ليت (الققياة رول - بقاع 2 واس حكمه مستند إلى دليل 
خارجي» وهو الاستصككاب» والحنفيّة وبعض المتكلمين يرون أن بقاء [لدكم مستندٌ إلى نفس أدلته الي 
ثبت ها؛ لأنها أسباب للاء والأسباب توجب أحكاما ممتدة وأما الاستطلحابُ الأصولي عندهم؛ فلا 
ع 1 ولا يلم ! 3 

وقد ذكر غيرٌ واحد من المحققين؛ كالإمام اللحوييّ» وابن السّمعاني» وابن السّبكي والحافظ 
العلائی؛ أن الخلاف في هذه المسالة لفل“ لا ينبن عليه عمل . 

ونما يؤكد لفظيّة الخلاف فيها؛ قول الإمام الجويئ في معرض كلامه عن استصحاب النْص حى 
ينبت ما يرفعٌ حكمّه: «إذا ثبت حكمٌ متعلقٌ بدليل» ول يتبدّل موردُ الحكم؛ فليس هذا من مواقع 
الاستصحاب؛ فإن الحكم مُعتضدٌ بدليل» وهو مستدامٌ؛ فدام الحكم بدوامه» . 


ا انظر: السّبکي» «الإهاج»: »)۱٦۸/۳(‏ وابن امیر حاج» «التقریر والقَحبیرٌ»: (۲۹۰/۳)» والطيعي» و 
الوصّول شرح فاية الستّول»: (5515/4)؛ وانظر تفاصيل أقوال العلماء في هذه المسألة عند: الر ركشي «البحرٌ الحيط»: 
»)١5/8(‏ وابن القیې «إعلامٌ الموقعين»: (559/1). 

2- انظر: الْحُويون «البرهان»: »)۷٠١/۲(‏ وابن السّمعان» «قواطعٌ الأدلّة»: (29/7) والشربيييٌ «تقريراتٌ 
الشربيئ»: »)۳٤۷/۲(‏ والعلائي» «المجموع الُذهب»: (۲/۱). 

:5 اوی «البرهان»: .)۷۳١/۲(‏ 


5لا 


والخلاف في هذه المسألة ل أن الباقي حال البقاء هل ار أم لا؟ فمن رأى بأن 
الباقي حال البقاء يفتقرٌ إلى المؤثّر؛ قال بأن حكم الأصل باق استناداً إلى دليل آخر بمذه بالاستمرار 
والدّوام» وهو هنا الاستصحابُ الأصّولي» ومن رأى بأن اف حال البقاء لا يفتة” ا 
حكم الأصل 0 إلى دليله و سبّبه. 

ومع أن الخلاف في هذه المسألة نظري لا يعود على الواقع العملى مما يستحقّ الوقوف عنده 
طويلا؛ فن أميل إلى ترحيح مذهب الحمهور القائلين بأن الأصّول العقليّة والشّرعيّة إنما تستمدٌ دعومتها 
من دليل الاستصحاب؛ وذلك لا يلي: 


أوَلا: أن الحكم الثابت بدليل غير متعرض لبقائه؛ لا يحكن إسنادٌ استمراره إلى نفس الدّليل الذي 
أثبته؛ بخلااف الثابت ما قال على دوامه. 


س 


وثانيا : أ ا ا ا ا بقائه اثفاقاً؛ واستمرار الشّىء بعد حدوثه أمرٌ زائدٌ 
على حدوثه؛ فيحتاج إلى_دليل سوس ليوات اث نل ببقائه لذاته؛ فاته حكم بلا دلیل» 
والحكم بلا دليل مما تمنع الشرائغ» وتحيلط العقول”. 

الجهة الثانية: جهلة الدّفع"والإثبات: 

فالجمهورٌ القائلوق خحبة الاستص حاب مطلقا يرن أن الك صل حجّة في الدّفع والإثبات؛ 
أي أنه يصلح لأن يدفع به من ادّعى تغيير الحال لإبقاء الأمر على ما كان» ويصلح أيضا لأن تثبت به 
أحكام جديدة". 

واستدلوا على ذلك بأن الحكم في الرّمن الأول إذا لم يقم دليل على زواله؛ فإنّهِ يُفيدُ ظنّ بقاقفه 
کما کان» ا 0 وجب العمل بف أن العمل sS‏ العمليّة؛ 
ذلك . 


ا انظر: ابن امير حاج» «التقريرٌ والتحبیر»: (۲۹۰/۳). 

ا اللمساني» «مفتاح الوصول»: (ص/۲۷١)»‏ والآمدي «الإحكام»: »)١١۳/١(‏ وال ركشي «البحر 
الحيط»: »)١ ٤/۸(‏ والرازي» «المحصول»: »)١٤۸/١(‏ والسبكي» «الإهاج»: »)۱٦۸/۳(‏ وابن القيّمء «إعلامُ 
الموقعين»: (559/1). 

2 انظر: البخاري» «كشف الأسرار»: (5/9: ه).» والرّازي» «المْحصّول»: »)١51/7(‏ والشربييٌ» «تقريرات 
الشربييٌ على ل 47/9١‏ *)» وشحاتة» «الأدلة العقليّة وعلاقتها بالأدلّة التّقليّةه: وص/١ه").‏ 


N 

قال الرازي مبيناً وحة التسوية بين الرّمانين: «لا شك في أن الباقي هو الذي حصل في زمان بعد 
أن كان بعينه حاصلا في زمان آخر قبله» وهذا يقتضى أن تكون الذاتُ اا و الڑمان عين 
الذات الحاصلة في ذلك الرّمان الآخر»'. 

وأمّا الحنفيّة فإفهم يرون أن الحكم الأصليّ حجّة في الدّفع دون الإثبات؛ أي أنه يصلحٌ لأن يدفع 
به من ادّعى تغيير الحال لإبقاء الأمر على ما كان» ولا يصلحٌ لأن تثبت به أحكامٌ جديدة'. 

اد الذمّة عند الحنفيّة تصلخ حجّة لمدافعة الخصم الذي يدّعي شغل هذه الذمة بذون دليل ينبت 
دعواه» ولا تصلحٌ حُجَّة لإثبات براءتها في نفس الأمرء وحياة المفقود المعلومة تصلحٌ حجّة في إبقاء ملكه 
في ماله على ما كان» ولا تصلخ حجَة في إثبات الملك له ابتداء في مال قريبه إذا مات» والملكيّة الثابة 
بعقد سابق تصلحٌ حجّة لدفع دعوى من يدّعي زوالا بلا دليلء ولا تصلخ حجّة لبقائها في حقيقة 
الواقع". ٠‏ 

واستدل الحنفيّة على تفريقهم بين حال الدّفع وحال الإثبات ما _يلي: 

أولا: أن بقاء حأكم الأصل ايت بتاء على دم العَلم بَالدّليل المزلال مع احتمال وحوده؛ فلم 
يصلح أن يكون حُجّة لإلى الغو لک دا جل “بدا حيندة يطلب اليل ولم يحصل عليه؛ جاز له 
العمل به ضرورة؛ إذ اياي وة وإسكاسا: 

ثانياً: أن استصحاب الحال إنما يصدقٌ بالتمسسّكُ بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل 
المزيل» وفي إثبات الحكم ابتداء لا يُوحد هذا المعيى» ولا عمل لاستصحاب كال عور NE‏ 

والخلاف في هذه المسألة مبييّ على أن سَبْقَ الوجُود مع عدم ظنّ الانتفاء هل هو دليل البقاء؟ 
الجمهورٌ قالوا: نعم؛ فليس الحكمٌ به حكماً بلا دليل؛ وقال الحنفيّة: لا؛ إذ لا بدَ في الدليل من جهة 
يستلزمٌ كما المطلوب» وهي منتفية في حقّ البقاءا . ا 


ا الرّازي» «المحصول في الأصّول»: .)١58/5(‏ 

5 انظر: البخاري» «كشف الأسرار»: (5/9: ه)» وابن أميرحاج» «التقریر والتحبیر»: (۲۹۰/۳)» والهندي» «فاية 
الوصّول»: (5/8 555)» والزّركشي» «البحر المحيط»: »)١5/8(‏ وابن القيّم» «إعلام الموقعين»: 559/19). 

اط ا ع وال ارج د 

“- انظر: البخاري» «كشفُ الأسرار»: (45/9 ه)» 

Oy TIE 

6- ابن آمیرحاج» «التقریر والشحبیر»: (۲۹۱/۳). 





ولل ادف اله الور سن أن الاستصحاب حجّة مطلقاً في الدّفع والاستحقاقّ هو أسعدُ 
القولين بقوة الدليل والمستند؛ وذلك لما يلى: 

-)١‏ أن غلبة الظنّ قاضية بأنْ ما عُلم وقوعُه على حالة لم يتغيّر عنها؛ وإذا غلب على الظنٌّ 
انتفاء الّاقل؛ غلب على الظر“ بقاء الأمر على ما كان عليه'. 

۲)- أن التفريق بين الرّمان الأول الذي ثبت فيه الحكم والرّمان الثاني الذي يراد استصحاب 
ذلك الحكم إليه؛ تفريقٌ بلا دليل؛ بل الدّليل على خلافه كما سيظهرٌ من خلال عرض الأدلة ال تقوم 

")- أن الحنفيّة أنفسّهم؛ لم تطرد آراؤهم حيالَ هذا الأصل في كل الصّور؛ إذ تفريعاتهم شاهدة 
على إعمالهم للأصّول في الدّفع والإثبات؛ وقد حاول بعض أثمّتهم تأويل ذلك بقصره على الأمور 
العدميّة دون الوجودية؛ لكنه لم يسلم من الممانعة والاعتراض. 

قال الشيخ الزرة لسحصليب سوس سطيوسسكسوضنيب جل ستصحاب ليست من الأمور 
العدميّة؛ حى يصح لأن يقال فيا حت الاحتجاج بها من قبيل الاحتجال باستمرار العدم الأصلي؛ بل 
هي من الأمُور الوحودية العارضة؛ كما في مسألة احتلاف. الأب والابن اق اليسار والإعسار؛ فقد حكم 
فيها بيسار الأب في الماطي:لما كان ودار لتو واس ای ؛ کی یک إن يعتبر هذا حكما باستمرار 
العدم الأصلى؟!» . 


2 22 9 


1 التلمساي» «مفتاح الوصّول»: (ص/17١)»‏ ابن القيّم» «إعلامٌ الموقعين»: (559/1). 
*- الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/47)؛ والمسألة الى مثل ما الشَيح الرّرقا -رحه الله- سلفت الإشارة إليها 
عند الكلام على أنواع الظّاهر وتحكيم الحال. 
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٤ 7‏ و 
الادلة الق تنهض بججية الاصل المعبر 


إن الأدلة النْقليّة والعقليّة الي تنهض بمشروعيّة الأحذ بالأصّول الثابتة» والعمل بمقتضاها؛ يصعُب 
حصرها لوفرتهاء وهي تُفِيدٌ عمجموعها العلم التَظريّ الذي لا يُمكن أن ينازع فيه مخالفٌ مهما قوي 


و 


مستمسکه» وفيما يلي ذكرٌ لأبرزها: 
الفر ع الأوّل: الأدلّة التقليّة: 


ذ)- قول الله تعالى: 2ه OR* €OFIIOEO 7٠‏ “اوعدت لاص 0»ت وجنة 
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وهه اة من اى للد و اها ف مشتروعية النعلي بالأصلال الحفلتة الى فادها القاء غلل 
العدم الأصلي القاضي نفام تك نح بر سر حب شرع مسرل عنه بالدليل القابت؛ والبُرهان 
12 
الواضح : 
9)- الآياث القرآنيّة اب مفادُها أنْ الأفعال الصّادرة عن العباد قبل ورُود التكليف بالامتناع عن 
مباشرقا لا جروج ولا إثم على من فعلها وقتذاك؛ ومن ذلك:- 
قول الله تعالى: «-+©110 ]لكا راح ©»ه» © و 2ع ورجءم> 15[ 
000 د٠عدمدت‏ 56214 -.س2: ]ع0 _ هعم جم كالؤس دكا 
CPO FF Korke © #25902 220» 05© >» ¢0‏ حكهمي © حا 
ASS 9O08‏ 5809:6501 لدممهان][امم6م ة ‏ عدوت 
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-يوئ © > لامه 36 احا © -093 سه < ل زاامه 00:7 ( 26 4 . 











- الأنعام الآية: (4 .)١‏ 
3 انظر: السرخحسي» «أصول السرحسي»: »)۲۲٤/۲(‏ والربحاي» «تخريج الفرُوع على الأصّول»: (ص/177١).‏ 
3- البقرة الآية: (ه/1؟). 


















































لالد 


فهذه الآية فيها بيان واضمٌ أن ما اكتسبه الإنسان من الرّبا قبل تحريم الرّبا هو على مقتضى 
البزادة الأصلية والأباهة العقلثة. وتوم الآية امل هذه الذرتيه وغيرها عا يدل ي متاه العا لان 
خصوص الأسباب لا يقضي على عموم الألفاظ' . 

۳)- ما رواه الشيخان عن عبّاد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازي 5ه قال: شكي 
إلى رسُول الله متك الرّحل يخيّل إليه أنّه يحد الشيء في الصّلاة؛ فقال: «لا ينصرف؛ حتّى يسمع صوتاء 
او 

فالنى # أمر المتطهر إذا شك ق الحدث أن لا يلتفت إلى ذلك» وأن يتمادى في صلاته» ويبقى 
على أصل الطهارة؛ حي يعلم يقيناً أنه قد أحدث. 

قال الإمام النووي: «هذا الحديث اا من أصول الإسلام واف عظيمة من قواعد الدين» 
وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حبّى يُتيقن حلاف ذلك ولأيض “القلة الطارئئ عله 

5)- ما رواه مسلجسوايو داوع ام سعد هئ نهب أ نالب 4 قال : «إذا شك أحدكم 
في صلاته؛ فلم يدر كم أصلى ثلاثا أمأربعا؛ فليطرح الشك» و عا قا اسه : 

وفي هذا الحديث|إرشادٌ من البَِي عله إلى اعتبار الأضُول والبقاء على مقتضى أحكامها؛ حن يقوم 
دليل حلافهاء وإذا كانا|هذا هو الحكم ف-الصّلاة البى كتي أوكد المشروانمات وأعظمها؛ فغيرها ثماهو 

قال الخطابي: «وليس المرادٌ تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن لمعن إذا كان أوسعّ من الله ظ 
کان الحكم للمعئ» . 

فكذلك الحال إذا في جميع الأحكام الشرعيّة؛ لا يرول المتيقنُ فيها بالشَّك؛ وذلك لأن اليقين كان 
معلوما في نفسه. ومع الشّكٌ لا يثبت العلم؛ فلا يجوز ترك العمل بالعلم لأحل ما ليس بعلم . 


5 انظر: الشنقيطي» «مذكرة أصّول الفقه»: (ص/55١)»‏ والدّريئ» «بحوث ا في الفقه الإسلامي وأصّوله»: 
(۸/۱. 

3 البخاري» «صحیح البخاري»» ح: ۰۱۳۷ »)1٤/١(‏ مسلمء «صحيح مسلم»» ح: 2951 .)۲۷١/۱(‏ 

الّووي» «شرح صحيح مُسلم»: (45/5). 

مسلم» «صحیح مسلم»» ح: ۰۷۱ »))٤۰۰/۱(‏ أبو داود» «سنن أبي داود»: ح: ۰۱۰۲۲ (۲۹۹/۱)» ولفظه: 
«فليلق الشّكٌ وليين على اليقين». 

ابن حجر» «فتح الباري»: (۲۳۷/۱). 

AV I ES 
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الفرغٌ الثاى: الأدلة الإجماعيّة: 
والمرادٌ بالإجماع هنا مُطلق الاثفاق؛ والاستدلال بالإجماع على حُجِيّة التمسسّك بالأصل المتيقن 
حي ينبت حلافة له عدّة أوجه؛ نذكرٌ منها: 


أوَلاً: أن الإجماع حاصلٌ في الجملة على أنه من حصل علمٌ بوجود شيء» ثم وقع شلك في طريان 
داليوللا وغ اذك يننا على جا كاناغله اذاه والح عم طلم ا و 
ما يشكك في وقوعه؛ وحب الحكم بعدم وجوده؛ حي ينبت خلافه' . ۰ 

ثانيً: أفرادٌ المسائل الي وقع الإجماعٌ على أحكامها؛ فإها تنهضْ مجموعها دليلاً كليَاً على 
رسّوخ الأصّول كقواعد ثابتة في البنية العامّة للتَشريع الإسلامي» ومن تلك المسائل:- 

-)١‏ اثفاق الفقهاء على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداءً؛ لم يجز له الإقدامٌ على 
الصّلاة ولو شك تي بقائها وهو فيها لم تمتنع عليه» ولو لم يكن الأصل في الحالتين مُتحققاً اعتبارٌه؛ للزم 
ما حوانٌ الصدّلاة في اا ةراوسا n‏ نيتس كل ذلك مُوقعٌ في مخالفة البجمع 
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عليه . 


)- وكذلك اثهاقهم على أن من تزوّج ثم شك بعد ذلك أنه ظلق؛ لم تحرم عليه حليلته» ولو 
شك في وقوع النكاح تداع م تحل لى ولو يكن_الأضل ف_الحالتين إإتحققا اعتبارُه؛ للزم امتناعٌ 
التكاح عليه في الأولى؛ وحليّتُه في الثانية» وليس من قائل بذلك إجماعا ". 


قال التؤوع: ين طن آنه طلى أو أحدية أو اعيق أورتضك ‏ أريعا لذ ثانا فا يعمل افيه كلها 
بالأصل» وهو البقاء على الطهارة» وعدم الطّلاق والعتق والرّكعة الرّابعة وأشباهها» . 


۴)- ومثل ذلك انفاقهُم على الحكم في الأشياء الطاهرة ببقائها على الطّهارة حى يصح 
تنجيسهاء والحكم في الأشياء المحرّمة ببقائها على حرمتها؛ حن يصح تحليلها بوجه شرعي» ولا يعلمُ في 
ذلك مخالف يُعتدٌ بخلافه . 


ا «الفرُوق»: (514/9١)؛‏ وانظر: «الذّحيرةٌ»: (518/1 0517/94). والمقري؛ «القواعد»: »۲۸٩۹/١(‏ 
وخلاف» «مصادر التشريع الإسلامي»: («ص/۲۸١)»‏ والحكيم «الأصُول العامّة للفقه المقارن»: (ص/١551).‏ 

- اهندي» «ماية الوْصٌول»: (۳۹۰۸/۸). 

3 العلائي» «المجموع المذهب»: »)۷١/١(‏ وانظر: الآمدي» «الإحكام قي أصول الأحكام»: (187/4). والهندي» 
«ماية الوصول»: (۳۹۰۸/۸)» والتفتازاي» «شرح التلويح على التُوضيح»: (50*/5)» والسّلمي» «شرحٌ طلعة 
الشّمس»: (173/5): وخلاف» «مصادرٌ التّشريع الإسلامي»: (ص/8١١)»‏ وأبو الثور» «أصول الفقه»: (177/4). 
“- التتووي» «المجموع شرح المهذّب»: (50/1). 
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ثالغاً: اثفاقهم على إحراء الظّنون بحرى اليقينيّات في باب العمليّات؛ والتمسّك بالأصّول لا يخرج 
في أقل أحواله عن عمل بظنّ راجح مُقابل احتمال مرجُوح؛ فيكون التمسسّك به تمسّكا بأمر بمجمع 


۲ 


علد 


الفرعٌ الثالث: الأدلة العقليّة: 

وكذلك الاستدلال بصريح المعقول على ثبوت حجية الأصول له أوحة متنواعة ومتعدّدة؛ ومن 
أبرزها ما يلى ذكره: 

أوّلا: أن ظنْ البقاء أرحح من ظن التَغيّر وأقوى؛ وذلك لأمرين:- 

-)١‏ أن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزّمان المستقبل» ومقارنة ذلك الباقي لذلك 
الزُمان» وأمّا التغيّر فمتوقفٌُ على ثلاثة أمور-: وجود الزّمان المستقبل» وتبدّل الوجود بالعدم» أو العدم 
بالوجودء ومقارنة ذلك لوحو او العدم دلت ار مان ولا جبى أن ملق ما يتوقف على أمرين أغلب 
مما يتوقف على ثلاثة أمؤار'. 

9)- أن الباقى حر مفتتقر إلى. المؤثرع وؤذلك يعن أن تغيره لا بد ]أن يكون عموثرء وإلا كان 
مُتعدماً بنفسه وهر م ھا وسو وب سسسب صو أقرى من المفتقر إلى غيره“. 

فإذا تقرّر أن البقاء أرحح وأقوى من التّغيّر؛ِ كان العمل بالأصل المتيقن ثبوثه عملا بالرّاحح, 
والعمل بالرّاحح واحبُ اثفاقا. 

ثانيا: «أن العقلاء إذا تحققوا وجُود شيء أو عدمّه وله أحكامٌ خاصّة به؛ فإفهم يُسوّغون القضاءً 
والحكم بما في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم؛ حن إنهم يجيزون مراسلة مّن عرفوا وجوده قبل 
للك مده متطاولة» وإنفاذ الودائع إليه» ويشهدون في الحالة الرّاهنة بالدَّين على من أقرٌ به قبل تلك 
الحالة» ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ لما ساغ لهم ذلك»” . 


أ السّالمي» «شرحٌ طلعة الّمس»: .)١180/7(‏ 

7ت انظ اشد «فهاية الوصول»: (5570/8).» وأبو التور» «أصول الفقه»: ,)١717/4(‏ والحكيم» «الأصول 
العامّة»: (ص/5"0). 

3- انظر: الآمدي» «الإحكام ف أَصُول الأحكام»: .)١87/4(‏ والهندي» «فهاية الوضّول»: (۹۰۸/۸). 

3 الآمدي» «الإحكام»: »)١۳۲/۶(‏ وانظر: أبو التور» «أصول الفقه»: .)۷۷/٤(‏ 

3 الآمدي» «الإحكام»: »)١۳۲/٤١(‏ وانظر في نفس المعيئ: الهندي» «ماية الوصول»: (8/ 5951), والحكيم 
«الأصّول العامّة للفقه المقارن»: (ص/١”5).‏ 





ثالغاً: تصرّفات العقلاء شاهدة على اعتبار الأصول والتّمسّك با حي يتبيّن خلافها؛ فإهم 
متواطئون على ركوب البحار» ومعاناة المشاق من الأسفار» ولولا ظهورٌ المصلحة لهم في ذلك لما قدموا 
عليه» ولا شك أن من يُقدم على عخاظرة كهذه ذون: مصلخة ظاهرة له؛ لا يعد من أسوياء العقول '. 


@ @ 


3 الآمدي» «الإحكام في أصول الأحكام»: »)١89/5(‏ وانظر في نفس المعيئ: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: 
(؟/50)» و«الرّازي» «المحصول في علم الأصّول»: »)١55/5(‏ ومغنيّة» «علمٌ أصّول الفقه في ثوبه الجديد»: 


.)۳١۸/ص(‎ 





- A۱ - 


شروط العمل بالأصْلا 


حُجيّة الأصل الى سلف ذكرٌ ما ينهض يما من أدلّة المنقول والمعقول متوقفٌ تمامّها على مجموعة 
من المعاني الشّرطيّة» الى يمتنُ إعمال الأصُول دون تحققهاء وما سيأ ذكرّه من الشّروط هو بعضُ ما 
توصل إليه الا الذي تر كز على المعاني العامة المتفق على اشتراطهاء وأمًا الشروط والضوابط الخاصة 
ببعض الفقهاء لاعتبارات اجتهاديّة أو مذهبيّة؛ فلم يكن من السّهل ضبطها وحصرهاء ولذلك لم يرد 
ذكرها في ثنايا هذا المطلب. 

الشتّرط الأوّل: انتفاء الثّاقل: 

نتفاء التاقل الكت ص سرج بر تت تررم أمل العلم على أن لاقل مي 
استقرٌ بالدّليل المعتبر من التَعلّق باحك الذي أزآله ورفعه. 

هذا؛ والأصول تجاه هذا الشّرط على نوعين: 

النوع الأوّل: ما تنح التمسك به grey‏ هدلول ثبل التامل والاجتهاد في طلب الدّليل المغْر 
له» والتاقل عن حكمه» وهذا المع مرعئ في الأصُول العف ذلك لآن الأعة جاب هة مر اند 
بعدم الدّليل» وقبل طلبه والبحث عنه لا يمكنٌ أن يحصل للمجتهد العلمُ بانتفاء الدليل المغيّر؛ لا ظاهراً 
ولا باطناء وإذا قصّر في الطّلب؛ لم يكن جهله الناشئ عن التُقصير عُذراً في حقّ نفسه, ولا حُجّةَ على 


۲ 


عيرة . 


'- الشّرط لغةَ العلامة» وفي الاصطلاح: تعليقٌ شيء بشيء؛ بحيث إذا جد الأَوّل؛ وُحد الان؛ وقيل: هو كل حكم 
علق بأمر يقح لوقوعه» وذلك الأمر كالعلامة له؛ انظر: المرجان» «التعريفات»: (ص/157)؛ والمناوي» 
وار (ص/۲۷٤)»‏ والشنقيطي» «نثر الورود»: .)58/١(‏ 

2 انظر:الغزالي» «المستصفى»: (ص/0١١)»‏ والبخاري» «كشف الأسرار»: (508/9)» والسرحسي» «أصول 
السرحسي»: (555/5). والستبكي, «الإهاج»: .)١53/9(‏ 
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le A Ng OO E 
. غالب الظنّ في انتفاء الدليل يرل ذلك مثزلة العلم في حق العمل‎ 

التوع الثان: ما شرع التمسك به و الول اذل :لا سحي E‏ وها شان الأضول 
الشرعيّة الثابتة بثبُوت أسبابما؛ فإن المكلف مشروعٌ له التَمسسّك بكل ما تحقق تبُوته من ذلك؛ حن يلوح 
له ما يقتضي العدٌول عنه بالدّليل المعتبّر؛ فالمتطهّر له أن يتلبّس بطهارته ما شاء من العبادات الممنوعة 
بدوفا؛ حي يُحدث يقيئاء والمتزوّج له أن يعيش مع زوحته حي يتحقق من طلاقهاء والمالك مصون له 
ملکه حي يثبت خروحُه من تحت يده' . 

وهذا المعن متف عليه بين علماء الملّة؛ لم يُخالف فيه أحدٌّ منهم في الجملة» وإنما اختلفوا في بعض 
الفروع والحزئيات؛ إِمّا لاحتلافهم في الأصول الي ينبغي افيا يما؛ إذا كان الفرعٌ المتنازع فيه مترددا 
بين عدّة منهاء وإمّا لاحتلافهم في ثُبُوت المغيّر من عدمه؛ فبينما يرى البعض ثبُوته» ينفي الآخرٌ وجوده. 

ومن الفروع الي احتلف ف حکمها هذا ال ا ا الكلاب؛ فقد احتج المالكيّة على 
طهارتها بسلامتها من الأأحاسة تبه الولو انلفلؤمقن العف جايلدلك حل تُتحقّى التجاسة؛ ول يُسَلّم لهم 
الجماهيرٌ ذلك» ومنعوا البقاء على>تشكنم الأضياء؛ ل وجوه الناقنغن كاله وهو الولوغ؛ فته مط ة 
اللتنحّس؛ لكون الغالب إلى حاك. الكلايد مخالطلة التجابيلة» وعلدم,اليّلام| منها'. 

الشرطٌ الثاي: أن لا تكذبة العادة المعتبرة: 


الا من أهم المعايير الى يمير بها الفقهاء الول ا ا 
أكثرهم فيصلا في هذا الباب» وحاكماً على كل أصل تُكذبه بالتقض والإبطال” . 


2 انظر: الغزالي» «المستصفى»: (ص/0١)»‏ البخاري» «كشف الأسرار»: (408/7)» والستبكي, «الإمهاج»: 
»)١53/5(‏ والتلمساني» «مفتاح الوصول» (ص/٠ »)١ ٦‏ والشنقيطي» «نثرٌ الورود»: (0558/7).» والدّريئ» «بحوث 
مقارنة»: (807/1). 

اظ القراىء وال حر: »)۲٠۹/١(‏ والعلائي» «المحموع المذهب»: »)۷١/١(‏ والسّالمي» «شرح طلعة 
الشلمس»: .)۱۸٠۰/۲(‏ 

انظر: التلمسان» «مفتاح الوصُول»: (ص/۷١١).‏ 

ا انظر: الر ركشي» «المنشور»: ام والقصر وتيالاط :اذه ا ت ا إذا تبع ا 
واظرة الكلامٌ إذا تتابّع» واطرد الماء إذا تتابع سيلائه؛ ومنه قوهم: اطّردت العادة؛ انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: 
(558/99). والمناوي» «التتعاريف»: (ص/١37).‏ 
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E‏ ار و اة ار غا الو غم 
حوهر التشريع ومقاصده؛ والأصول 35 العوائد الستقرة عخالفتها منها ما افق على ترك العمل 
به» وتقدم الظاهر العْرن عليه» ومنها ما اختلفت فيه الأنظارُء وتعدّدت فيه الأقوال '. 

ومن أمثلة الفروع الى وقع فيها النَراعٌ بين الفقهاء لهذا القن قيال احتلاف الرُوجين في التفقة؛ 
فإتّه وإن كان الأصل عدم القبض حتى يثبت خلافه؛ كسائر الدّيون المستحقّة؛ إلا أن العادة المأردة في 
إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدّائمة تُكذبه. ولذلك قدّم الإمام مالك قول الرّوج على قول 
زوجته إذا ادّعت عليه أنه لم يُنفق عليهاء وقد كانت تعيش معه قبل ذلك" . 

قال العزّ بن عبد السّلام: SE ag N AES‏ الكالية تيه 
للظنَ بصدق الرّوج بخلاف الاستصحاب في الذيون؛ فإنه لا معارض له» ولو حصل معارضُ كالشاهد 
واليمين لأسقطناه» مع أن الظنٌ المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظنٌَ المستفاد من العادة المطردة 
في إنفاق الأزواج على نسائهم مع المخالطة الدائمة» . 

ولا شلك أن العللم الحاصلندبإنغاقا الرَوّج على تزونجته”فينما مضى|إمن الرمان؛ اعتمادا على 
الأمارات الظاهرة أقو ىإ من الظن حاقلا بإعلما ل الأهبا؛ Ks‏ الصكلة ودوام ل ا 
على كذهاء؛ صوص إل إنضافب إلى_ذلك العلمُ بقعُوْدها ف البيت» واتظطاعها عن الخرُوج؛ . 

الشترط الغالث: اتحاد المحال: 

العمل بالأصول فيه شبة من العمل بالأقيسة الفقهيّة؛ وذلك من جهة كون كل منهما رجوعاً إلى 
حكم ثابت في حل مُشابه للمحلّ الذي ثبت فيه ذلك الحكمْ ألا ومن البدهيّ المسلّم أن لا تم هذه 
العملة امياد ل سد رن الشبه بين الحلين بالغا مبلغ المطابقة أو ما يُقارها؛ ولا شالقاق 
امتناع التمسّك بحكم الأصل واستصحابه إلى الفرُوع الي طرأ عليها من الأحوال ما اختل معه تشابه 


3 انظر: «قواعدٌُ الأحكام»: »)١١5/7(‏ القراقي» «الفرُوق»: »)١77/5(‏ وابن القيّم» «إعلام الموقعین»: (۲۷۳/۳)» 
والعلائي» «المجموع الْذهب»: (200/9). 

ا و الحكام»: (۷۰/۲)» والعلائي» «المخموعٌ عدوا ترا وي 
«القواعد»: (ص/٠٤۳)»‏ والبهوت» «كشاف القناع»: (47/0)» وابن قدامة» «المغ»: .)١158/4(‏ 

*- ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: »)١٦/۲(‏ وانظر في نفس المعن: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (۲۷۳/۲). 
ابن القيّم» «الطّرقّ الحكميّة»: (ص/۲۱). 


N 


الحلين؛ فلو أن شخحصا تزوّج امرأة ثم اشتبهت عليه بغيْرها لسبب من الأسباب؛ لم يُشْرَع له التمسنَكٌ 
بأصل حليّة التكاح؛ لكون لمحل المتحقّق فيه ذلك الأصل غدا غير بحروم بكونه نفس امحل الثاني'. 

وهذا المع هو الذي حدا بالحنفيّة والحنابلة ومّن وافقهم من الفقهاء إلى القول بأن المتيمّم لفقد 
الماء إذا رآه حال الصّلاة بطل تِيمّمّه ولت ا ساف تف الصا إن كانت و اة بطهارة مائية؛ ولم 
يروا جواز التمسّك بأصل صحّة الصّلاة الثابت قبل رؤية الماء؛ لاحتلاف امحال المقتضي لاحتلاف 
الأحكام؛ والمانع من استصحابها'. 

قال السالمى مُبيّنا ذلك: «إن الحال الثانية غيرٌ مساوية للحال الأولى؛ فلم ُشاركها في مقتضى 
الحكم وهو جوازٌ التِيمَّم؛ لأن الماء فيها موجودٌ دون الحال الأولى؛ فيلزمٌ من ذلك ثبوته في الحال الثانية 
من غير دليل يقتضيه» وذلك لدعو . 

الشرط الرابع: أن لا يُعارض بما هُو أرجح منه: 

الرححان على المجا وض ف سمو اطرب التصادم مرب هما ينب نيصف به الأصل المقَدَمُ على 
غيره؛ وذلك لأن الأعنا بالراحح وَاجِيب عند غامّة العلمائ وحكى بعظُل الحققين إجماع أهل العلم على 
ذلك : 

ولكون العمل با صل عملا بأدلة شرعيّة؛ فإماسدشمولة لدی دي التظر بذلك الحكم وداحاة 
تحت عمومه؛ فإذا تعاندت الأصُول م يكن بد من المصير إلى ترجيح أحدها بما يختص به من فضائل 
تُقدّمه على غيره اعتبارا وعملا. 


0 انظر: السالمي» «شرح طلعة الشّمس»: »)١8٠0/5(‏ وانظر أيضاً: عا لاط عبد الله عزيزء «الاستص حاب 


حقيقته وحجُّيّته وثرثُه عند الأصُوليّين والفقهاء»؛ بحلّة كليّة الإمام الأعظم؛ ببغداد» /18ه. العدد الرّابع: 
(ص/۲۸۸). 

لزنمو اين فنا «المغين»: (1717/1)» والباحي» «الإشارة في معرفة الأصول»: (ص/٤۳۲)»‏ والسالي» «شر 
طلعة الشّمس»: (١؟5/١81١).‏ 

السالمي» «شرح طلعة الشمس»: .)۱۸١/۲(‏ 

“- انظر: الشّوكاني» «إرشادٌ الفحول»: (ص/4017)» و«التتنقيطي» «نثر الورُود على مراقي السّعود»: »)٥۸۷/۲(‏ 
والحفناوي. «التّعارضٌ والتترجيح»: (ص/١5١).‏ 





وقد ألمح الإمام ابن الرّفعة إلى اشتراط هذا المعين لإعمال الأصل ال يت قال: «محل الخلاف 
في تقابل الأصلين أو الأصل والظاهر ما إذا لم يكن مع أحدهما ما يعتضدٌ به؛ فإن كان؛ فالعمل با مر جح 


ي سي 


متعين» هة 


2 22 9 


د الز ركشي» «المنشور»: .)۱٦/۱(‏ 
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ت و 
حجيّة الظاهر وشروط العمل نه 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلبُ الأوّل: حُجيّة الظاهر. 
المطلب الثان: اروت ا تنه برو الظاهب 


المطلب الثالث! شروط العمل ,بالظاهر. 





لام - 


ل 04 
حجية الظاهر 


العمل بالظواهر المعتبّرة في حقيقة الواقع عمل بالظُونء وما جرّى من حلاف بين العلماء في 
جواز الس بالعلدون ري علا أك وم حلؤل الط ر ى ارات اة لحان الداهت 
المشهورة؛ يمكثنا الخلوصٌ إلى ما يشبهُ الحزم بأن الفقهاء متفقون على العمل بالظنٌ إذا استوف شروط 
الاعتماد عليه؛ أن خلافهم مُنحصرٌ في الجملة في دائرتين: 

الأولى: المواضع اليّ يُقدر فيها على تحصيل اليقين ويتيسّر؛ هل يجورُ العمل فيها بالتحرّي 
والاحتهاد؟ وسيأتٍ الكلامٌ على ذلك في موضعه . 

الثانية: بعض الفزاوح العملبة؟ اختلموا فيها ل لدات الط ٠‏ وكا للأسباب اجتهاديّة أخرى اقتضت 
الخلاف والتّراع» وأن يألحذ فيها كل إمام عا يتر حح عنده. 

وأمّا مطلق العمل بالظنٌّ فلم يخالف فيه إلا الإمام ابن بحزم الظاهلاي؛ حيث ذهب إلى عدم جواز 
العمل بالظنٌ في أحكام اللصيستوساسعمك عوج من هبسبالتصوصج الوجظاهرها النهي عن اتّباع الظنْ وذم 
س 2 ۲ 
متبعيه») ومن ذلك : 

.. 90 قوله تعالى: © همه ©2046 2925 > بجي : و > ع و رجاب‎ -)١ 
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1)- وبا رواه البحاري ومسلمٌ وغيرهما عن أبي هريرة َه أن البي مت قال: «إيّاكم والظن؛ 
فإن الظنّ أكذبُ الحديث»“* . 


























وقد أحاب العامّة من أهل العلم على استدلالات ابن حزم بجملة من الأحوبة المنّسمة بدقة النَظر 
وقوّة الاحتجاج؛ ما يجعل خلافه في عداد ما لا ينبغي الاعتدادٌ به» ولا الالتفات إليه» ومما أحابوا به: 


اددانفلة وض يهن هله را 
3 انظر: ابن حزم» «الإحكام»: »)١۱۸/١(‏ و«احلى»: »)۷٠/١(‏ و«التّبذة الكافية»: (ص/١4).‏ 
*- يونس الآية: (05). 


البخاري» ح:۹٤۸٤»‏ «صحیح البخاري»: »)۱۹۷٩/۰(‏ مسلم» ح:۳٦٥۲»‏ «صحیح مسلم»: (19485/5). 
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أولا: أن ا ا ف اع مر ا غي إن ما شرعيّة معتبرة» وهو الظر 
الباطل الذي لا يغ عن الأصل ولا يقومٌ مقامه في شيءء؛ ولا بمكنه أن يجعل صاحبه غنيّا بعلم اليقين 
الثابت المطابق للحقيقة والواقع في المواضع الى يطلب فيها تحصيلة مع إمكان ورد 

وفي الأسلوب الذي سيقت به الآية تلويحٌ بالمعئ المراد؛ ولذلك قال الشوكاني: «ولعل تتكيرٌ 
الظَن هنا للتحقير؛ أي: لاعن ا و 

ثانيا: أن الشارع الذي فى عن اتّباع الظِنّ قد استعمل لفظ «الظن» في حطاباته» وبين عليها 
أحكاماً كثيرة» مما يدل على أنْ الظنّ المنهىّ عنه هو الظنّ القائم على غير دليل وبُرهان» وإنغا على جرد 
التخرص والتّخمين. 

قال الإمامٌ ابن عبد السّلام: «وإنما ذم الله العمل بالظنّ في كل موضع يُشترط فيه العلمء أو 
الاعتقادُ الجازةُ؛ كمعرفة الإله» ومعرفة صفاته» والفرق بينهما ظاهرٌ»'. 

ثالغا: أن الإا سس سم باه ييحي فيه تحصيل اليقين؛ ولم يُعلم 
في ذلك مخالفٌ قبل ابن حزم؛ ولا عبرة.من حالف الإجماع؛ قال الستّرحشي: «وبالاثفاق علم اليقين 
ليس بشرط لوجُوب العأمل»”. 

ربعا أن العمل إالظتون العف ا ولكو ا كذلك؛ فان ابن حزم نفسه م 
تارة تقر يهاه يال نامقل واضطرٌ فيما لا يُعدَ من المواقع إلى الأحذ بالقلا لقيو ا ر ا 


وغيرٌ حاف أن تغيير الأسماء لا يغير حقائق المسميات. 


0 انظر: السّرحسي» «أصّول السّرحسي»: »)١51/7(‏ والآمدي «الإحكام في أصّول الأحكام»: »)٠١/٤(‏ 
والشيرازي» «التبصرة»: (ص/ "١‏ :). 

2 الشّوكان» «فتح القدير»: (445/7). 

3 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: .)٦۲/۲(‏ 

4 انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (17/9)» والسّرحسي» «أصّول السّرحسي»: .)١51/7(‏ 


لمت 


وف E‏ الإمام القراق: «الأصل ألا ثبي الأحكام إلا على العلم؛ لقوله 
عر وجل: }7 ®** 0*4 €3 هعم هدو هبه“ هدك 200942 لد هداعا 


OLENA ¢ AAFOOOarSKE 9299‏ 
0 -دمم هاوه ج :د 216  ©7>0‏ 0ا#صذهد.©»*؟ مكلت 0 كات 4؟ 


O20‏ 8و0 C07‏ 9 لكن دعت الضرورة للعمل بالظر؛ لتعذر العلم في 
أكثر الصور؛ فتشبت عليه الأحكام؛ لندرة حطعه» وغابة إصابته» والغالب لا يترك للثادر, وبقى الشك 
غير مُعتبّر إجماعاً» ". 








2 22 9 


OG ANE 


“- القراقي» «الدحيرة»: »)١۷۷/١(‏ وانظر في نفس المعين: المقري» «القواعدُ»: (541/1)» وحيدرء «دُرِرُ الحكام 
شرح محلة الأحكام»: (ص/٠ .)١‏ 











مو 4 و 


و0 وام 
الادلة الى تنهضْ محْحَيَة الظاهر المعتبر 


إن حُجِيّة الظاهر والعمل بمقتضاهُ من المبادئ المقرّرة الي تضافرت النّصوصُ الشرعيّة مختلف 
أنواعها في الدّلالة على تأصيلهاء وهذه الأدلّة وإن كانت آحادُها لا تُفيدُ العلم؛ إلا أن مجموعها يُفيد 
ذلك لا محالة» وفيما يلي ذكرٌ لأبرزها: 

الفرعٌ الأوّل: الأدلة التقليّة: 


-)١‏ ما رواه البخاريّ ومسلمٌ عن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسُول الله 4: «إتكم 
قطعت له من حقّ أب تبج PITT‏ 

ووجةُ الاستدلال)| با حدين ةن البيٰ هم بن أن ,القضاء بيكون عل حسب ما يسمع القاضي من 
الخصوم» وقضاؤه 8# بإالك يدل دلالة واضجة على أن الظاهر معمول أله ف الشرع مُعتينٌ ولا يُعدل 
عنه إلا لدليل أقوى منه أل 

ولم يكن عن يعمل بالظواهر في القضاء فقط؛ بل كان ذلك مهيعّه في كل الأحوال الي يمتنع فيها 
تحصيل العلم. 

قال الشوكان: «واعتباره ج لظواهر الأحوال كان ديدناً له وهجيراً في جميع أمُوره» منها قوله 
يه لعمّه العبّاس 45ه لما اعتذر له يوم بدر بأنّه مكرةٌ فقال له: كان ظاهرّك علينا»' . 

؟)- ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال البي : را اظن فلات وفلاناً 


نرا من وا 


د البخاري» «صحیح البخاري»: ح »)۹٥۲/۲( ۰۲٥۳٤:‏ مسلم» «صحیح مسلم»: ح: ۱۷۱۳ (۱۳۳۷/۳). 
۶ انظر: الشتري» «القطع وال عند الأصوليّين»: (005/9). 

3 الشوكاني» «نيل الأوطار»: .)٠٠٠/١(‏ 

“- البخاري» «صحيحٌ البخاري»: ح:١7/اه» .)٠٠٠٤/١(‏ 
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ووحه الاستدلال بالحديث أن البيّ يك اعتبر الظِنٌّ وبئ عليه حكمه على الرّحلين المنافقين بأنهما 
لا يفقهان في الدّين وقد بوّب عليه الإمامٌ البحاري: «باب: ما يجوز من الظرنٌ»' . 

#)- ما يُروى أن البي وك قال: «إنما نحكم بالظاهر»'. 

قال الشوكاي: «وهو وإن لم یثبت من وجه معتبر؛ فله شواهد متف على صحتهاء ومن أعظم 


اعتبارات الظاهر ما كان منه عي مع المنافقين من التّعاطي والمعاملة ما يقتضيه ظاهرٌ الحال»". 


02 3 


الفر ع الثاي: الأدلة النظريّة: 

والمرادٌ بالأدلة النظريّة في هذا المقام الأدلة الي بمكن للناظر في تصرّفات الشارع وتفريعاته أن 
بخلص إليها؛ حيث إن من يتأمّل جزئيّات التشريع يجد شطراً كبيراً من أحكامه مبنياً على الظواهرء 
ويخاريا على اعتبار الظّنون. 

قال الإمامٌ الشناطِي: «مَن التفت إلى المسيّبات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحّة 
او سسسب يان اسا غل ورا 
شرع» أو على حلاف ولك ومن هتا حعلت الأعمال الظاهرةٌ في الشااع دليلاً على ما في الباطن؛ فإن 
كان الظاهر رما حلم على الباطن بذلك؛ أو مستقيماً حكم على إلباطن بذلك أيضاء وهو أصل 
عام في الفقه وسائر الألجكأم العاديات والتجريبيّات؛ ب الالتفات إليّها إن هذا الوجه نافعٌ في جملة 
الشّريعة جداء والأدلّة على صحّته كثيرة جداً.. بل هو كليّة التشريع؛ وعٌمدة التَكليف بالنُسبة إلى إقامة 


دود الاق اة اة واا 


5 انظر: البخاري» «صحيح البخاري»: .)٠٠٠٠٤/٥(‏ 

يكر ذكرٌ هذا النصّ عند الأصوليّين والفقهاء على أنّه من قبيل المرفوع؛ وهو ليس كذلك؛ فن رفعه لم يصمّ من 
طريق مُعتبّر؛ ولعله من كلام بعض الأئمة. 

قال الحافظ : «هذا الحديث استنكره المزي» فيما حکاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه.. وقد ثبت في تخريج أحاديث 
المنهاج للبيضاوي» سببُ وقوع الوهم من الفقهاء في حملهم هذا حديثا مرفوعاًء وان الشّافعيّ قال في كلام له: وقد 
أمر الله نبيّه أن يحكم بالظاهرء والله ولي السّرائر»؟ «التلحيص الحبير»: (867/4؛ وانظر: ابن الملقّنء «خلاصة 
البدر المنير»: (577/57). 

3 الشوكاني» «نيل الأوطار»: .)٠٠٠١/١(‏ 

“- الشَاطِيّ» «الموافقات»: (7880/1). 
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وف نفس المعى يقول الإمامُ القراق: «اغتبارٌ الغالب شأن الشريعة؛ كما يدم الغالب ف طهارة 
لمياه وعقود المسلمين, ويُقصر في الستّفر» ويفطر بناء على غالب الحال» وهو المشقة» ونع شهادة 
الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف» وهو كثيرٌ في الكريعة E‏ 

ومن هذه الحزئيّات الشّاهدة على اعتبار الظواهر ومشرُوعيّة البناء عليها ما يلي: 

أوّلاً: إيجاب الوضوء على التّائم: وقد علل البي ذلك بقوله: «وکاء السلّه العينان؛ فمن نام؛ 
فليتوضا» '. 

قال الآمدي: «والنوم إا یت ا الا و جب لاسر لوجود الخارج التاقض للطهارة 
لتيسّر حرو ج الخارج معه باسترخاء المفاصل.. فلما كان النُومُ مظنّة الخارج المحتمل؛ وجب إدارة الحكم 
عليه؛ كما هو الغالب من تصرفات الشارع لا على حقيقة الحروح؛ دفعا للعسر والحرج عن 
الف 

انياً: إثبات الب با لفرماشعسوذ لاف سفجمعاسووادسالجخارودى «وممسعاي عن عائشة رضي اله کا ان 
البي ج قال: «الولد للأراش» وللعاهر اجر 6 

وف جعل الفرائ | سببا لثبوت النّسب أقوى برهان غلى حجِيّة الإإاهر؛ وذلك لأن الفراش ليس 
في الحقيقة إلا قرينة على المتحالطة المشروعة الت ينتج عتنها في _الغالت E‏ ومع ورود الاحتمال عليه؛ 


!- القرايء «الفرُوق»: .)٠١4/4(‏ 

3 رواه أبو داود» «سئن أبي داود»: ح :۰۳ ۲< )1/(« وابن ماحة» «سنن ابن ماحة»: ح:۷۷)» (التكلى 
كلاهما عن على ضفك؛ وف إسناده مقال؛ لكن حسّته المنذريّ وابنٌ الصّلاح والنووي في الخلاصة؛ انظر: ابن حجرء 
«تلخيص الحبير»: »)١١//١(‏ والرّيلعي» «نصب الرّاية»: (45/1 .)١‏ 

والسنّه بفتح السّين المهملة وكسر الماء المحففة: اسم لحلقة الدّبر؛ قال ابن الأثير: «جعل اليقظة للات كالوكاء 
للقربة؛ كما أن الوكاء يَمْنعُ ما في القربة أن يُخرّجٍ كذلك اليقظةٌ تمنع الامنت أن تحدث إلا باحتیار» وكنى بالعين عن 
اليقظة؛ لأن التائم لا عين له تُبُصر»؛ انظر: «التّهاية في غريب الحديث»: »)571١/5(‏ والشّوكاي» 0 الأوطار»: 
(۱/). 

3 الآمدي «الإحكام»: (18/4). 

3 البخاري» «صحیح البخاري»: ح:۲۱۰۰» (۷۷۳/۲)» ومسلم» «صحيح مسلم»: ح:لاه4 03 )۰۸۰/۲ 0۵؛ 
والعاهر: الرَّانِء وقد عهّر يعهّر عَهْراً وغهُوراً؛ إذا أتى المرأة ليلا للفجور بماء ثم غلب على الرّنا مُطّلقَاءِ انظر: ابن 
الأثير» «التهاية في غريب الحديث»: (277/9). وقال النُووي: «ومعئ له الحجرٌ؛ أي اة ولا حقّ له في الولد». 
انظر: «شرح صحيح مسلم»: (۳۷/۱۰). 
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فقد اعتبره الو ور علي كما ذا مساس بمقصد من أعظم المقاصد الشّرعيّة» وهو الحفاظ على 
الأتتنات” . 

ثالغا: القضاء بالأمارة: فقد روى الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف 5ه أن البي ب قال لابي 
عفراء لما تداعيا قتل أن جهل: «هل مسحتما سیفیکما؟»؛ فقالا: لا؛ فقال هما: «أرياني سّیفیکما»؛ 
فلمًا نظر إليهما قال: «هذا قتله», وقضِّى له بسلبه' . 


والاعتمادٌُ على الأثر؛ إنما هو اعتمادٌ على قرينة غاية ما تفيدُ الظنّ ومع ذلك فقد قضى ها النبيّ 
#؛ مما يدل على شرعيّة الاعتماد على الظواهر المعتبرة'. 


02 


الفرعٌ الثالث: الأدلة الإجماعيّة: 


م 


$ 


العمل بالظاهر وثبوت الأحكام بالظنون المعتبرة من الأمُور المجمع عليهاء وقد حكى الاثفاق على 
ذلك غيرٌ واحد من المحصلين. 

قال ابن عبد البر و و ا ا اا أن أمرَ السرائر إلى الله عر 
س 

والمسائل الفقهيّة [لمتفق عليهاء والمبنيّة على الظواهر دليل واضحٌ إلى كون الظاهر من الحجج الي 
يُعوّل عليها الشّرعٌ في تفويوسعمليب لكات 

الفر ع الرّابع: الأدلّة العقليّة: 


والاستدلال بصريح ار عل د ا ا من أوجه عديدة؛ ننتقى منها ها تان الاش ارة 
إليه في السطور التوالي:- 


'- انظر: ابن القيّم «الطّرق الحكميّة»: وص/1807). 

2 البخاري» «صحیح البخاري»: ح:۲۹۷۲» »)۱۱٤٤/۳(‏ ومسلمٌ «صحيحٌ مسلم»: ح:5هلاك (۱۳۷۲/۳). 
7ك انظرة ابن رر و 

ابن عبد البرّ» «التمهيد»: (١١/517١)؛‏ وانظر: السّرحسي» «أصول السّرحسيٌ»: .)١51/7(‏ 

37 الطر ويف الأمتزفطان للك N E‏ الحکام»: »)۲٤۲/۱(‏ والطرابلسيٌّ» «مُعينُ الحكام»: 
(ص/157١)»‏ وحيدرء «شرحٌ بحلّة الأحكام»: (485/4). 
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الوجة الأرّل: أن تحصيل اليقين في أكثر الأحوال والصّور ممتنمٌ ومتعذّرٌ ولو أن الله كلفنا قط 
عا عله يني لكان تكليفاً.بما لا يدل تحت الوّسع والإمكان؛ ولاحلاف في عدم وقوع التكليف .مثل 


١ 


ذلك . 

الوجهُ الثان: أن كذب الظنون نادرٌء وصدقها غالبٌ» والغالبُ لا يجوز تركه من أجل النادر؛ 
ولو رك العمل يما خوفاً من وقوع نادر كذها؛ لتعطّلت مصال كثيرة غالبة؛ عونا فج ودر تدز 
قليلة نادرة» وذلك على خلاف الحكمة الإميّة الي من أجلها شرعت الشرائع'. 

قال الع بن عبد السّلام: «ولقد هدى الله أولي الألباب إلى مثل هذا قبل تنزيل الكتاب؛ فإن 
مُعظم تصرّفهم في متاحرهم وصنائعهم, وإقامتهم» وأسفارهم؛ وسائر تقلباقم؛ مبني على أغلب 
المصالح؛ مع بحويز أندر المفاسد» ' . 

الوجة الثالث: أن العمل بالظّنون الرّاجحة واحبٌ عقلا كما هو واحبٌ شرعاً؛ إذ لو لم يجب 
الخد دقان عاق اميس سه للرزم من ذلك ترجيح المرخوح على الرّاحح؛ وهو مما تمن حوازه 
ذاه العقول : 

الوجة الرَابعٌ: م قرره العز بن عبد السلاة: «إن الله تعاللٌ أوحل علينا في الأقوال والأفعال ما 
نظن آثه الواحب؛ فإذا اله القن حو لطبو ن؟فامكلط ينيقت “انف || يأ به مظنون له وأن الله 
تعالى م یکلفه إلا ما یظنّه» وإن قطعه بالحكم عند ظنّه ليس قطعّه .عتعلق ظَنّهِ بل هو قط بوجُود ظنّ 
وفرقٌ بين الظنْ وبين القطع بوجود المظنون؛ فعلى هذا؛ مَن ظنْ الكعبة في جهة؛ فإنّه يقطعٌ بوحوب 
استقبال تلك الجهة» ولا يقطع بكون الكعبة فيها» . 
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»)١١١/۲( وانظر في امتناع وقوع التكليف بالمحال: الرّركشي» «البحرٌ المحيط»:‎ 4177/١ E 
.)۳۷۸/۱( والتفتازاي» «شرح التلویح على التوضیح»:‎ 

7- انظر: ابن عبد السسّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (۲۷/۲)» القرافي» «الأحيرة»: »)۱۷۷/١(‏ وانظر في نفس المعئئ: 
المقري» «القواعدُ»: 41/١(‏ 5). 

3 ابن عبد السلا «قواعدٌ الأحكام»: (؟50/9). 
“- انظر: الرّازي» «المْحصّول»: .)١51/5(‏ 

0 العرّ بن عبد السّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (50/9). 





شروط العمل بالظاهر المعنبر 


إن العمل بالظاهر وبناء الأحكام على وفق مُقتضاهُ موقوف على تحقق شروط العمل به وما 
سيّذكرٌ منها في ثنايا هذا المطلب؛ إنما هو ما أوصل إليه النَظِرٌ في الفرُوع؛ والمتركزٌ على الأهمّ والأبرز 
منها دون غيره. 

الشّرط الأوّل: اعتبارٌ الشتارع له: 


اعتبارٌ الشّارع للظاهر الذي يراد العمل به وبناء الحكم عليه من أُوّليّات الشروط الي ينبغي النَظرٌ 
ق اا کا ظا ر قال الإمام القراف: E ES‏ دون 
الثادر أن ينظر؛ هل ذللك الالب ما الاه لسر ع آم لا و حيضد بعتم ليه وأمّا مطلق الغالب كيف 


كان في جميع صوره؛ فلاف الإجماع»' 


ودخول الظاهر لى حيّر الاعتبار إنما يون باستناده .إلى أمارة ذا اعتبار فرعي لحا؛ بالعين أو 
ا الل WEEE a‏ ضلؤاءية ؛ وإن كان الظنٌ اناشع عنه 
ا ا العدد الكبير من عبّاد أهل الكتاب بدّين حقير على مسلم فيد ظنَاً غالبا بصحَة 
المشهود به؛ ومع ذلك فإن الشّرع لم يقبل القضاء ثلها؛ لانعدام وصف العدالة في الشهود . 

والكبية يون :لما نانك اعون كعادو ق اک ا و و 
ا و 

وق هذا المع يقول الإمامٌ القراق: «وإذا وقع لك غالبٌ» ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو 
من قبيل ما اعبر؛ فالطريق في ذلك أن تستقري موارة التصُوصء والفتاوى استقراء حسنأ؛ مع أك 
تكون حينغذ واسعَ الحفظ جيّد الفهم؛ فإذا لم يتحقق لك إلغاؤه؛ فاعتقد أله معتبر» وهذا الففرق لا 
يحصل إلا لسع في الفقهيّات والموارد الشرعيّة» . 


5 القراف» «الفروق»: .)۱١۰۸/٤(‏ 
“- انظر: القراق» «الدخيرة»: .)0۷۷/١(‏ 
3- القراق» «الفرُوق»: (111/4). 
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الشترط الثان: كثرة الأسبّاب: 

المرادٌ بالأسباب هنا المواردٌ الى يُستمدٌ منها الظاهر رشع نا ف القن القوّة الدّاعية إلى الظن 
E IEA‏ ا عن اذاه ا ا وا ارا اف عليه قور 
يقوى بقوتما إل أن يبلغ ما يشبه اليقين» ويضعف بضعفها؛ حن يصير محرد احتمال غير مرعي في شيء 
من الأحكام . 

ولهذا المعئ فرق الفقهاء بين الشّكُ في النجاسة» والشك في ا جا الط في الأول 
لكثرة أسبابه» وألغوه في الثاني لقلتها '. 

قال الإمام ا معرض كلامه على قاعدة الشّرع جاه الشكوك المتجرّدة عن العلامات 
الجليّة والخفيّة؛ كما في الأحداث: «فعند ذلك تأسيسٌ الشّرع على التعلق بحكم ما تقدّم» وهذا نوعٌ من 
الاستصحاب صحيحٌ» وسببه ارتفاعٌ العلامات» وليس هذا من فئون الأدلة ولكتّه أصل ثابت ف الشريعة 
مدلول عليه بالإجماع» . 

هذا؛ وأسباب الالهور ف ابتيلة لوعت اساب ea‏ متعلق|| بعين امحل المراد رف ی 


س 


الشارع فيه» وأسباب خاصة ذات تعلق بعين الحل: 


فأمًا الظَاهُ المستد إل ستبب عام؛فيعمل به ويغتبر إذا تجرد عزا a‏ وأما إذا عارضته 
الأصول؛ فأنظارٌ الفقهاء فيه مختلفة» ولذلك اختلفوا في الماء المارب من الحمّام» وثياب الصّبيان» وطين 
الشّوارع والمقابر المنبوشة؛ ونحو ذلك ثما أصله الطهارة» والغالبُ على مثله النّجاسة" . 


وف هذا المعبئ يقول الإمام النووي: « وإنما محل الخلاف في أصل وظاهر مستنده عامٌ غير معین» 
كغلبة الشّك في نحو المقبرة ونظائرها» . 


1 انظر: القراق» «الفرُوق»: »)١77/4(‏ والزّركشي» «المنثور» »)۳٠۳١/١(‏ والحوييّ «البُرهان في أصّول الفقه»: 
(۷۳۷/۲)» وابن السّبکی» «شرح جمع المجوامع» (۳۹۲/۲). 

3 الزّركشيٌ» «المنفور»: (71/1)» وانظر: الإسنوي «التمهيد» ».)55/١(‏ والنّووي» «المجموع شرح الممذب» 
(۲/۱. 

و الجوييٌ «البرهان في أصول الفقه»: (۷۳۷/۲). 

“- انظر: المقري» «القواعد»: ».)7754/١(‏ والعلائيّ» «المجموعٌ المذهب»: (١/85).؛‏ والر ركشي «المنشور»: 
والمطكىقى والقراق» «الذحيرة»: 1/5١‏ والنووي» «المجموع»: 559/١١‏ وابن قدامة» «المغيٰ»: )۲/۱ .)1١‏ 
3 الثووي «المجموع»: (۲/۱. 
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وما لامر المسيعة إلى "سيت حاص ولو بين الك فا حمل د ويف على الاسر ب 
نزاع؛ فمن رأى ا ل ا فجاءه ووجده ا لمم جز له التطهر به؛ عملا بالظاهر اا 
لمعين» وهو هنا البول؛ مع ضعف احتمال خلافه' . 

قال الرركشي: «إذا استندت غلبة الظّنّ إلى علامة متعلقة بعين الشّيء» وحب ترجيح الغالب؛ 
a aS‏ الوك لامكا ميا E‏ لدان لمان 
الأصل ضعيفْ» ولا يبقى له حكمٌ مع غالب الظنٌ» '. 

الشترط الثالث: تعذّرُ الوصول إلى اليقين: 

سلفت الإشارة إلى أن الظنّ المعتبّر يقومٌ مقام اليقين في كل موضع امتنع فيه تحصيله حقيقة أو 
ا وأمّا المواضعٌ الى يمكن فيها تحصيله؛ فقد اختلف فيها الفقهاء» هل يقومٌ فيها الظنّ النَاشَئْ عن 
الاجتهاد مقامّه أم لا؟ . 


والذي حكن ا ا لل نك ينب اق أن الظنّ يقومٌ فيها أيضاً مقام 
اليقين؛ إذا استوق شرطين؛ هما: 

الأوّل: أن لا ين ما طلب فيه الشار ع نحصيل اليقينء وتعيّد][] بهء وذمٌ المكتفين فيه بالظنّ مع 
إمكانمم تحصيل العلم؛ لن ذلك عله من الباطل الذي لا يُغى عن المنأولا يقومٌ مقامه في شيء. 

قال الزر ا «إن كان مما يعت فيه بالقطع لم جز طعا كامجتهد القادر على النصّ لا يجتهد, 
وكذا إن كان عكة لا يجتهدٌ في القبلة»” . 


ا العلائي؛ «المجموع المذهب»: (۸۳/۱)» وانظر: التووي» «المحموع»: (۲۲۲/۱)» 

1 الظبية: يكثرٌ التمثيل ها عند فقهاء الشافعيّة» وأصلها ما ذكره ابن القاصٌ أن الإمام الشافعي ضيه رأى ظبياً 
يبول في بركة ماء؛ فلما أدركه وجده متغيّرً؛ فامتنع عن استعماله؛ عملا بالظاهر لقوّته باستناده لمعيّنِ؛ مع ضعف 
احتمال خلافه؛ انظر: التووي» «الحموع»: »)۲۲۲/١(‏ والعلائي» «امحمو ع المذهب»: ٠ .)۸۳/١(‏ 

أ الزّ ر كشي» «المنشور»: (١/559)؛‏ وانظر: التووي» «المجموع»: »)۲٤٦/١(‏ والعلائي» «المجحموع الذهبْ»: 
(۸۳/۱)» والمقري» «القواعدٌ»: .)۲۹٤/۱(‏ 

3 انظر: العلائي» «المجموع المذهبُ»: »)15/١(‏ والزّركشي» «المشور»: »)١٤/۲(‏ و«البحرٌ المحيط»: 
»)3١ 54/١‏ والسّيوطي» «الأشباة والنُظائر»: (ص/185١).‏ 

3 الز ركشي» «المنشور»: (55/7")» وانظر: السّرحسي» «أصّول السّرحسي»: »)١41/7(‏ والآمدي» «الإحكام في 
أصّول الأحكام»: (4/هه)» والشّيرازي» «التّبصرة»: (ص/١481).‏ 
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القاي: أن يكون الظنّ قويّاً بحيث يكاد يبلغ درجة المقطوع به» وأمّا لظن الضّعيف لضعف 
الأمارة المستند إليها؛ فإنّه لا يغ عن اليقين» ولا يقوم مقامه مع إمكان تحصيله» وعلى ذلك تحمل 
أقوال بعض العلماء الذين أطلقوا منع العمل بالظنّ إلا عند تعذّر القطع؛ كقول الإمام القرافي: «إنّنا 
حيث ظفرنا بالعلم لا نعدل عنه إلى الظنّ.. وحيث لم نظفر به اتبعنا الظَنَّ»'؛ وقول أبي الحسين 
البصري: «الظن إنما يكون له حكم» ويحسن ورود اعد به في الأمر الذي لا يكون إلى العلم به 
س 

ومبن هذا التقرير النَظرُ في الفرُوع؛ فإها شاهدة على التفريق بين الظنّ القويّ والظنّ الضّعيف في 
هذه المسألة؛ فقد أجازوا في صُور كثيرة الاعتماد على الظنّ القويّ مع القدرة على تحصيل العلم؛ ووجة 
ذلك هو المشي على قانون شرع ا في اعتبار الغالب كامحقق» والنّسوية بينهما في إثبات الأحكام 
ونفيها؛ لندرة وقوع التُخالف 0000 

وكثيراً ما يذكرٌ الفقهاء في هذا الموضع مسألة الاجتهاد في الثياب والأوانيء ويدللون مها على 
وحود الخلاف المطلق و أصل هذه المسألة؛ وف فلك نظر؛ من بحهتين: 

الأولى:- أن مسالة تحوير الاجتهاذ ف االتياب وأزان:المياة مفروطة ي حق من له ثوب أو إناء 
آخر يمكنه استعماله؛ وملا ختلفوان اطا أن مل يكن لها خير هاي يانه معرفة الطّاهر منها؛ لم يجز له 
لتَعويل على الظن مع !كان الوصو آل الع 

الثانية:- وعلى التسليم بذلك؛ فإن الظنٌ فيها قد اعتضد بأصل تقوّى به» وأجاز إقام ه مقام 
اليقين» وهو أصل الطهارة في الأشياء» والحل في المنافع» ومعلومٌ أن الأصول لا ترك محرد الشكوك ولو 
كان الموضع مما يمكن فيه الوصول إلى اليقين. 

قال الشّوكاني: «وينبغي أن يُقال هنا: ولا ترتفعٌ أصالة الطهارة إلا بناقل شرعيً قد دل الدليل 
على صلاحيّته للتقل.. ثم ليس من الورع أن يُسأل من عرف أن الأصل الطهارة عن وجُود ما ينقل 
عنها؛ بل يقفُ على ذلك الأصل حبّى يبلغ إليه الثاقلء وما يُقرّي لك هذا الذي ذكرناه ويُؤيّدهُ ما 
روي عن ابن عمر #5 أنه قال: خرج رسُول الله 6 في بعض أسفاره» فسار ليلا فمروا على رخل 


د القراف» «الذحيرة»: (77/1١)؛‏ وانظر: المقري» «القواعدٌ»: (554/1). 

7- أبو الحسين» «شرح العمد»: .)١48/9(‏ 

3 انظر: المقري» «القواعد»: »)551/١(‏ والونشريسي» «إيضاح المسالك»: (ص/8ه)» وابن نحيم «الأشباة 
والتظائر»: (ص/87).» وابن قدامة» «المغي»: (11/5). 





TNS 


حالس عند مقراة له؛ فقال عمر: أولغت السسّباعٌ عليك الليلة في مقراتك؟! فقال له البّيّ ©: «يا 
صاحب المقراة! لا تُخبره؛ هذا مُتكلّفٌ؛ لها ما حملت في بُطوفاء ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ»'. 
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1- الشوكايء «الستيل الخرار»: (1/)» والحديث الذي استشهد به أخرجه التارقظيٌ ي السشن» ح: >٠١‏ «اسسفن 
الدَارقطبيٌ»: »)75/١(‏ وفي إسناده أيُوب بن خالد الحرّاني؛ قال عنه ابن الجوزي: «حدّث عن الأوزاعي بالمناكير»؛ 
انظر: ابن الجوزي» «التحقيقٌ في أحاديث الخلاف»: .)17/١(‏ والمقراةٌ هي: الحوض العظيم الذي يجتمع فيه الماء؛ 
انظر: ابن منظورء «لسان العرب»: .)١78/1١5(‏ 
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الإاصلى ټالظاهر. 


وفيه ثلائة مباحث: 


و 
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العلاقة التى حُحكمُ الأصول والظواهر 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: علاقة الأصل بالظاهر. 
المطلب الثاى: علاقة الأصل بأصل آخر. 
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علاقة الأصل بالظاهر 


صُور اجتماع الأصل والظاهر هي المظهرٌ الغالبُ على الفرُوع الفقهيّة الي تستندٌ في ثبو اأو 
نفيها إلى أحدهاء وتتنوع هذه العلاقة؛ فتارة تصطبغ بلون التوافق والتاآزر» وتارة تصطبغ بلون التخالف 
والتنافر. 

الفرغٌ الأرّل: علافة التوافق: 

توافقٌ الأصل والظاهر يُعطي الحكم المستند إليهما قوّة؛ تكادُ ترفعةُ إلى مستوى الأحكام الإجماعيّة 
غير القابلة للتراع؛ وذلك لأن كلا من الأصل والظاهر أصل شرعيٌ مُعتمدٌ لابتناء الأحكام عليه 
وتوأ ع ع es‏ أن تكثر السنّتد من مُوجبات 
القوّة والوضوح. 

وتضافرٌ الأصل والظاهر؛ قد يكون على إثبات حكمء وقد يكوي على نفيه» والمسائل الفروعيّة 
شاهدة عل أن كاد اا وَالنْظرٌ في الفرو ع الفقهية اليئ توارد الأصل والظاهرٌ على إثبات 
حكمها أو نفيه؛ يوصلنا إلى الملحَظين التّاليين: 

الأوّل: أن الأصل والظاهر عند اثفاقهما يُصبحان دليلا مثابة الدَليل الشّرعيٌ؛ ولذلك فإنّنا نحجدُ 
التعليل باثفاق الأصل والظاهر في أحكام الفرُوع من الأمُور البارزة عند الفقهاء» ولعل السّبب في ذلك 
هو ما أشار إليه ابن أمير حاجٌ بقوله: «والأصل والظاهر إذا تضافرا يكاد تضافرُهما يُفيد العلم»'. 

الثافي: أن كثيراً من المسائل المتفق عليها عند الفقهاء مستندُها اثفاقُ الأصل والظاهرء وقد صرّح 
غير واحد من العلماء بأن الاتفاق ذاته مخرجٌ للمسألة من حير التراع إلى حيّر الوفاق؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة: «وإذا أثفق الأصل والظاهِرٌ م تبق المسألة من موارد الزاع؛ بل من مواقع 
الإجماع». 


ا ابن أمير حاج» «التقريرٌ والتحبیر»: .)۳٤۷/۳(‏ 


ت ابن تيمية» «بجموع الفتاوى»: ١١‏ ١ه‏ ۲( 
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ومن الأمثلة التَطبيقيّة هذه العلاقة ما يلى ذكرّه:- 

- اللّقيط إذا وُحد في بلاد إسلاميّة؛ فإنّه محكوءٌ بإسلامه اثفاقاً؛ لأنه الأصل والظَاهِرٌ وتجري 
عليه جميعٌ أحكام المسلمين» ولا فرق في ذلك بين أن يلتقطه مسلمٌ أو غيره . 

9)- لو اذعى مالك اللقطة على ملتقطها أنه أحذها لنفسه؛ م قبل دعواه أثفاقاً؛ لأن الأضكنل 
براءة ذمّة الملتقط» والظاهرٌ من حال المسلم المشئ على حدود الشّرع" . 

۴)- الأرضُ الواقعة على شط فر أو بحر يجوز تأجيرُها؛ وإن كان احتمال غرقها وارداً؛ وعثل 
الفتجاء كوا ذلك كرد فل طهر الما من ارف 

الفر ع الثانن: علاقة التعارض: 

يقعٌ التعارضٌ بين الأصل والظاهر؛ كما يقع بين الأدلة الشرعيّة» ويختلف الفقهاء في ذلك 
بالترحيح والتسوية» والذى :اممف" غليه كأخرو] 'ققياء'المذاغب إن إطلاق القول بتقديم أحدها على 
الآخر عند التعارض» أز] ريح كل مسال الى سادباها على مرلن الاق يفتقرُ إلى الدّقة والتُحرير 
العلمدن : 

قال قليوي: «قالا ف التحقيق: وغلطوا من ادْعِى طرد القولين في |أكل أصل وظاهر» فقد نحجزم 
بالظاهر؛ كالبينة والخبر ومسألة الات أى بالأصل؛ پىت أو لحرثا أو Ed‏ 


E‏ «منحٌ الجليل شرح متن حليل»: (/559)» والدّسوقي» «الشرح الكبير»: »)١١5/5(‏ وابن قدامة» 
«المغي»: (7/ه "م والرّحيباي» «مطالب أولي التهى»: .)١15/5(‏ 

3 القراق» «الدّحيرة»: (9/ه١٠).‏ 

3- التووي نزروضة الطاليق»: وؤة لام 

234 انظر: القراف» «الفروق»: »)١١1/5(‏ و«الذّحيرةٌ»: 1517/١1‏ 278/5)» والونشريسي» «إيضاح المسالك»: 
(ص/٠۷)»‏ والمقري» «القواعد»: »)۲۳۹١۲۹٤/١(‏ والعلائي» «المحموع المذهب»: »)۳۲١/١(‏ والسّبكي 
«الإماج»: (۱۷۳/۳)» وابن رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۹)» وابن تيمية» «مجموع الفتاوی»: »)۳۲١٣/۲۱(‏ 
والشنقيطي» «نثر الورُود على مراقي السعود»: .)١٦۹/۲(‏ 

3 قليوي» «حاشية قليوي»: 6315م والظن ق تسن المت الفراق» اررق »))1١1/5(‏ والعلائي» «المجموع 
المذهب»: 370/1١١‏ ). 
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ولذلك فإنه يمكّنا القول بأن تعارض الأصل والظاهر يجري عليه القانون الذي يحكمُ تعارض 
الأدلة الشرعيّة: رمف لجس كان لق بوقرع الترحيح المقرّرة عند الأصوليين؛ 
ومن البدهى أن تکثر حلافیات و الرحيح عمل احتهادي يدعو بحكم طبيعته إلى التراع'. 

قال الع بن عبد السّلام: «وقد يتعارضٌ أصل وظاهرٌ ويختلف العلماء في ترجيح أحدهما؛ لا من 
جهة كونه استصحابا؛ بل لمرجّح ينضم إليه من خارج» . 

وهاهنا مّلحظان ينبّغى التنبّة لهما:- 

الأوّل:- أن التعارض معناه الاصطلاحي الدّقيق لا يُُتصوّر وقوعةٌ بين كل أصل وظاهر مُتنافيين 
في مُقتضى الحكم؛ وإنما يقع إذا استوق شروطه؛ وال من أهمها كون طرفي التراع على درحة من القوة 
الى تنطلب دقة التنَظر. 

الثاي:- أنْ التتعارض بين الأصّول والظواهر تعارضٌ ظاهري فقط؛ بحيث يُخيّل إلى الناظر في 
ابتداء الأمر تساوي الط روفو قوق سف إذ ادق نظوه» وسحقق فكو مسحوّمجيتر جيح أحدهما ". 

الفر غ التالث: ألجوال التعارض: 

إذا تعارض لأا والظاهرُ؛ فإمًا أن يكون الترجيح اتا لأحدهما من غير حلاف معتبّر» وإِمًا أن 
تختلف فيه الأنظان و تتى لأ مسفيس ريك وس ريدب يداس سسؤت ْوسيعالل بالأصلء ولا يُلتفت إلى 
الظاهرء وإمّا أن يُعمل بالظاهر ولا يُلتفت إلى الأصلء وإمّا أن يُحَرَّجَ في المسألة حلافٌ ونزاعٌ؛ تارة بين 
تلف المذاهب» ا بين أصحاب المذهب الواحد” . 

ولكون الأصل هو الحالة الثابتة؛ فإن قانون الترحيح يقتضي التمسّك به حي يثبت ما يُخالفه. 
ويرقى إلى المستوى الذي يُؤهّلهِ لرفع الأصّول الثابتق» والأحكام المستقرّة» وبالتّظر في أحوال التتعارض» 
والفروع المبئيّة عليها؛ بمكننا القول بأن الظاهر إِنما يُقدّم اعتباره والعملّ به في حالتين؛ وهما:- 


1_ اظ ارو «المجمُوع شرح المهذّب»: 559/١١‏ والقراقي» «الفرُوق»: )١١11/4(‏ وابن رجحب «القواعد»: 
(ص/۳۳۹). 

2 ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: 5/99 ه). 

3 اا السك «الأشباهُ والتظائر»: »)۳۳/١(‏ والزّركشي» «المنشور»: 0 

4 انظر: ابن اسیک «الأشباة والنظائر»: »)۱٤/۱(‏ وابن رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۹). 
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الحالة الأولى: أن يكون الظَاهِرٌ حُجَةَ شرعيّة: 

إذا كان الظاهرٌ من حجج الشّرع؛ فإن العمل به مقدّمٌ على التمسّك بالأصول الي يعارض 
مقنضى أحكامها إجماعا؛ ولا يكون الظَاهِرٌ كذلك إلا إذا كان مستندا إلى سبب شرعي؛ وهو قول من 
جب الح وله 

والظاهرٌ إذا صف بأئه مقَدّمٌ على الأصل إطلاقاً من غير تقييد؛ فإنهما يُرَادُ به الظاهرٌ المعتيرٌ شرعاً؛ 
لاتفاقهم على هذا النوع من التراحيح الصّادرة عن صاحب الشّرع". 

وقك.سلفنت الآشارة إل أن الأسبات الشعيّة الغ تسد إلبها الظراهر هى الشهادة والرواينة 
وأحبارٌ من شأمُم الاعتداد بأقواهم. 

ومن أمثلة ما قم فيه الظاهرُ على الأصل فاق 

-)١‏ البيّئة الشّرعية إذا استوفت شُرُوطَّها؛ فإها تقدّم على أصل البراءة العقليّة» ولا يُلتفت معها 
إلى حال المشهود عليه | 7 

قال ابن فرحون #)«وأجمعوايعلئ اعتكان الغالب؛ وإلغاء الأصل ف [ألبيّنة إذا شهدتء فإن الغالب 
صدقهاء والأصل براءة إلشهود عليه» '. 

۴ )- حبر النقة ولو کان داه انه مم على الأصل اانا ى مواضع كثيرة؛ منها ما أشار إليه 
الأول برقو لك E E E O E O E‏ 


وقال ابن عابدين: «وصرح أئمتنا أنه بل ال العدل في الذيانات؛ كالإحبار بجهة القبلة 


2 


as‏ والنجاسة وال ا خی لو اجره ةو لو بدا أو امت أو محدودا في قذف بنجاسة 


اماي أو ا الطعام وحرمته قبل» . 


!- انظر: القراق» «الفرّوق»: »)١١١1/4(‏ والسّيوطي» «الأشباه والنُظائر»: (ص/75)» وابن رحب» «القواعد»: 
(ص/۳۳۹)» والرّركشي» «البحرٌ الحيط»: »)١75/8(‏ 

2 5 القراقٌ» «الفروق»: ۲۲/9 0 والقري) «القواعد»:(١5515/1)»‏ والونشريسي» «إيضاح السالك»: 
ا اله 50 المنهج المنتتخب»: صاالم» والدّسوقي» «حاشية الدُسوقي»: 55/59 .)١‏ 

3 و دن اشير الحكام»: »))١ 57/١١‏ وانظر: السيوطي» «الأشباه والتظائر»: ( ص/٦‏ )» وابن رحب» 
«القواعد»: (ص/۳۹۸)» والزّركشي» «البحرٌ المخيط»: .)١٠١/۸(‏ 

“- الستيوطي» «الأشباهُ والتظائر»: (ص/77)» وانظر: ابن عابدين» «حاشية رد الحتار»: »)۳۷١/١(‏ وابن رحبء 
«القواعد»: (ص/۳۳۹)» 

55 اا «حاشية رد امحتار»: .)۳۷١/١(‏ 





- ۹1 - 


*)- ومن ذلك أيضاً: إخباره بغروب الشمس ف رمضان؛ فإنه يبيح الفطر» وفرّق الفقهاء بينه 
وبينَ الشهادة على هلال شوال» بأن إخبار الثقة بغرّوب الشّمس يقارنه أمارات تشهد معنا أن 
وقت الغرُوب يتميّز بنفسه. وعليه أماراتٌ تورث غلبة الظنّ فإذا انضمٌ إليها إخبارٌ الثقة قوي الظن 
وربما أفاد العلم؛ بخلاف هلال الفطر؛ فإِنّه لا أمارة عليه' . 


۳)- ومن ذلك أيضا: جوارٌ العمل بأخبار الآحاد في الدّنيويّات؛ كاتحاذ الأدوية؛ فيُعتمد فيها 
على قول عدل أنها دواء مأمون من العطب» وكارتكاب سفر أو غيره ثما فيه غررٌ؛ إذا أخبره عدل أئه 


ا غ ا سيرم غدل د لاسر . 

الحالة الثانية: أن يكون الظاهرٌ قويًا مُنضبطا: 

ويكون الطاهر متنا على الأمن] عد الفقهاء عل وة ال ان إا عى ف رصقن 
النايتاة توس ورة الدمووه والانشياط ٠‏ 

ناق ا ق ته > ذلله كا بعتن الأغيد که 
وتقديمّه على غيره؛ لأن العمل بالراجتخ واحب عند عامة العلماءء ومن لادئ الشريعة المقرّرة أن دلالة 
الضعيف ترك إذا عارظلتها دلالة الأقوى. وغير “خائر ي مض الاعتلآر والنْظر ترك القوي لمعارضة 
اف 


وأمًا الانضباط ؛ فاه من معان القوة اتفاقاء ودأب الشارع على ضبط الأمُور الخفيّة والمنتشرة 


3 ابن رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۹)؛ وانظر: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: »)1١8/1(‏ والرّمليّ» «فقاوى 
الرّملى»: (17/7)؛ وما ذكرّ إها هو للتّمثيل فقط؛ وإلا فقد يُقال: إن الحجّة في ذلك ما رواه ابن حبّان في صحيحه 
عن سهل بن سعد ذه أنه قال: كان البِي يك إذا كان صائماً أمرّ رجلا؛ فأوى على شيء؛ فإذا قال: قد غابت 
التمس؛ أفطرّ الب غنَ؛ِ انظر: ابن حبّان» «صحیح ابن حبّان»: ح :۰۳۰۱۰ (۲۷۷/۸). 

2 الشنقيطي» «نثرٌُ الورُود على مراقي السّعود»: (؟9/0/5؟). 

3 انظر: ابن السّبكي» «الأشباه والتظائر»: »)۲٠/١(‏ والسيوطيٰ» «الأشباه والتظائر»: (ص/1۸)» والحصيٌ» «كتاب 
القواعد»: »)۲۹٦/۱(‏ والتووي» «إعانة الطالبين»: TV)‏ 

“- انظر: ابن عبد السّلام» «قواعدُ الأحكام»: (54/1)» وابن قدامة» «المخيئ»: »)٥۹/۸(‏ والشتقيطي» «نقرٌ 
الورود»: .)٥۸۷/۲(‏ 

5 الانضباط: نالفي وهو الحفظ بالحزم» وفي الاصطلاح: الاندراج والانتظام تحت حكم كلي يكون به الشيء 
معلوماً؛ والمرادُ به هنا: عدم الاختلاف بالنّسب والإضافات والكثرة والقلّة؛ انظر: لومي «الصبالح ابعر 
(ص//اه 9 والشنقيطي» «نثرُ الورود»: 57/5١‏ 5). 


۔- ۷ - 


دخوله حير الاعتبار الشّرعي؛ لما في تعليق الحكم به من استقرار الوضع الكلي للتّشريع» والبتعد عن 
الاضطراب وانعدام التنسيق '. 

ووجة اعتبار وصف الانضباط من مَقَويات الظاهر؛ هو كوه أمارة وعلامة على الحكي» ولا 
شلك في أن الأمارات تقوى بقوّة انضباطهاء وتضعفُ بضعفه؛ حتّى تغدو في ميزان الشّرع ملغاة لا أثر 
لماء ولذلك اثفق الفقهاء على سماع دعوى الفاجر؛ مع أن الغالب من أحواله الكذب؛ ولكنّه لما لم يكن 
كذبه مُنضبطاً لم يُلتفت إليه' . 

وتقدمٌ الظاهر القويّ واعتباره» وبناء الأحكام على وفقه هو الذي تشهد له أفرادٌ الأدلّة الشترعيّة 
البالغة في إفادتها مبلغ العلم الضّروري؛ ومن ذلك ما رواه البخاري والنّسائيّ وغيرهما عن أبي هريرة ظينه 


یں 
ع ع 


أن أغراييا أتى ال 4 وقال:له: إن انراق حاءت:بولد أسود؛ برض يتفيف فقال 4 ا 26 ل 
لك من إبل؟»؛ قال: نعم؛ قال: «فما ألوانها؟»؛ قال: حم قال: «هل فيها من أورق؟»؛ قال: إن فيها 
لوَرقا؛ قال: «فأنّى أتاها ذلك؟» قال: عسى عرق نزعها! قال: «وهذا؛ لعل عرقا نرّعة» . 


وعدم تر خحیص الي ئ للأعراي ي الاانتفاك.مر:ولده تمجرد دلالة الشبه؛ دليل في غاية الوضوح 
على أن الظاهرَ القوى إ ينبغي, ترك لغيزهة وكذلك ا “يرك عانماء الشلايعة وفرسانها يمسلكون هذا 
المهيع» ويعتمدون أقوى| الظواهر في|فتاواهم وأحكامهم» ولا يلتفون 4 |أغيرها؛ إلا لأمر عليه من دين 
ا كا سمس اها" 


قال الب ر كي في قواعده: «الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدُهما أظهرَ من الآخر؛ فالأظهرٌ أولى 
بفضل ظهوره» . 


ا انظر: العلائي» «المجموع المذهب»: (۸°/۲). 

0 انظر: ابن السبكي» «الأشباه والتظائر»: »)۲٠/١(‏ والعلائي» «المحموع الُذهب»: (؟/85)» والزّركشي» «البحرٌ 
المخيط»: ١9/07‏ 5). 

وما ينبغي التّبّهُ له في هذا الموضع أن انضباط المعاني غيرٌ انضباط المحسّوسات؛ فالعلم الخاصل عن حكم العادة مرتّبٌ 
على قرينة الف وه فط اتضباط دود وذلك كالعلم بخجل الخجل» وجل الوّجل» وکت الان فان 
هذه القرائن إذا وُحدت نتج عنها علوم ب لا تقبل الانضباط المعهود في المحسّوسات؛ انظر: اریت «الُرهان ف 
أصّول الفقه»: »)377/١(‏ والزّركشي» «البحرٌ المحيط»: (97/1). 

2 البخاري» ح:5885: «صحيح البُخاريٌ»: (57737/5). النسائي» ح:578 *2 «سنن التسائي»: (78/5١)؛‏ 
والجمل الأورقٌ هو ما كان لونّه كلون الرّماد؛ انظر: الفيّومي» «المصباح المنير»: («ص/١١٠).‏ 

ع انظر: ابن عبد السسّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (؟/4 5)» والبركي» «قواعدٌ الفقه»: .)1١5/1(‏ 

”- البركينّ» «قواعدُ الفقه»: »)١7/١1(‏ ومراده بالظّاهر هنا معناه العام فيدحل فيه الأصل أيضاً. 


5١ 4- 


ومن الظواهر ذات الأسباب القويّة المنضبطة:- الظَاهِرٌ المستندٌ إلى عادة مُستقرّة ومطردة» 
والظاهرٌ المستند إلى قرينة حاليّة ذات دلالة أغلبيّة وبعض الفقهاء يرل هذا التوع من الظواهر مثزلة 
انشيج لسوت اشوا ويجزمٌ بلزُوم تقديمه على الأصل المعارض له في جميع الأحوال» ولا يجري فيه 
غالاف القؤلين المشهور ق رة 

الفرعٌ الرّابع: الأحوال التي يُقدّمُ فيها الأصل: 

فالظاهٌ المعتبرٌ إذاً؛ إِمّا أن يُقدّم لذاته» وذلك إذا كان من حجج الشرع المتبعة» وإمّاأن يقذم 
قزرو EE A‏ سبب قوي مُتضبطء وأا إذا عارض الأصل ظاهرٌ غيرٌ هذين؛ 
فإن الأمو ل ار ی جا 

الحال الأوّل: أن يُقدّم الأصل على الظاهر: 

ويقدم الأصضل غلن وبحه. ابرم أو التجحان علق كل الاضالات الردة» والظواهن الشتيدة إلى 
أسباب واهية غير مشو دسا الاعساوسوذلاف ا أنسقانون-الشوس المطوهوإلغاء الظّنون الي لا يشهد هما 
الواقع بالثبوت وإمكانيةم الوقو ع؛ حفأظا على مصالح العباد» ورفعا للحرالج والمشقة عن ذنيا معايشهمء 
وَصْمانا لاستقرار قواعدا التشريه” 

قال ابن السبكى: «الأصك لا يدفع مجر د _الشك والاحتمال؟ 25 بالاستصحاب» وهذا معئ 
القاعدة المشهورة ق الفقه "أن القن لا يرول الشاك 

ولا يعن ذلك حصّول الاثفاق على كل ما ضعُف فيه سببُ الاحتمال؛ فقد يُراعي بعضُ أساطين 
الشريعة في بعض الوقائع عياف امو هي في مقتضى النظر لديهم من أسباب القوة والترحيح 
لاعتبارات اجتهاديّة؛ وإفما القصدُ بيان الضابط العام لما دم فيه الأصل على الظاهر المْحرّد عن المستند» أو 
ملقم للحي حسف 


8 انظر: ابن السّبكي» «الأشباه والتظائرٌ»: »)١8/١(‏ وميّارة» «شرح تحفة الحکام»: (۲۷/۲). 

0 انظر: ابن السّبكي» «الأشباهُ والنظائر»: »)١ 5/١‏ والسّيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/55). والثناطي» 
«الموافقات»: »)١84/١(‏ والرّركشي» «البحرٌ المحيط»: .)٠٠١/۸(‏ 

5 ابن ا لسبكي» «الإبهاج»: (VY)‏ 





۔ ۱۹۹ - 


ومن أمئلة ما قدّم فيه الأصل على الظاهر اثفاقاً:- 


-)١‏ تقدم أصل براءة الذمّة على الدّعوى المْحرّدة؛ فمن ادّعى على كديا زه م يُقبل قولهء 
ولو كان أصلح الناس وأتقاهم؛ ما لم يقم على دواو ةا مع الك اذكه اسان بر ط د بنق 
انشغاها بدليل' . 

قال المنجور: «إما ألغي الغالبُ الذي هو صدق البرّ التقيٌ؛ لأن القلوب بيد الله يقآبها كيف 
شاب فليس هذا الغالب .ععتبر ا 


؟)- من تيقن الطهارة أو النّجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن» وشكُ في زواها؛ فإنّهِ يبن 
على ذلك الأصل؛ إلى أن يتين له خحلافه '. 


ومن أمثلة ما دم فيه الأصل على الظّاهر على الأرحح؛ طينْ الشوارع والمقابرٌ المنبوشة وثياب 
الصبيان ومدميْٰ لبر كه بودن اسداس فيان طهارتها؛ وهي من المسائل المبنيّة على تعارّض الأصل 
والظاهر؛ فإن الأصل فيهاسالطهاوةءسوالخال ي سعايهادالتحاسةه دو وخ لار فيها الله ارة بناء على 
الأصل" . 

الحال الغاى: أن الختلف في المقدّم منهما: 


وهذا القسمٌ من أأقسامستعارضب لاصو وانظواهرسهو اذك فشي عا واتساعاء ويمحدث ذلك 
عندما يتعادل طرفا التّزاع في نظر المجتهد ولا يظهرٌ له ما يُقوي به أحدهما على الآخر؛ فتختلف حينئذ 
ان و ر ن شاف ااه وا ن غا اهب لاجد 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «قد يتعارضٌ الأصل والظاهرُ» وف مثل هذا كثيرا ما بجيء قولان 
في مذهب الشافعي” وأحمد وغيرها» '. 


'- القراق» «الذّخيرة»: »)١1517/1(‏ المنجورء «شرح المنهج المنتحّب»: (ص/١8ه).‏ 

ار هر ل الح 8۸05 

2 التَووي» «المجموغٌ»: .)558/١(‏ العلائي» «المجموعٌ المذهب»: (85/1)» ابن رحب «القواعد»: (ص/۳۳۹). 
“- انظر: القراق» «الذّخيرة»: (۹۸/۷)» والٽووي» «ا لحمو ع شرح المهذب»: »)5548/١1(‏ وابن السّبكي» «الأشباة 
وَالنْظائرٌ»: »)١15/١(‏ والسّيوطي» «الأشباه والنّظائرٌ»: (ص/55)» وابن الهمام؛ «فتحٌ القدير»: (1١/1١5)؛‏ وأكثرٌ مَن 
لاا ا اعتبّرها من قبيل ما يُعفى عنه؛ للمشقة» وعموم البلوى ها 

"انكل افوا «الفرُوق»: (77/4)» وابن السّبكي» «الأشباة والتظائر»: »)۱۹/١(‏ والسّبكي» «الإهاج»: 
(۷۳/۲))» وابن رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۹). 


ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»: ١١‏ 5 ۲( 





وواضحٌ من الأمثلة الموردّة في مثل هذا التو ع من التعارض أن الاحتلاف في الترحيح مرجع في 
الأساس إلى قوّة كل من طرفي التّزاع» وذلك ما عبّر عنه الإمامٌ ابنُ رجب الحنبلي حين قرّر أن ذلك: 
«يكون غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساوييننا) : 

ومن خلال النظر في الفروع الفقهيّة الى جحرى فيها هذا النوعٌ من التتعارض بين الأصول 
والظواهر خلّص الفقهاء إلى أنْ لحريان الخلاف فيه ثلاثة شروط؛ وهي": 

الأوّل: أن لا تطّرد العادةٌ عمخالفة الأصل؛ فإن اطردت عادةٌ مخالفته؛ فالعبرةٌ بالظاهر المستند 
إليها. 

الغاى: أن تكثرٌ أسبابُ الظاهر الي يستندٌ إليها؛ فإن قلت أسبابه لم يصلح للاعتراض به على 
الأصل» ومن باب أولى إذا انعدمت. 

الغالث: أن لا يكون مع أحدهما ما يعتضدٌ به؛ فإن اعتضد أحدهما ءا يُقَوي جانبّه؛ فهو المقدم؛ 
لأن العمل بالراحح متعيوتفاقاد 

وهذه الشتروط إا هي في حقيقة الواقع شروط لإعمال الأصولا والظواهر» وصيرُورتما من قبيل 
ما يصلح للاعتبارء وبناغ الأحكام الشرعية عليه؛ وقد سبق بيان ذلك بنوإع من التبسيط في موضعه. 

0- إذا احتلف المتعاقدان في شرط يُفسد العقد؛ فأصل عدم العقد شاهدٌ لمن يدّعيه منهماء 
وظاهرٌ حريان العقود بين النّاس على الصّحة شاهدٌ ل والذي يُرححه الأكثرٌ الت بالذاهرء 
5 2 م و ۳ 
وتقدم قول من ينكره مع عينه . 


این رجب داشر اع 0" 

5 انظر: الر ركشي» «المنشور»: »)۳١۲/١(‏ وابن السبكي» «الأشباه والتظائر»: »)۳١/١(‏ والعلائي» «امجحموع 
الُذهب»: .۸٥/١(‏ 

ب انظر: ال ركشي» «المنشور»: ».)١15/١(‏ والعلائي» «لمْجمّوع المذهبٌ»: (١/88)؛‏ ومما يرجح الأذ بالظّاهر في 
هذه المسألة أصل لزوم العقود افق عليه بين الفقهاء وأمّا أصل عدم العقد؛ فإنه يعارضه أصل عدم الشرط الفاسد؛ 
فتساقطاء وبقي الظَاهِرٌ مُعتضداً بأصل قوي. 


1 


؟)- لو ادُعى لفون الإعسار» وأنكر الدّائن؛ فاحتلف في المقدّم منهما؛ فقيل: يقدّم قول 
المديون؛ لشهادة الأصل له؛ إذ الإنسان يُولد فقيراً لا يملك شيئاً؛ وقيل: يُقدّم قول الدّائن؛ لشهادة 
الطاعهرا لقو د اقات ا ا اک و 

قال العلائي: «وطريقة الغزالي والشيخ عر الدين بن عبد السّلام: آلإ غك مال فا ل 
قولّه إلا بالبيّئة»" . 

۴)- لو قال المالك: أجّرتك الدَابّةه وقال الرّاكب: بل أعرتي؛ ففي قول يُصدَقُ الرّاكبْ؛ لأن 
الأصل 18 ذمته من الأجرة» والأصح الذي عليه او يديو الاك مت م ها اجر 
والدَابّة باقية؛ لأنْ الظاهر يقتضى الاعتماد على قوله في الإذن؛ فكذلك في صفته'. 

4)- لو هلك شخحصٌ وله ابنّ كان معلوماً كفرّه؛ فادّعى أنه أسلم قبل موت مورّثه؛ ولم تكن 
م شيع ذلك ار ف فير مل فرك كما لظاهر نكال أوا له قل شا لضا وهر قا غ 
ا كان يهن الكقر کے ا کا 

قال السرحسى: الافإن قيل: فإذا كان ا ب اليا أن شك ا 
حي يرث أباه المسلم؟! أقلنا: هذا طاه يعارضة كاهر اسب وهو آنه لبت کفرٌه فیما مضی؛ فالظاهر 
بقاؤه حى يظهر إسلاملل”ثم. موافقته تإيّاه ف الدّين”“عند.الموت 5 والخرط ليقت بالظاهر؛ 


إنغا يثبت بالئص؛ لأن الاستحقاق يثبت عند وجُوده. والظاهر حجّة لدفع الاستحقاق لا لإثباته» . 
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'- انظر: ابن رُشدء «المقدمات الممهّدات»: (۲۷/۲)» وميّارة» «شرح تحفة الحكام»: (508/5). والسّيوطي 
«الأشباه والتظائرٌ»: ( ص/٦ .)١‏ 

2 العلائي» «المجموعٌ الذهب»: (۸۹/۱)» وانظر: ابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: .)١١9/١(‏ 

- العلائي؛ «المجموع المذهب»: »)817/١(‏ السّيوطي» «الأشباة والتظائرٌ»: (ص/18). 

“- أي الأصلء فإن الظّاهر بمعناه العام يُطلّق على الأصل الاصطلاحي كذلك. 

3 السترحسي» «المبسوط»: .)١١/١۷(‏ 
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عله الأصل بأصل تر 


قد يتواردٌ أصلان على محل واحدء وحينئذ تختلفُ العلاقة الى تحكمهما؛ فتارة تكون علاقة 
توافق» وتارة تكون علاقة تعارضء والتَعارضُ قد يكون من وجه واحد يمتنعٌ معه الجمعٌ التطبيقي» وقد 

00 مه‎ E 
. يکون من وجهین مختلفين لا يمتنع معه ذلك‎ 

الفرغ الأوّل: علاقة التوافق: 

لالت القفهاء ي أن الأضول إذا نخدت متعضياقا فى ,غخل واتعداصيزقة مقثما عل غيرة فق 
مواطن التُصادم والتّراع؛ إذ كل أصل يعتبر مثابة دليل شرعيًء وكثرة الأدلّة من موحبات قوّة الظنّ 
بالمدلول . 
دون الالتفات إلى المعارض؛ قال ابن الرفعة: «ولو كان في.جهة أصل» وقي حهة أصلان جزم لذي 
الأصلين» وم جر الخلاط سے 

والظاهرٌ أن ذلك غيرٌ مانع من جريان الخلاف؛ لوقوعه قي مسائل كثيرة من ذوات الأصلين» 
والوقوعٌ خيرٌ دليل؛ قال الر ركشي : «لكن في إجراء هذا على الإطلاق نظرٌ؛ بل الحلاف حار في 
ترجيح ذي الأصلين»'. 
يُقال: إن أكثر المسائل الي تضافرَ أصلان على الدّلالة على حكمها ضعُف 
فيها الخلاف أو انتفى» وحرى في قليل منها؛ لأسباب أكسبت الأصل المعارض قوَّة على المعارضة» وهذا 
هنا كله الزّ ركشي بقوله: «ألا ترى إلى صور تعارض فيها أصلان مع أصل واحد., وجحرى فيها 


وغاية ما في الأمر أن 


!- انظر: ابن الستّبكيّ» «الأشباةٌ والتظائرُ»: .)79/١(‏ 

م انظر: الشنقيطي» «نثر الورُود على مراقي السّعود»: (؟5/5: ه)» EA‏ «حاشية فار على شرح الحلي»: 
(1/۲. 

5 السّيوطي» «الأشباه والتظائر»: (ص/۹٩1)»‏ وانظر: الزّركشي» «المنثور»: (790/1). 

أ الزّركشي» «المنثور»: .)595/١(‏ 
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الخلاف؛ منها إذن المرتمن في بيع المرهون؛ فباعه الراهِنْء وادّعى المرتَنْ أنه رجّع قبل بيعه؛ فالأصل عدم 
الرجوع» ويعارضه أصلان: عدم البيع» واستموار الرّهن» . 

الفرعٌ القاني: علاقة التعارُض: 

وهذه العلاقة تعتورّها أحوال مختلفة؛ فتارة يُرجّح فيها أحدُ الأصلين على وحه الجحزم» وتارة 
يختلف نظرٌ الفقهاء في الرّاحح منهما؛ لكون الموضع موضع احتهاد وإعمال فكر» فیرحح کل فقیه ما 
ق عنده رُجحاثه عن يعضصده من أدلة اام 

والتّعارضُ إنما محله نفسٌ المحتهد ونظره» وليس نفس الواقع» فإن الأصول في حقيقة الواقع بمتنع 
التعارض بينها كما بمتنع ن الأدلة العرغية وها يزاه اه ن E E‏ إغا هو تعارض 
ظاهري» وليس حقيقيا. 

وقي هذا المعن يقول الإمام الجويي: «وليس المرادٌ بتعارض الأصلين» تقابلهما على وزان واحد في 
التر حیح؛ فإن هذا کلام ستناقض باو مواد التّعا ررض عبت يتخي النَاظيٌ في ابتداء نظره تساويهما؛ فإذا 
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والمطلوب عند خِدُوث هذا النوع من التعارض تر حیح آل الأطلين بو جه من وجوه اتال 
والنظر» ودعوى أن كلإ مسألة من هذا القيل رح فيه قولانء لا ادها قانون التشريع؛ إذ العحر 
عن الوصول إلى مدرك الترجيح قي حال التحالف والتراع؛ لا يعن كوئه خلوا عن حُكم الله تعالى. 

قال الر ركشئ: «قال صاحب الذخائر: وعلى الحتهد ترجيح أحدهما بوجه من وُحوه التظر؛ فلا 
يْظنَ أن تقابل الأصلين بمنع المجتهد من إخراج الحكم؛ إذ لو كان كذلك لخلت الواقعة عن حكم الله 
تعالى» وهو لا يجُوز» . 

الفرعٌ القالث: أحوال التعارُض: 

إذا تجاذب الفرع الواحد أصلان متنافيان؛ فتارة يحمٌ الفقهاء بتقديم أحدهما وإلغاء الآخرء 
لرُححانه عليه .معي من معان الترجيح» وتارة تختلف فيه أنظارهم تبعا لاختلافهم في الحكم على قوّة 
المرجح. 
ا ال رکشي» «المنثور»: 9/1١‏ ). 
انظر: ابن عبد السلام» «قواعد الأحكام»: )۲(« والزّركشي» «المشور»: (۳۳۰/۱)» وابن رحب» 
«القواعد»: (ص/ه؟ 7 ). 
3 السّيوطي» «الأشباه والنْظائرُ»: (ص/59).» وانظر: ابن السّبكي» «الأشباة والتظائرٌ»: .)70/١(‏ 
3 ال رکشي» «المنثور»: .)91/1١‏ 


بوك 


ومن فرّوع ما تعارض فيه أصلان» وترجّح فيه أحدهما على الآخر أثفاقاً مسألة اخعتلاف المودع 
والمودّع في رد الوديعة؛ فإن المودع يسنده أ براءة الذمّة» وأا المودغ؛ فَإنّه يسنده 5 عدم الردٌ 
لأن الردٌ عارضٌ» والأصل فيما كان كذلك العدم» فتعارض الأصلانء والمرجّحٌ جانب المودّع اثفاقا؛ 
لاعتضاده بأصل آخرء وهو أن الأمين مصِدّقٌ ما أمكن . 

فإن قبض الوديعة ببيّنة؛ قدّم قول المالك؛ لاعتضاد الأصل الشّاهد له بظاهر» وهو أن من قبض 
يّنة لم يُسلّم ما قبضه غالبا إلا بمثلهاء والعادة الغالبة تُؤثر سُوء الظنٌّ في الرّدٌ بغيرها" . 

وما تعارض فيه أصلان» واحتلف فيه الترحيح بين الفقهاء: 

-)١‏ المسبوق إذا أدرك الإمام في الرّكوع؛ فكبّر وركع معه» وشكٌ هل رفع إمامّه قبل ركوعه 
أو بعده؛ فقيل: لا يعتدٌ له بتلك الركعة ؛ لأن الأصل عدم الإدراك وقيل: يعتدٌ بما؛ لأن الأصل بقاء 
العام راكع 

؟)- من غاب عنسوولةم الذي سكب علي سنفقنه و انقطعت أخجاوه ؛ ففى و حوب فطرته حلاف 
بين الفقهاء؛ قبل: بحب | لأن الأضاميقاء حاتت كبل قفي لأن اللأصل براءة ذمئّة الأب عن 
فا 

")- الرّوج إذا إضرت زقحتة وادعى نشوزهاء دادعت هي أن اإالضّرب كان ظلما واعتداء بغر 
حق؛ فقد تعارض أصلان: عدم ظلمه» وعدم تُشوزها؛ إذ الظلم والنْشُوز من طوارئ الصّفات» وما 
كان كذلك فالأصل عدمه. 

قال ابن الرّفعة: «والذي يقوى في ظنّي أن القول قوله؛ لأن الشارع جعله وليّا في ذلك»” . 

4)- المبيع الغائب إذا هلك قبل القبض» ووقع التراع بين المتبايعين: هل هلك قبل العقد أو بعده؛ 
فقن اقلق فيه الفقياء؛ فقيل ضما عل المشتري؛ لأن الأصل :ن السلعة االسلامة؛ فة ع 





أ- «قواعدٌ الكرعي»: ط: مطبعة الإمام» القاهرة» نشر زكريًا يوسف» (ص/7١١)؛‏ ابن فرحون» «تبصرة الحكام»: 
»)٤۰۹/۱(‏ حیدر» «دررٌ الحكام»: 507/5١‏ 3). 

5 انظر: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: 5/5١‏ ؟١١)»‏ والقراف» «الذخيرة»: (/). 

ٍ- الزّركشي» «المنثور»: (۳۳۰/۱)» ابن رحب «القواعد»: («ص/٠۳٠).‏ 

ا ابن عبد الستّلام» «قواعدٌ الأحكام»: N <a‏ وتال روب 
عندهما في حقّ العبد المنقطع خبره. 

السّيوطي» «الأشباة والتظائر»: (ص/١7).‏ 
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زمن تيقن الهلاك, وهو بعد العقد مُتيقَنٌ اتثفاقء وأمّا قبل ذلك فمشكولكٌ فيه؛ وقيل: ضمانة على البائع؛ 
ااا ري من اتا رجي استرات لف ارا ف ان ل 

ومن التنبيهات الي قرط اليا عند كلامهم على تعارّض الأصول؛ أنه قد يتجاذب الفرعَ 
الؤائحة اصدلاةء ر هدم اغفا فلن ا بل تعمل يما -ؤذلك بان عقن كل ال ا 
حكمه؛ إمامن جاتب واحد أو عن حانبين مختلفين . ۰ 

فمثال ما أعطي فيه كل أصل حكمّه من جانب واحدء العبدٌ إذا غاب وانقطع حير تحب 
فطرقة فل دم لآل الال غ حايس ولا ترق عه ع ا آذ اأ ك اة ب 
عدار 4 قلذ قرا إلا بیشن . 

وال اا ا کی ای ری ا عا 
وعتياية وعدا را EE A OD‏ 
عل و ا و و 

ولكن واقع النظرا يأبى إدراج هذا القسة اي باب التغارض الحقيق؛ وذلك لأله من شروط 
التتعارض المعهّود لدى الأهلماء أن“يتناق”“الذُليَلان “قي مقتضئ الحكم مع اتاد امحل" ؛ كأن يُحل أحدهما 
نفس ما يقتضي الآعحر كى هذا درط غار معحقق في ماكز ر# بونرا له؛ لانفكاك جهة الاقتضاء 
في جميع المسائل الممثل يما. 
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آ التلمساي» «مفتاح الوصّول»: (ص/07١١).‏ 

- انظر: العلائي» «المجموعٌ الُذهب»: »)۱٤۹/۲(‏ والر رکشي» «المنثور»: (۳۳۲/۱). 
“- ال رکشي» «المنثور»: (۳۳۲/۱). 

7 العلائي» «المجموعٌ الطب 4/59 مووانظرة ابن فدات «المغي»: .)11/١(‏ 
”- انظر: الرّركشي» «البحرٌ امحيط»: (171/8). 


SR 


علاقة الظاهر ظاهر اخُر 


قد يجتمعٌُ في محل واحد أكثرٌ من ظاهرء والعلاقة الي تحكم احتماعهما؛ قد تكون علاقة توافقء 
وقد تكون علاقة تعارض'. 

وأكثرٌ كلام الفقهاء حول علاقة التَعارض والتُخالف؛ ولعل السّبب في ذلك هو ُدرقا وقلّة 
وقوعهاء ويمكننا من خلال الفرُوع التَطبيقيّة الى يذكرها الفقهاء أمثلة هذا التو ع من التُعارض أن نصئّفه 
إلى ثلاثة أنواع؛ يأ بيانها في الفروع الآتية: 

الفرعٌ الأوّل: تعارض الأخبار: 

ولك :بان حر حصان غ شا ف وق اف ا بخبرين امتناقضين لا يُسعفهما المجال 
القطبيقي بإمكان الاحتطا ع» ويختلف الحكم :في هذا النوع من أنواع التعلأرض؛ فقد يتساقط الخبران إذا 
امتنع التَرجَيح بينهماء وأأرحعسجينئل إلى اعتبان الأصل السّابق عليهما إنإأأكان للمسألة أصل يمكن 
اا ا ا ا ا 
فيها من تغليب الاحتياط على غيره' . 

قال الع بن عبد السّلام: «إن كان التعارض بين ظاهرين؛ كشهادتين متناقضتين أو حبرين 
متناقضين؛ فإن كانا مُتساويين من كلّ وحه وجب التُوقيفْ؛ لانتفاء الظّنّ الذي هو مُستندٌُ الأحكام؛ إذ 
لا يحوز الحكمٌ في الشرع إلا بعلم أو اعتقاد» فإذا تعارض دليلان ظَتّيّانَ؛ِ فإن وحدنا من أنفسنا الظَنّ 
اد ن اعدا افر که وإن وجدنا السك والر دة عل سوا وخب التوقف» ". 


أ- انظر: القراق» «الدحيرة»: ١51/1‏ ۳۲۹/۰)» وابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: »)٥۷/۲(‏ والسيوطي» 
«الأشباه والتظائر»: (ص/۷۳). 

- انظر: القراق» «الفرّوق»: »)١7/١(‏ وابن عبد السّلام» «قواعد الأحكام»: »)٥١/۲(‏ وابن رحب» «القواعد»: 
(ص/٤۳۹)»‏ وابن فرحون» «تبصرة الحکًام»: (۳۷۹/۱)» وميّارة» «شرح تحفة الحكام»: (47/1). 

3- «قواعد الأحكام»: (8/9ه). 
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وقد عطي عن ا ا اعبار :قا ايد هم شاقن لخر ولاق ف 
أو جه التفاضل بيتهم» كما في مسألة من حفيت عليه القبلة؛ وتضاربت لديه أخبارٌ الثقات عن جهتها' . 

الفر غ الثان: تعارض قرائن الأحوال: 

وذلك بأن يتعارض ظاهرٌ مُستندهُ قرائنٌ الأحوال مع مماثله» ويتعذر الحممٌ بينهماء ومن الأمثلة 
العملية على ذلك؛ مسألة احتلاف الروحين في متاع البيت الذي يصلح هما؛ فن اليد ظاهرة في الملك» 
ولكل :و LAL KA OAR aE E‏ عي :بالك le‏ 
فيا المذاهب هل يقضى به للرّحل؛ لأن البيت بيته في جاري العادة؛ فهو تحت يده؛ فيقدّم لأحل اليده 


س سے 


أو يقسم بينهما بالسوية . 


قال الرّيلعي: « اتفقوا أن ما يصلحٌ لأحدهما؛ فهو لمن يصلح له ثي الحياة والموت؛ حى تقوم 
ورثيه مقامّه» واحتلفوا فيما يصلحٌ لهما» . 

الفرع الثالث: تعاوضم الأخبامّع-القوائن: 

O EE as‏ 6ر1 مزال بزل 

1)- إذا شید ادن نان تىا سند اسان غالب أحوال العدل لحري 
على أحكام الشريعة؛ ولكته معارض بظاهر آخرء وه أن الغالب في أحوال الحو اشتراك الاس ف 
الرؤية» فلما انفردا اه اورت دلق ا و عا 

۲)- إذا أقرّت المرأة لرحل من بلدا بالنُكاح وصدقها؛ فالظاهرٌ صدقهما فيما تصادقا عليه 
ولکته معارضٌ بظاهر آحرَ EE PO OT‏ وضع E e‏ 


ا انظر: مسألة اشتباه القبلة في: ابن عابدين» «حاشية رد الحتار»:(١/۳۳۷)»‏ والتووي» «المحموع شرح المهذب»: 
»)١95/9(‏ وابن قدامة» «المغنٰ»: (۲۹۷/۱). 

انظر: القراف «الذحيرة»: 5/59 : ٥‏ وابن عبد السلام» «قواعد الأحكام» (9۷/۲» مه وابن فرحون» 
و ا لحکام»: (1۸/۲)» وابن القيّم» «الطْرّق الحكميّة»: (ص/٥۸)»‏ وحیدر» «دررٌ الحكّام»: (550/4). 

3 الزّيلعي» «تبيينٌُ الحقائق»: (١/١٠۳)؛‏ ومرادة بالاثفاق اثفاق أئمّة المذهب الحنفيّ لا غيرهم. 

“- انظر: القراقي» «الذحيرة»: 151/1١‏ 575/5)» وابن عبد السّلام «قواعد الأحكام»: .)٥۷/۲(‏ 


”اك انر اكد معو سير الحكام»: (؟/95١)»‏ والسّيوطي» «الأشباة والنظائر»: (ص/؟7). 
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قال ابن فرحون: «وفي الطَرّر لابن عات: إذا أقرًا بالتكاح؛ ولم يَقَمْ على أصله بينة وما غير 
طارئين؛ فإن لم يطل كوثه معهاء ولم يشتهر؛ ار وكاس را رحني لابوا لأس ارت إن 
تقارًا على الوطعء وكذلك إن لم يُعلم منهما إقرارٌ بالتُكاح؛ لأن كوها في بيته وتحت حجابه؛ كالإقرار 
منهما بالتكاح أو أقوى» وشهادة الولي لما بالتكاح لا تُفيد؛ لأنّه ينهم أن يُريد السسّتر على وليته»'. 


2 2 9 


اق خرن و ا ر08 


۔ ۱۱۹ - 


المطلب الأوّل: معان الترحيح العامة. 


المطلب الثان: إا 2 





١56 


تقدّم التَأكيدٌُ على أن علاقة التعارض بين الأصُول والظواهر من أكثر المظاهر الى يتميّرز كما هذا 
النوع من العلاقات في هذا الباب؛ وقد ترك ذلك آثاراً جليّة في علم الخلافيّات: ولاعجب في ذلك؛ إذ 
التعارضٌ وَالتَرحِيحٌ' من أوسع أبواب الاجتهاد المفضي بحكم طبيعته إلى الاحتلاف. 

والقصدٌ من عقد هذا المبحث ذكرٌ بعض المعاني الي اعتمدها فقهاؤنا في الترّحيح بين الأصّول 
والداواغر المشاريدنة و آنا جعها وامكهافاءتكانة مع الال :]3 ناز غالبع :تحاف على اللدون) 
ومداركها تختلفْ باحتلاف الشخوص والأحوال. 

وفيما سيأقٍ ذكرهٌ من مُرجّحات فوائد؛ من أهمها:- دُربة المطالع على مسالك الترحيح» وكيفيّة 
توظيفها في مواطن التصادم والتراحُم؛ وبعث الطمأنينة في التفس؛ بمعرفة أنْ اجتهادات الأثمّة وإن 
تعدّدت واختلفت صُورًها؛ فإفها لم تكن لتصدر إلا عن قانون الشّرع وقواعده الثابتة. 


!- التَعارضُ لغة: التقابل والتّمانع» واصطلاحاً: أن يقتضي ا و ا ا وق ابا 
الدليلين على سبيل الممانعة؛ انظر: الفيومي» «المصباح المنير»: (ص/” ۰ ) والز رکشي» «البحرٌ الحيط»: .)١١١/۸(‏ 
والثرحيح لهذ اد ا الموزون؛ يُقال: رجح الميزان» أي ثقل كفته بالموزون» ورجّح الشيء بالتقيل؛ أي فضّالته 
على غيره؛ واصطلاحا: تقوية أحد الطرفين المتعارضين أو المتقابلين» بوجه معتبر» وذلك يإظهار مزيّة فيه تقدّمه على 
مز احمه أو معارضه؛ وقيل: تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ما ليس ظاهراً. 

انظر: الفيُومي» «المصباحٌ المنير»: (ص/5١5)»‏ والجرجان» «التعريفات»: »)١107١/1(‏ والأنصاري» «الحدود الأنيقة»: 
»)۸۳/١(‏ وابن فوركء «الحدٌود في الأصّول»: (ص/58١).»‏ والرّركشي» «البحرٌ المحيط»: (45/8 .)١‏ 

والترحیح ين الأول والظواهن المتعارضة لا يخرجٌ معناهُ عن المعنّى المذكورء ويمكنا على ضوء ذلك تعريفة بأله: 
«تقديم أحد المتقابلين في الاعتبار والعمّل» بإظهار اشتماله على ما يُقدّمه على غيره». 





١75١ 


معاي الترجيح العامة 


المراد بالمعان العامّة هنا الأسباب ال اثفق الفقهاء على اغتبارها في هذا الباب في الجملة؛ 
لاعتضادها بالأدلة الحزئيّة أو قواعد التَشريع الكليّة» ولا يعن ذلك حصول الوفاق على ما تعمّه من 
فرُوع؛ فقد تتجاذب الأنظارٌ بعض الصّور لاعتبارات أخرى. 

امعنى الأوّل: تقديم ما قدمة الشرغ: 

لا يُنازع أحدٌ في أن الأصّول الي قدّم الشّرعٌ اعتبارّها والعمل بما مُرجّحة على كل ما قد يقتضي 
خحلافَ حكمها؛ ولذلك أجمعت الأمّة على إلغاء الدُعاوى المْجرّدة عن البيّنة والبُرهان» ولو كان رافعها 
من أتقى الثاس وأصلحيلة؟ ققد احبر لر اص سس سد وان الأعاوى والخصومات» ولم 
يانفث إل لما شهدت له|البينة اعت ۶۵ اة بالعباد» دا لأبواب الفتن ق الفساد' . 

قال العلائي: «وألأخذ في ذلك حسم التّناقض بطرد. قاعدة البايافي العاوى؛ إذ لو اختلف 
الحكم بسبب الدّيانة و سوام اتح رح متسس نلك سور إلى خبط طويل؛ فحسم 
الشارع ذلك دفعا للتراع»' . 

وكذلك الظَاهرٌ المستندٌ إلى سبّب منصُوب من الشّرع؛ فلا حلاف في أنه الأولى بالتقدم على ما 
قد يُعارض مقتضاة ويُخالفه؛ إذ العبرة نا صدرٌ عن صاحب الشترع وحده ولا التفات معه لغيره» ولهذا 
المعيئ انتفى الخلاف في البيّنة المعتبرة إذا شهدت؛ فإنها قاضية على كل أصل تُكذبه" . 

المعنى الثابني: تقديم ما فيه توسعة على العباد: 

رفعٌ الحرج والمشقة عن المكلفين أصل ثابتُ في الشريعة الرّبائيّة» وأفراد الأدلة الى تقومٌ به لا يبلغ 
العدٌّ منتهاهاء وکل معي يخدمُ هذا الأصل الشرعى؛ ومول رع لكان وآثارة» ولذلك فتاإن 


“د ابقل القراق) «الفرُوق»: »)٠١7/54(‏ وابن عبد السّلام «قواعدٌ الأحكام»: ةا حير 
الحكام»: »)١٤۲/١(‏ والعلائي» «المجموع المذهبا»: .)٠٠١/۲(‏ 

9 العلائي» «المجموعٌ الُذهب»: »)۳٠١/۲(‏ وانظر: المنجور» «شرح المنهج المنتخحب»: .)585/١(‏ 

3 انظر: القراتي» «الذحيرة»: »)١١۷/١(‏ وابن رحب» «القواعد»: (ص/۳۳۹)» وابن القيّمء «إعلامُ الموقعين»: 
.)/7/1١‏ 


TS 


E E N‏ الدّيانة والمعاش مقدّمة في الرّعاية والاعتبار على ما قد 
يُعارضها من المعاني الموقعة في المشقة والحرج'. 

قال القراقي: «قد يُلغي الشّرعٌ الغالب رحمة بالعباد» ومن ذلك:- طينُ المطر الواقع في الطّرقات 
وثمرٌ الدوابُ والمشى بالأمدسة الى يجلس با في المراحيض؛ الغالبُ عليها وحود الايد يحو سوحن 
ا وإن كنا لا نشاهدٌ عينهاء والتادرُ سلامتها منهاء ومع ذلك ألغى الشارعٌ حكم الغالب» وأثبت 
حكم النّادر توسعة ورحمة بالعباد؛ فيُصلى به من غير غَسّل» '. 

المعنى الثالث: تقديمٌ ما تسندة القواع العامّة: 

إذا: تفارطن أضلان أو اهران أو أضل وظاهر +" فإن العأر فك الناق ته له الامتتبول الاتمرفة 
والقواعدٌ الكليّة هو الأولى بالرّعاية والاعتبار؛ وذلك لأنْ شهادة الخارج له تُقرّي الظنّ الحاصل منه؛ ما 
يقتضى تقدّه على مخالفه. 

وهذا المعى من معان سالتوجبح بون الصو لسو الظواهو هو أوسيعها على الإطلاق» والفرُوع الفقهيّة 
امبنيّة عليه كثيرة جحداء (أفيما يلي إثتارة لبعضها: - 

-)١‏ إذا احتلف_المتبايعان في وقت الفسخ؛ فهل يُصَدَّق الفاسخٌ الكون الأصل بقاء وقت الخيار, 
أو يصدّق صاحبة؛ لكو الأصا "بقاء العتدا 

وقد رجّح بعضُ الفقهاء الأصل الأول لشهادة معي آخر له وهو أن الفاسخ أعرفُ بفسخه؛ قال 
الأسنوي: «قال الرّافعي: القول قول المنكر مع بمينه على الصّحيح. والثاني يُصدّق مُدَعي الفسخ؛ لآنه 
أعلم بتصرّفه» . 

9)- لو وقعت في الماء نمحاسة وشككنا في كثرته؛ فهل يُحكم بطهارته بناء على أصل الطهارة» 
أو يُحكم بنجاسته بناء على أصل الحمل على القليل؛ وقد رجّح الإمامٌ النُوويّ وغيره أنه طاهرٌ؛ لأنا 
شككنا في بحاسة مُنجّسة» ولا يلزمٌ من النّجاسة التنحسُ” . 


اع ال «الفرٌوق»: ».)2٠١5/5(‏ والنّووي» «المجموعٌ شرح الهذب»: »))577/١(‏ وابن حجرء «فتح 
الباري»:(١/577)»‏ وابن تيميّة» «بجموع الفتاوى»: »)777/5١(‏ و«الموسّوعة الفقهيّة»: .)۲١۷/١ ٤(‏ 

۶ الفرُوق: »)٠١5/4(‏ وانظر: النُووي» «المجموع شرح المهذّب»: (057/1). 

3- الإسنوي» «التمهيدٌ»: .)4917/١(‏ 

الأنصاري» «أسئ المطالب»: »)١ ٤/١(‏ وانظر: الجرهزي» «المواهب الستيّة»: .)۲۲۸/١(‏ 


TNS 


قال شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري: «ولا يلزم من التجاسة التنجيس؛ يعضده اتفاقهم على أن 
من تحقق النّوم وشك في تمكنه لم ينتقضء والنّوم نّمّ كالتجاسة هُناء والتّمكين كالكثرة»' . 
المعنى الرابع: تقد الأحوّط على غيره: 

س س ع و 3 7 5 ل س و 
عند الجميع؛ ومفادهُ التحفظ والاحترارُ عن الوقوع في المموع» ومرحعه إلى التظر في مآلات الأفعالء 
والأصل أو الظَاهِرٌ الذي يدعمُه هذا المبدأ الشترعي حري بالأوليّة والترجيح على مُعارضه غير المدعُوم 
بذلك؛ وهذا ما تشهد له الفروعٌ التطبيقية؛ سواء المنصوص منهاء والاجتهادي. 

قال ال ركشئ: «قال الماوردي: إذا تعارضا أحَذنا بالأحوط»'. 

ومن أمثلة الصّور النْصيّة الى راعى فيها الشار ع هذا المعن ف الترحيح:- 

-)١‏ رفع البي وي للنكاح تقرح قوق EE ST E‏ ذال جما 
رواه البخاري e i‏ إهاب؛ قال: فجاءت أمة 
سوداء؛ فقالت: قد أرطإعتكما؛ فذ كرت ذلك لبي ##؛ فأعرض عتى.إقال: فتدحيت» فذكرت ذلك 


س 


له؛ قال: «و كيف وقد إإعمَت أن قد أرضعتكما»؛ فنهاه عنها . 

فقد أعمل الشار السظاهىالشتهادةءسوقدمه ميحس صاع سبضاء داكا احتياطا؛ والاحتياط في قضايا 
الأنساب من معهود تصرّفات الشّارع . 

9)- ومن ذلك أيضا ما رواه مسلمٌ في قصّة عبد بن زمعة أن البِيَ يي قال له: «هو لك يا عبدُ 
بن زمعة؛ الولد للفراش» وللعاهر الحجر؛ واحتجبي منه يا سودة» . 

قال العلائي: «فأعمل البَيّ يه الأصلين جميعا في واقعة واحدة؛ إذ الحكم به لفراش زمعة يقتضي 
أن يكون أحا لسّودة رضى الله عنها؛ فلمًا أمرها بالاحتجاب منه كان في ذلك إعمالا للشّك الطارئ 
على هذا الفراش»' . 


ا الأتضاري اس اا ر 

2- الر ر کشي» «المنثور»: (۳۳۱/۱). 

33 البخاري» «صحيح البخاري»: ح :٦۱١٠ء .)۹٤١/۲(‏ 

ف انظر: ابن القيّم» «إعلام الموقعین»: »)٠٠۹/۱(‏ وانظر أيضاً: ابن حجر» «فتح الباري»: (558/5). 

:3 البخاري» «صحیځ البخاري»: ح :۰۲۱۰۰۹ (۷۷۳/۲)» ومسلم» «صحیح مسلم»: ح: ۷٥٤۱ء‏ (۱۰۸۰/۲). 
2 العلائي «المجموعٌ الْذهب»: 50/99 .)١‏ 
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ومن أمثلة الصّور الاجتهاديّة الى قَدّم فيها بعضٌ الفقهاء الظّاهرَ على الأصل احتياطاً:- 

١آ)-‏ مسالة اشر ن إا أفاق :ووعد بل فى ثوبه محتملة» فالظاه اتان والأغل عدمه؛ فَقَدم 
اقا واوخ غه الل اط 

قال المرداوي: «قال الطوفق: مأحذها: إما التَرتِيبُ على احتمال الإنزال وعدمه؛ أو التتظِر إلى أن 
الأصل عدم الإنزال تارة» وإلى الاحتياط؛ لأنْه مظنّة الإنزال تارة أرى»' . 


5)- مسألة موت من ل 5 بترويج ابنته؛ واثفق أن مات لكر ووقع التكاح؛ دون أن 
يعرف السابق منهما؛ فقد صرح بعض الفقهاء ببطلان التكاح ا لأصل التّحرتم في الأبضاع. 

قال الأسنويً: «قال الرّوياني: وعندي أنه لا يصح؛ لأن الأصل القحر؛ فلا يستباح بالشّك» '. 

المعنى الخامس: تقد ما تشهد له العوائذ والأعراف: 

الترحيح بالعوائد المعتبرة ال فق عليه في الحملة بين الفقهاء والأصل أو الظاهرٌ الذي تشهد 
لال ا :4 يكاب فر بمو خا لايعكق أن-ينازعه فبه غيره» إؤقد يرتقي إلى ما يشبه القطع 
مدلوله . 

قال ابن الحمام: إ ولاك اللاي دشت اغالب أقوى امع الظلهة الذي ينبت بظاهر حال 
الإسلام» » وف نفس المعى يفول الإمام الآ سم ابا الترحيح بالعوائد وظواهر الأحوال 
والقرائن» . 

وهذا الاعتبار افق الفقهاء على أن الخصمين إذا اختلفا؛ فادّعى أحدُهما الأصلء وادّعى الح 
حلاقه؛ فالقول قول مدعي الأصل؛ إلا أن يكون في ذلك الشيء لدعي فيه عُرفٌ جار قد استقررٌ على 
حلاف الأصل؛ فإن القول يصبحٌ قول مُدّعي ما يقتضيه ذلك العُرفُ» ولو كان حارياً على حلاف 


مقتضى الأصل' . 


e YS أ الزادوي‎ 

الإسنوي» «التمهيدٌ»: .)489/١(‏ 

.)١19/1( «الفروق»: (75/4)» ابن الستّبكي» «الأشباهُ والتظائر»:‎ EE 
.)۳۷۹/۷( ابن اهما «شرځ فتح القدیر»:‎ 

3 القراف» «الفروق»: (75/54). 

“- انظر: ميّارة«شرځ تحفة المحکام»: (۲۷/۲). 


١١6ه‎ 


ومن الأمثلة العمليّة على الترحيح هذا المعتى:- 

-)١‏ ترجيحٌ أهل المدينة قول الرّوج على قول المرأة إذا اعت عدم وصوّل التفقة إليها؛ لتكذيب 
العرف دعواها '. 

)- إذا احتلف الروجان في متاع البيت؛ فإن الظاهرَ المستفاد من العادة الغالبة مُقَدَمٌ عند 
الجمهور على الظاهر المستفاد من بجرّد وضع اليد؛ ولف كل :والح ی جا يلبق يد عرها ” . 

قال ابن عبد السّلام: «وهذا مذهب ظاهرٌ منّحةٌء فإذا كان الرّوجٍ حنديًّا؛ فادعى أله شريك 
المرأة في مغازلما وحقاقها ومقانعهاء وادّعت المرأة أنها شريكثه في حيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجبته 
وحوذته وبرديّته؛ فنا بحد في أنفسنا ظنّا لا بمكننا دفعٌه أن ما يختصّ بالأحناد للرّوجء وما يختصّ بالنّساء 
ا 

وقال ابن مفلح: «وأكثرٌ العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد العرفيّة» وتقديمها على 
اليد الحسيّة فيما إذا تداعو الو وسحافس ف متاس لبت سأوسصمانحان فع متاح الانوت» . 

۳)- وكذلك قالوا ق السفينة الجر دقع إا اسلف ملا وتاجرٌ دقيق على ملكيّتها ما 
فيهاء ولا بيّنة لأحدهما؛ فإنّهم قد حكموا مبدئيًا بالدّقيق لتاحره. و بالسينة للملاح؛ إعمالا للغالب؛ إلا 


ا حلاف 


2 2 9 


ب ابن القيم» «الطّرقٌ الحكميّة»: (ص/١١).‏ 

انظر: الريلعي» «تبييڻ الحقائق»: »)۳٠۱۳/٤(‏ والطرابلسيٌّ؛ «معين الحكام»: (ص/١11)»‏ والقراق» «الذحيرة»: 
»)١51/1‏ وابن مُفلح» «الفرُوع»: (588/9). 

«قواعد الأحكام»: (؟//اه). 

ابن مفلح» «الفرو ع»: (58//5). 

الرّرقاء «المدحل الفقهي العام»: (۳۷/۲). 


- ۱۲١ - 


معاي الع جيح الخاصة 


المرادُ با معان الخاصّة ق الترحيح بين الأصول والظواهر المتعارضة؛ الأسباب الي يُدركها المجتهد 
من ذات الأطراف المتنازعة؛ دُون الرّحوع إلى القواعد العامّة» وهي كثيرة» وفيما يلي ذكرٌ ما أوصل إليه 
ديك ا 

المعنى الأوّل: تقديمٌ الأكثر تعلقا بموضع التّراع: 

ومن المعاني المرعيّة عند الفقهاء في التَرحيح بين الأصُول والظواهر ترجيحٌ الأكثر تعلقا وارتباطا 
بموضع التزاع وجوهره على مُعارضه؛ لأن ذلك يدل على قربه من الفرع المتنازع عليه» واختصاصه به 
أكثر من غيره» والفرع إا اح اص ری جب وا 

قال الإمام القراقاً: «مى كان الفرعٌ يختصّ بأصلء أحري عليه مر غير حلاف» ومن دار بين 
أصلين وأصول؛ يقع الخالاف فيه؛ لتغليب بعض العلماء بعض تلك الأصلآل» أو تغايب غيره أصلا 
آھ : 

وقوه الأضل الذائية من سيك الذلالة و اشرت من أبرق ما حكن الاعتماة عله ن الكش غ 
مدى تعلّقه بالفرع والقرب منه» وكذلك شهادة القواعد الشّرعيّة له في نفس موضوع القضيّة؛ مشعرٌ 
بمذا المع '. 

ومن الأمثلة التطبيقيّة للتترجيح هذا المعى:- 

-)١‏ من شكٌ في خرُوج وقت صلاة الجمعة؛ فقد احتلف فيه الفقهاء هل يصليهاء أو ينتقل إلى 
الظّهر؟؛ قال ابنُ السّبكي: «الأصمٌ يتم جمعة؛ أحذاً بالأصل القريب» وهو بقاء الوقت؛ دُون الأصل 
البعيد» IT‏ 


2 انظر: القراقي» «الذخيرة»: (55/9)» والمنجورء «شرح المنهج المتتخحب»: (ص/ 87م ه)» والررقاء «المدخل الفقهي 
العامّ»: »)١٠١517/5(‏ 

ب القراق» «الذحیرة»:(۳/ه ۲(. 

*- انظر: الرّرقاء «المدحل الفقهيّ العامّ»: .)١٠١58/5(‏ 

“- ابن الستّبكيّ» «الأشباهٌ والتظائر»: (۳۳/۱). 


۔- ۱۷ - 


۲)- لو ادّعى الوديعٌ ردّ الوديعة» وأنكر المالك ردّها إليه» ولا بيّنة؛ فالقول الراحح قول الودع» 
أن جوهر التّراع يرمي إلى تضمين الوديع قيمة الوديعة بزعم أنّه جحدهاء أو إلى عدم تضمينه بزعم أنه 
ردّهاء وإن كان ظاهرٌ التّراع مُنصبًاً على ردّ وديعة أو عدمه'. 

قال مُصطفى الزّرقا: «فبالتظر إلى جوهر التّراع» وباعتبار أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظء 
يشهد للوديع أصل براءة الذمّة؛ وبالنظر إلى الصّورة الظذاهرة يشهد للمودع أن الأصل عدم الردٌ لكونه 
عارضاء والأصل في الأمور العارضة العدم؛ فيُرجّح اعتبارٌ أصل براءة الذمّة هنا؛ لأنّه هو الذي يتعلق به 


و 
(١.‏ 


جوهرٌ التراع» ولأنْه تۇ يده أيضاً قاعدة الأمين منك" حتى يثبت تعديه أو غ 6 : 

المعنى الثاني: تقديم غير المعارّض على المعارّض: 

وقد يرجح أحد المتعارضين على الآخر بسبب ضعف المعارض له» وهذا الضّعفُ يرد في الغغالب 
على الأصول دون الظواهرء وذلك بأن يتقاوم أصلان على فرع واحد؛ ويمتنع ترحيح أحدهما على 
الآخر؛ فيُجعلا في حكم السّاقط» وييقى الظاهِرٌ بلا مُنازع؛ فيعمل عمله'. 

ومن الصّور العمللة على دلي 

1)- من قال لزلاحته: أنت طالق؛ وادّعى أن ذلك سبق لسان؛ فاعتبار الأصلء؛ وهوعام 
القصد؛ لا يقع الطلاق ع وباعتيان الظاهرؤهو أن الغالت من حال الال العاقل أن لا يتكلم إلا بقصد؛ 
يقع الطلاق» ولكنّ أصل عدم القصد مُعارضٌ بكون سبق اللسان حلاف الأصل؛ فلمًا تقاوم الأصلان 
تساقطاء وبقي الظاهرٌ من غير مُعارض؛ فعمل عمله؛ . 

9)- لو قال رحل لعبد غيره: اشتر لي نفسك من مولاك؛ فقال العبدُ للمولى: بعين نفسي لفلان؛ 
ففعل؛ فهو للآمرء وإن أطلق ولم يقل لفلان؛ فقد احتلف فيه الفقهاء ورحُح بعض الحنفيّة عتقه» مع 
OE‏ 

قال الرّيلعىَ: «ولا يقال إن البيع حقيقة فيه والعتق محارٌ؛ فينبغي أن يُحمل على الحقيقة عند 
افر إن لتقمل عل هه اال فان الا ا قر لاف أن امان قرف اله 
فتعارض الأصلان فتساقطا؛ فَيُرحعٌ إلى غرض المولى» فإِنّه لما اختلف التصرّفان؛ فالظاهرٌ أن المولى يُريد 


را «المدخل الفقهي العامٌ»: (77/5١٠)؛‏ وانظر: القراف» «الذحيرة»: 1517/99). 
ل «المدحل الفقهيّ العامًّ»: (؟5/8/1١٠).‏ 

- انظر: العلائي» «المجموعٌ المذهبُ»: (؟/58١)»‏ وابن الستّبكي» «الأشباهُ والتظائرٌ»: .)١19/1(‏ 
“- ابن الستّبكيّ» «الأشبا والتظائرُ»: .)١19/1(‏ 

انظر: الريلعي» «تبيين الحقائق»: .)۲۷۰/٤(‏ 


- ۱۸A - 


الإعتاق؛ إذ بيع العبد من نفسه مُطلقاً إعتاق» واقتصاره على إضافته إلى العبد دليل عليه» ولا يرضى 
E YE E‏ 

المعنى الثالث: تقد الأقرب إلى الوجود: 

فاضا واا وكان أحدهما أقرب إلى الوحود بكثرة تقديراته؛ فقد نص بعض 
الفقهاء على تقديعه» ومثل له بسُور الجلالة؛ فقد تعارض فيه الأصل مع الظاهر؛ إذ الأصل في الأشياء 
امار واه ن حال ا م ف ع وا ان كيس 
العلماء ومن رجّح منهم الأصل؛ فإنما رجّحه بكثرة التقديرات والاحتمالات الي تُقرّبه إلى الوحودء 
وهي اعمال كون الحيوان ا إذ ذاك» واحتمال كونه استعملها وذهبت عنه بالكلية» 
واحتمال كوما لم لاق الماء أصلاً؛ الاه الذي اعتمد عليه من قال بنجاسة سؤرها لم يستند إلا 


عل الخال كو ف عا رقت ربو وال ا ا ت اد 


قال المقري: «لكن الأول أقرب إل الوخوف وبه تبطل دغوى الغالب الذي هو مستند المشهورء 
فيبقى ا وهو الصلحيح؛ لد على القْول تبإنتقال اللفخاسة الحكميّة» لآ 

والترحيح بهذا المألى مَرجْعَهُ في حقيقة الواقغ إل قوّة'الظنّ الحاصلل من الأصل احتف ججملة من 
الاحتمالات الى جعلتة أأقيَى وجودادي مقتضى التظر امن القاهز لش الظنّ الحاصل منه بسّبب قلة 
احتمالات وقوعه. 

المعنى الرابع: تقديم ما يسنذه الظَاهرُ العتبر: 

سّبقت الإشارة إلى أن اجتماع الأصل والظاهر في الدّلالة على معي من المعاني يُصيّره في حيّز 
المقطوع به» وذلك في حالة الانفراد عن المعارض» وأمّا معه؛ فلا شك أنْ الموضع يصيرٌ موضعّ اجتهاد 
ونظر» والذي تدل عليه الفرو ع الفقهيّة أن الفقهاء متّفقون في الجملة على أنْ الطرف الذي يعضده أصل 
وظاه” أقوى مين الارن: الذي يعظيدة أصل أو ظاهز مرف والعلة تق ذللة' أن قوارنوالطتوق ولاق 
على محل واحد يُعتبّر شهادة له بالقوّة والاعتبار في ميزان التعادل والتّرحيح. 


3 الزيلعي» «تبيين الحقائق»: .)۲۷۰/٤(‏ 
2- المقري» «القواعد»: (537/1)» المنجُورء «شرحٌ المنهج المنتخحب»: (ص/087). 
3- المقري» «القواعد»: .)۲۳۷/١(‏ 
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والأمثلة الفقهيّة على ذلك كثيرة دي 

-)١‏ طالب الوديعة الي سلّمها للمودع ببيّنة؛ فالقول قوله» وإن كان طالباً؛ لأنَ ظاهر حال 
المودع أنه لما قبض ببيّنة أن لا يُعطي إلا .عثلهاء والأصل أيضا عدم الدّفع؛ فاجتمعٌ مع المودع الأصل 
والغالب» وهما يعضدانه» ويخالفان المودّعَ القابض لما . 

؟)- إذا ادّعى الغاصب أن المغصُوب كان معيباً قبل الغصب؛ وأنكر المالكٌ؛ فالقول قوله؛ ما لم 
يكو :لين خلت لذن الأمتل 3 الامو الطارقة العنم وات ا ت ار ولك 
یتر حح عامسل حافت ی لمن عه اذ افيا لاد الا ١‏ 

#)- من كان بيده عقارٌ فادذعى رحل مثبوت عند الحكام أنه كان لجده إلى موقه ثم لوقه وا 
يُثبت أنه لف له عن مُورَته؛ فلا يُنتزعٌ منه بذلك؛ لأن الأصلين تعارضاء واعتضد أحدهما بظاهرء وهو 
أن العادة لم تحر بسكوقما ا ا ES‏ وهو أنه لو فتح هذا الباب؛ لانتزع 
كثيرٌ من النّاس عقارات غيرهع هذه الطريفة. 

)- إذا تعارضاى بينتان؛ فشهدت إحداها بان ألورث أوصى [إهو صحيحٌ؛ وشهدت الأخرى 
بأنّه أوصى وهو مريض؛ N E‏ لاعتضادها بأصل السّلامة ف الٽاسٴ. 

ه)- قال السو ي رومن فرو ذلك اذا اتغى_العنث الوطل في المدّة» وهو سليم الذكر 
والأنثيين؛ فالقول قوله قطعاًء مع أن الأصل عدمُ الوطء؛ لأن الأصل بقاء الكاح» واعتضد بظاهر» وهو 
أن سليم ذلك لا يكون عنّيناً في الغالب»”. 

المعنى الخامس: تقديم المستند إلى الحس والمشاهدة: 

الاستنادُ إلى الحسّ والمشاهدة من أقوى المعاني الي يترجّحٌ بما الظّاهرٌ في بجال التعارض والصّدام؛ 
والمتأمّل في هدي التُشريع وقانونه يدرك أن الشّارع إنما يقيم الظّاهرَ مقام الباطن إذا تعذّر الوقوف على 
الباطن؛ وأمّا مع إمكان الوصّول إليه؛ فلا بحال للتعلق بظواهر الأمور؛ مع تيسّر الوصول إلى الباطن" . 


7 القرافي» «الذّحيرة»: (/۲۹)» و«الفرٌوق»: »))۷٦/٤(‏ ابن فرحون» و الحكام»: 4/19 .)١4‏ 

*- انظر: ابن السّبكيّ» «الأشباةٌ والتظائر»: »)٠٠/١(‏ والستّيوطيَ» «الأشباةُ والتظائر»: (ص/۷٠).‏ 

2 البهون» «شرح منتهی الإرادات»: (51//9؟). 

“- انظر: القراق» «الفرُوق»: (57/4)» والمنجُورء «شرحٌ المنهّج المنتخب»: (ص ,هه ه). 

3 السيوطي» «الأشباة والنظائر»: (ص/59). 

6 انظر: المقري» «القواعد»: »)۲۹٤/۱(‏ وابن القيّمء «إعلامُ الموقعين»: »)٠١5/(‏ والعلائي» «المجموعٌ لدف 
(؟/35). 





- ۳۰ - 


قال ابن القيّم: «إن الظاهرَ إنما يكون دليلاً صحيحاً؛ إذا م يثبت أن الباطنَ بخلافه؛ فإذا قام 
الدليل على الباطن» ل يُلتفت إلى ظاهر قد عُلم أن الباطنَ بخلافه.. وكذلك الأدلة الشرعيّة إغا يجب 
اتباعها إذا م ينقل دليلٌ أقوى منها يخالفُ ظاهرَها» . 

ولقد ترك هذا المعى ارج اانا اظ في الاجتهاد التطبيقي لدى كل الفقهاء؛ وفي الأمثلة 
الآ سردُها برهان ذلك:- 

07 تقد المثل على القيمة في جميع أبواب الضّمانات؛ وذلك لأن المثل أقرب إلى العين»‎ -)١ 
الغا كلذف القنمة فإن ها الغزة'والاجدياة وبيآن ذلك أن للخل مالل للطسوة م طريق‎ 
ال والمشاهدة والمعئ» وما القبمة فاا لا تمائلة إلا فك واجيادا:‎ 

قال ابن قدامة: «فكان ما طريقه المشاهدة مقدماً؛ كما يقدّم النصٌ على القياس؛ لكون التص 
ره الإدراك بالسّماع» والقياس له الظر“ والاجتهاد» . 

17 تقدم الد دلت تتا ك تز فل اللي ازعان فيها؛ وذلك لأن الأولى 
ما ا والمشاهلاة؛ والثانية #تسيتندها لؤلة حال 

قال العرّ بن عبداالسلام: «اليد عبارة عن القرب والاتصال» وللرب مراتبُ بعضها أقوى من 
بعض ن الذلالة :و أعل الف اشد كاله بالإنسات؟_كنيابه الى هط لابسها؛ فهذا التوعٌ من 
الاتصال أقوى الأيدي» . 

ولا يعن ذلك أن اليد المشاهدة تكون في كل الصّور والأحوال أقوى من اليد الحكميّة؛ فإن تتبع 
الآيات والأمارات الي نصبها المولى عرّ وجل للدّلالة على العدل والقسط قد تجعلنا نحكم بالشّيء لغير 


اللي ام اونحده نف عضن الطر رفت .الخو ال 


ُ_- ابن القيّمء «إعلامٌ الموقعين»: 5/89 .)١٠١‏ 
5 ابن قدامة» «المغئ»: (9/5؟١).‏ 


ابن عبد السسّلام» «قواعدٌ الأحكام»: .)١41/9(‏ 





- ۳١ - 


قال ابن القَيّم: فا راتا رخا هن شرا الا خا الان ر غا و ار مامه ف 
عدوة وفي يده عمامة» وعلى رأسه أحرى؛ فإِنّنا ندفع بالعفامة الى بيدة إل ار الرس ول اقول 


2 2 9 


0 ابن القِيم» «إعلامٌ الموقعين»: 598/9 وانظر: الإدريسي» «القواعدٌ الفقهيّة»: (ص/5/07). 


2 - 


هذا اللبحث مخصّصٌ لذكر بعض القواعد الفقهيّة ذات الارتباط الوثيق بالعلاقة الي تحكمٌ الأصول 
اوا وليس الحصرٌ مقصودا في هذا المقام؛ لأمرين اثنين: - 


الأرل: أن لمعي في حصر كل القواعد الي تخدمٌ علاقة الأصل بالظاهر وأوحهّها؛ سيستغرق 


أكثر ما تم تسويذه؛ إذ إل معظم_القواعد,الفقهية يمكن.توظيفها بوحه أو ايآحر في حدمة هذه العلاقة. 


الثان: أن المقصواد الأهم_من عقداهذا المببحّث هو إظهارٌ مدى لأرتباط القواعد الفقهيّة بمذه 
العلاقة؛ سانا ااا ق واا ولك ميقن بني أ القواعد الفقهيّة فقط؛ دون صرف 


الجهد والوقت في تكرار مآ 3 تذوينه و حریره فما و سحادیتا. 





E 


-)١‏ قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»: 

هله اغد ج فغ ا الكاقة الحمق عن إعماف' ين الققيناءة وه ق أن الام ايت 
بيقين لا بعكنْ رفعه بالشّكوك المحرّدة غير المستندة إلى دليل مُعتبر» ومفهومها يفي أن اليقين يرفعٌ اليقين» 
والظنٌ الغالب مثل اليقين في الحكم اثفاقاً. 

قال القراقي: «هذه قاعدة بجمعٌ عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم 
دف 

ومنطوق هذه القاعدة خادمٌ للأصول بمختلف أنواعها المقرّرة؛ فهى تُفيدُ أن اليقين وما في حكمه 
حون لبر كر احا ار الأصل واعتباره» فلا عبرة بأصل مبناه التَلك» ومستنده 
الاحتمال؛ ويد كذلك يمنطوقها أن حكم الأصل دائم» رال عله خا بح شت اد كين 
وفنا ا ا 

قال الرافعي: mme)‏ تحب ؛ لأن الأصل في 
الشّيء الدّوام والاستمرالً» . 

؟)- قاعدة: لاما ثبت بزمان يُحكم ببقائه ما لم يوجد المريل»: 

معن القاعدة أن 27 بست سر ز آرم اناس جم ببقائه في الحال؛ ما لم يوحد 
دليلٌ على خلافه, وكذلك الشّىء الثابت وحُوده في الحال يُحكم أيضاً باستمراره من الماضي مالم 
يُوجد ما يُزيله؛ فإذا وحد المزيل؛ لم يُحكم يبقائه بل يال" . 

وهذه القاعدة تصلحٌ تعريفا للاستصحاب العادي والمقلوب» والاستصحاب هو العملية الإحرائية 
الى يقومٌ يما الجتهد عند الاستدلال بالأصلء ولف ي اة بين الأصل وهذه القاعدة؛ إذ مفادها 
أ ك E E a O aa gm‏ 


!- القراق» «الفرُوق»: .)١11/19‏ 

2 الرافعي» «فتح العزيز لشرح الوحیز»: (۸۳/۳). 

*- انظر: حيدرء «دررٌ الحكام»: »)۲۷/١(‏ والررقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/٠۲١)»‏ والشنقيطيَ» «نئرٌ الورود 
على مراقي السّعود»: (؟/55/8). 

5 - انظر: البخاري» «كشف الأسرار»: ١8/99‏ 15)» ولي «شرح جمع اللجوامع»: التو وابن القيم» «إعلام 
الموقعين» 6/15 
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۳)- قاعدة: «الأصل إذا اعترض عليه دليل خلافه بطل»: 

ومعن القاعدة أن الأصل .عختلف أنواعه إنغا بكو a‏ انتفی الثاقل عن كمه 
ظتاً أو علماء وأمّا مع بوت دليل حلافه؛ فن التمسّك به يبطل» والواحبُ عندئذ الانتقال إلى الحكم 
اقول ك : 

ولذلك؛ فإن الحريّة لا كانت هي الأصل في بن آدم ل تُقبل أيّ دعوى على خلافها؛ إلا بدليل 
يسندها؛ فمن ادّعى رق شخص ليس تحت يدهء لم تُقبل دعواه إلا بحجّة شرعيّة» فإن كان له على 
دعواه حُجَّة يقبل الشارعٌ مثلها؛ كأن يكون الح عله قبت وده شوو سين وهو يستخدمه 
استخدامٌ الأسياد للعبيد؛ مُمعت دعواةٌ؛ لأنْ «الأصل إذا اعترض عليه ما يدل على خلافه يبطل» واليدُ 
على من هذا شأئه دليلٌ على خخلاف ذلك الأصل؛ لأنما دليل الملك؛ فيبطل به ذلك الأصل»' . 

وهذه القاقدة من القواعد ای غل اها بن الفا إذ جميعهم صرح ان الأضل ال هر 
الذي انتفى معه ما ترف حُكمّه من الأدلة الثابتة... 


ي قاعدة: |كل ما له ظاهر فهر متصرف لظاهره»: 

المرادٌ بالظّاهر ف الهذه-القاعدة معتاهُ العلمّ الذي يدل يفيه الأصيز | والظاهر بالمعئ الْحدّد لما في 
هذه الدراسة» وهي ته أو طم نب عب ظ حسملا عند قيام المعارض الرّاجح: 
A ES‏ 

EY‏ ده الأصول كما دم الطرافن فلن جد ارا د فادها ان ات م ها 


وانفرد عن المعارض الرّاجح عليه؛ فان العمل به هو المشروع. 


BS‏ الحكام»: »)۲۳/١(‏ والررقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/87)» وانظر أصل القاعدة عند: 
الريلعي» «تبييڻ الحقائق»: »)۳۲۸/٤(‏ وابن الهمام» «فتح القدیر»: (۲۸۳/۸)» 

- ابن الحمام» «فتح القدير»: (۲۸۳/۸)» وانظر: الريلعي» «تبيین الحقائق»: »)۳۲۸/٤(‏ والفصراق؛ «الفروق»: 
OS‏ ا لمي الحكام»: »)۱٤٤/١(‏ واهيتمي» «تحفة المحتاج»: 515 وائحن نداية 
ل ا 

انظر: البخاري» «كشف الأسرار»: »)٤٠۷/۳(‏ والزّركشي» «البحرٌ المخيط»: (18/8١).؛‏ وابن القيّمء «إعلامُ 
الموقعين»: »)٠٠١/١(‏ 


أ القراف» «الذحيرة»: ۸Y)‏ 56 





- ١736ه‎ 


E E O E EP NE NT TEND 
لنفسه دُون مواليه؛ لأنه الغالبُ عليه وإلى الحل دون الحرمة؛ لأنه ظاهرٌ حال المسلم» وإلى المنفعة‎ 
المقصّودة من العين عُرفاً؛ لأنه ظاهرٌ فيهاء ولا يحتاجُ إلى التتصريح بما»'.‎ 

ه)- قاعدة: «الظاهرٌ يصلحّ حَجّة للدّفع دُون الاستحقاق»: 

هذه القاغذة يتنطئة المنشا والتظيق + «ومعتاها أن الطاهر" خد حي العم ى فة قات نا 
کان» ولا يصلحٌ حُجّة لإثبات أمر لم يكن". 

وبناء على ذلك؛ فإن الأصل عند الحنفيّة يصلحٌ لأن يُدفعَ به مَّن اذعى تغيّرَ الخال وعدم بقاء 
الأمر على ما كان عليه؛ لأن بقاءه على ذلك إنما هو مُستندٌ إلى مُوجب الحكم؛ لا إلى عدم المغيّر له؛ 
فإذا لم بحد دليلا نافيا ولا مثبتاً أمسكنا؛ دون أن ثبت أو ننفى؛ بل ندفع بالظاهر المعتبر دعوى من 


ات 
أنبته . 


وهذه القاعدة ثمتفسوسسويدت د وسحيس واي حبسي أدبي ناج المنفيّة في المجال الذي ينبغي أن 
تُوظف فيه الأصول المعتآرة» وقد سبق-التلميح إلى أن الذي ينبغي التعويزا] عليه في هذا الشّأن هو اعتبارٌ 
الأصول وإعماها في الأجرر الوحودية والعدمية؛ حى يقبت لديا الناقل اعتيرُ عنها. 

)- قاعدة: ولا ججچة مع الاخنمال۔الناشئ-عن-دلبل»ا 

ومعين القاعدة أن الدّليل إذا تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال» ولم يعد صالحا للاحتجاج 
SS ON E E a NOI E‏ 
موطن الاحتجاج؛ تحول دون تمامه. 

وأمّا الاحتمال النْاشئ عن الأوهام المجرّدة؛ فلا يقاوم الحجّة» ولا يقوى على معارضتهاء ولا تنشأ 
به الأحكامٌ ولا يُاتفت إليه في شيء من التصرّفات؛ لأنّه في منظور الشّرع كالمعدوم ماما" . 


.)١ ۸Y) القراف» ار‎ 1 

المراد بالظاهر هنا: معناه العام؛ فهو يشمل الأصل والظاهر. 

2 انظر: الحموي» «غمرٌ عيون البصائر»: »)۷۷/١(‏ والز ركشي «البحر المحيط»: .)٠١/۸(‏ 

3 انظر: ابن القيم» «إعلام الموقعين»: (۱/). 

”- انظر: التفتازابي» «شرحٌ التلويح على التوضيح»: »)٠٠١٤/١(‏ والرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/51©)؛ 
والإدريسي» «القواعد الفقهيّة»: (ص/97١).‏ 


- ۱۳١ - 


قال الإمامٌ التوويئ: « قال إمامٌ الحرمين: إن الأمور الشرعيّة لا بن على الإلمامات والخواط 
ومن اكتفى بالظن؛ قال: جوز استعماله اعتماداً على الأصل والظاهر»' . 

وواضحٌ جداً ارتباط هذه القاعدة بكل من الأصل والظاهر؛ إذ مفادُها أن الأصل معتبٌ ولا تؤثّر 
فيه الأوهام الحرّدة؛ بل التعويل عليه؛ حن يثبت التق عنه بدي عرف راواه ل كدان 
ومفادُها أيضاً أن الظَاهرَ بأنواعه المختلفة لا يرقى إلى درجة الاعتبار؛ إلا إذا استند إلى أمارة شرعيّة 
وأمّا بحر الوهم والخيال؛ فغيرٌ كاف في الرقي به إلى مُستوى الاعتبار الذي يؤهّله لبناء الأحكام عليه. 

ولذلك؛ فن القاعدة المطّردة هي البقاء على الأصلء؛ وعدم الرّوال عنه إلا بيقين» وما في حكمه 

/)- قاعدة: «الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطالة بدليل أقرى منة»: 

المرادٌُ بالظاهر في القاعدة الظاهرٌ الضّعيف» وهو الذي ل برق ھن حت ماده إلى درحة يُطْرحٌ 
معها احتمال غررہ و يد سيسويس بيس بسي سي ضيب 
الغالب إلا الظنّ الصتعيفف؛ كما قرّر ذلك غير واحد من الحققين؛ وهذايدفع بكل دليل يخالفه» فيدفع 
بالتكول واليمين الردو دق على لعي واللوت والقمائن الظام ةيغ _إلك' . 

قال الإمامٌ ابن القيّم موجّهاً ذلك: «وهو نظيرٌ رفع استصحاب الحال في الأدلة الشّرعيّة بالعمُوم 
والمفهُوم والقياس؛ فيُرفع بأضعف الأدلّة» فهكذا في الأحكام يُرفع بأدن التصاب» وهمذا ققدم حبر الواحد 
في أخبار الدّيانة على الاستصحاب؛ مع أنه يلزم جميع المكلفين؛ فكيف لا يقدّم عليه فيما هو دونه؟ 
ولهذا كان الصّحيح الذي دلّت عليه السنّة الي لا مُعارض لا أن الّقطة إذا وصفها واصفٌ صفة تدل 


فالظاهر الظيٌ اللالالة يحورسإيظالة بكل دليل أقوى منه؛ لأنّه من [ضعف البيّنات» ولا يفيدٌ في 


ورك و 


على صدقه؛ دفعت إليه ممجرّد الوصف؛ فقام و مقام الشاهدين؛ لو باه 
وصحّة دعواه؛ فإن البيّنة اسم لما بين الحق» ". 

وا انا احوال تار ا E‏ 
بالأقوى» وعلى الجحتهد أن يتعرّف على ملامح القوّة في طرثي التّراع» ويحكم بالتقدم لما تحققت فيه؛ ولو 
كان مخالفاً للأصّول الثابتة. 


أ الثووئ وام ع شرح اهدب ر © 

“- انظر: القراقٌ» «الفرُوق»: (057/4)» والطرابلسيّ؛ «مُعين الحكام»: (ص/ره١١)»‏ وابن القِيم» «الطرق الحكميّة»: 
(ص/78)» والسبكي, «الإحاج»: (159/9). 

3 ابن القيّم» «إعلامٌ الموقعين»: .)/5/1١‏ 





- ۳۷ - 


۸)- قاعدة: «الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان»: 

الراك اا عد ا و و الشىء بصورة واضحة لا يبقى 
معها حال للاشتباه. 

SNE GAS A EE a a SE N AOA 
فكما أن الإنسان لا يسعٌه مخالفة المشاهد بحاسّة البصر؛ فكذلك ما ثبت بالييّنة الشرعيّة لا توغ‎ 
مخالفتة؛ فلو ادُعى شخص على تراه إن الف اهاد العادلة: ات شهادتّه مقام إقرار‎ 
E EET المذعى‎ 

هذا؛ ولا يفترق الثابت بالبيّنة عن القابت بالحس؛ إلا في شيء واحد» وهو أن ما كان قائماً 
مشاهداً؛ لا ُسمع دعوى ما يُخالفه» ولا بمكن الْمدّعي من إقامة البيّنة على نخلافه» ولو على الإقرار" . 

على النافدة التفيية دقو كنا ليل لإجماع ا على تقديم الظاه الد إل اة 
الشرعيّة على الأصول العاددده يعسو ةديع gem‏ ين الوفاق اا في الجملة على 
هذا التوع من الترحيحاك. 

8)- قاعدة: «إالغالب كالحقق»: 

الغالب: ما يكون احتمال وقرعة أقرى وأرحت وأعتقق: ما يمون حصولهُ ثابت الوقوع دون 
اتان ره اغ تعن أن الغالب والحقق قي الميدان العملي متساويان من يت ثبوت الأحكام 
بهما؛ لندرة وقوع الاحتلاف بينهما . 

وكثيراً ما توردٌ هذه القاعدة بصيغة الاستفهام؛ مما قد يشعرٌ أنها من القواعد الخلافيّة غير افق 
على مضموفها؛ ولكنّ الفرُوع الفقهيّة مُشعرة بغير ذلك» وأن الفقهاء شبهُ متفقين على اعتبار الغالب 
كامحقق. 

فل ف ول ك العالةوالأن الأساة لى وعد واتتحدى ارك 
مور أو وجد ذلك بخطه أو بخط من يثق به أو أخبره عدل بحق له؛ فالمنقول حوازٌ الدذعوى .مثل هذا 


- انظر: حيدر» «دررٌ الحكام في شرح جلّة الأحكام»: »)۷٤/١(‏ والرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/۷٠٠).‏ 
الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: (ص/710). 

7ت اق امقر «القواعد»: (551/1)» والونشريسي» «إيضاح المسالك»: («ص/۸٥)»‏ واإبن جيم «الأشباه 
والتظائر»: (ص/١8)»‏ وابن قدامة» «المغي»: (11/5). 





- ۳A - 


والحلف بمجرّده» وهذه الأسبابُ لا تُفيد إلا الظنّ دون القحقق؛ لكن غالب الأحكام والشّهادات إنما 
ُنب على الظنٌ» وتتترّل منزلة التحقيق»'. 

وقي نفس المعئ يقول الإمامٌ الكاساى: «إِنْ غالب الرّأي حُحة مُوجبة للعمل به. وأنّه في الأحكام 
عنزلة اليقين» . 

ولكون الظاهر المعتبّر غالب الوقوع أو أكثرياً؛ فإنهِ يُعتيرٌ كامحقّق» وما كان كذلك؛ فإله حديرٌ 
بالرّعاية» وحفي بالتقدم واا إذا كانت غلبة الظنّ النّاشئة عنه مُستندة إلى دليل يعتدّ الشّارعٌ بعثله. 

ولعل هذا المعن هو الذي حعل بعض الفقهاء يُطلق القول بتقدم الظّاهر العتبر مُطلقا؛ كما هو 
صنيع بعض المالكية . 

۰ - قاعدة: «ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة يُكتفى فيه بالظاهر»: 


والمعئ العام هذه القاعدة أن الظاهر المعتبر يقوم مقا المشاهدة في كل ما تتعذرٌ فيه لمانع مسن 
الموانع؛ وبعضهم يعبر عن هده القاعده بعباره: «دليل الشيء ف الأموراالباطنة يقوم مقامه»؛ أي أنه إذا 
كان شيء من الأمُور الي لا يظهر للعيان»,فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وحُوده؛ لأن الأمور 
الباطنة لا يمكن للإنسان| أن يستدل عليها؛ إلا بما يشاهده من مظاهرها اللنارجيّة'. 


ومن الأمثلة ال سوس سو سب س وسوسو لشهادة على الرضاع؛ حيث 
قال: «إذا عَم - أي الشاهدُ- أن هذه المرأة ذاتُ لبن؛ ورأى الصّيّ قد التقم ثديّهاء وحرّك فمّه في 
الامتصاصء» وحلقه في الاحتراع؛ حصل ظنٌ يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصّل إلى جوفه» وما يتعذر 
الوقوف عليه بالمشاهدة كتفي فيه بالظاهر»” . 


س 


وقد تمت الإشارة في فصل المفاهيم إلى أن الاستناد إلى الحسّ من مُقوّمات الظاهر المعتبّره وهذه 
القاعدة توضح حقيقة ذلك الاستناد» وأنه درحات متفاوتة» ومراتب بعضها أقوى من بعض يي الذلالةء 


واک انتقل إلى الى بعدها. 


أ- ابن فرحون» «تبصرةٌ الحكام»: »)١44/1(‏ وانظر: ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: (177/4) والحطاب» «مواهب 
الجليل»: »)١88/١(‏ وابن قدامة» «المغي»: »)١١/١(‏ 

7 الكاساي» «بدائع الصنائع»: »)٠١5/7(‏ وانظر: ابن نحيم» «البحرٌ الرّائق»: »)8٠١/9(‏ وحيدرء «دررٌ الحكام»: 
.)55/1١‏ 

3- انظر: القراق» «الفرُوق»: .)١19/4(‏ 

0 الحكام شرح بحلة الأحكام»: .)58/١(‏ 


3 ابن قدامة» «المغي»: (EAA)‏ 





NTT 


فالشّهادة على ملكيّة واضع اليد:- الأصل فيها أن تكون بناء على الاطلاع على سبّب من 
اا ا کا و ر والفعدر ذللق>ق العالن ی فا بان کون غل الذلائل 
الظاهرة من تصرّف وغيره؛ إقامة للدّلائل مقامٌ مدلوها فيما يعسرٌ الاطْلاعٌ عليه» ولولا ذلك لماح 
لأكثر الشّهود أن يشهدوا بالملكيّة لأحد؛ لكوها من بواطن الأمُور الي لا يطْلعٌ عليها في الغالب إلا 
ذووها وأصحابا' . 

05 قاعدة: «ما طريقه المشاهدة مقدّمٌ على ما طريقة الظن والاجتهادُ»: 

هذه القاعدة مُقيّدة لعمُوم القاعدة السّابقة؛ فن مفادها أن الظَاهرَ لا يقوم مقامٌ المشاهدة فيما لم 
تمتنع فيه المشاهدة؛ وأنْ الظّنّ لا يكفي فيما بمكن فيه الوصُول إلى اليقين. 

ال ارا ووت و ا کا سا سن كيان ا 
الخمس» و لم نظفر به اتبعنا الظر“» '. 

و ارتباطاً هذه ال ضة وسو بيك وج بنحووو نر لشرط من شروط اعتباره 
مستتدا صالحا لبناء الأ كام عليه» وهو أن لا قوم دليل على أن الباطر ]أيخلافه؛ ومما يؤكد اعتبار هذا 
المعى إجماعٌ الفقهاء علي أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه» إن شهد عنده بذلك العدول» 
وإنما يحكم بشهادقم إذا ل'يعلم حلاقهاء يكذلك لر أقتأحد غندة نما للم أنه كاذب فيه قطعا". 

-)١‏ قاعدة: «البيّنة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل»: 

حلاف الظاهر أي حلاف الأصل؛ كالوجُود في الصّفات العارضة؛ واشتغال الذمّة؛ وإضافة 
الحوادث إلى أبعد أوقاتهاء ونحو ذلك مما هو مخالفٌ للأصّول؛ فلو ادُّعى شخصٌ على آخر مُطالباً ياه 


بدين؛ فأنكر؛ فالقول وله مع بمينه؛ لأنّهِ يدّعي الأصل» وهو 17 كن لمعي من إقامة البيّنة 
على حلاف ذلك وهو اشتغال الذمّة. 


3 انظر: ابن عبد الستّلام» «قواعدٌ الأحكام»: (؟51/5١)»‏ وحيدر» «دررٌ الحكام شرح بحلة الأحكام»: .)58/1١(‏ 
“- القراق» «الدخيرة»: .0۷۷/١(‏ 

5 انظر: ابن القيّم» «إعلام الموقعين»: 5/89 .)١١‏ 

E TT‏ الحكام»: »)77/١(‏ والرّرقاء «شرح القواعد الفقهية»: (ص/۳۹۱). 





ات 

وإِنما كانت البينة لإثبات خلاف الأصل؛ لأن الأصل مُوْيّدٌ بظاهر الحال» فلم يحتج لتأييد آخرء 
والذي يكون حلاف الظاهر يتراوحٌ بين الصّدق والكذب؛ فيحتاج إلى مُربجّح لأحدهما على الآخر' . 

ولا كانت البيّنة لإثبات حلاف الأصل؛ فما لا ثقام على التفي؛ لأن نفي المدعى به هو الأصلء 
فإذا كان عدمُّه ثابتاً بالضّرورة؛ م تُسمع الّعوى به أصلا؛ إذ يلزم من ذلك إثباث ما عُلم يقينا عدم 
وجوده . 

وقد الفاغ ذاتُ تعلق واضح بالأصُول الي أجمع الفقهاء على تقديمها؛ حّى يقبت بالدّليل ما 
قل غا رن مان جل تنيت ذلك التقدمة إذ مناثها ارأحالفة الأضوك: ل والتفحل لا عصحر 
اثفاقاًء وإنما لا بدّ له من ناقل مشهود له بالاعتبار. 

EY‏ قاعدة: «لا عبرة للدلالة في مُقابلة التصريح»: 

المراد بالدّلالة هنا: دلالة الال اوس كلاق بظاعر تقال ر مع اة أن ذل ال وان 
كانت عند انثر ادها م سنس وس يس يكب يسوبد لءى ولا تُعشّر إذا صدر 
التصريح القوي بخلافها| 

ومحل هذا التقدع r‏ إذا حصل التَعارض قبل ترئب الحكما المستند على الدّلالة؛ أَمّا بعد 
ترب الحكم وحريانه اتتادا الف فلا اعت لاج 

وعثلون لذلك يما لو دحل عبان دار شخص؛ فوجد على الماقلة كان ا ووت 
انان بو SEE NEE e Be‏ 
صاحب البيت عن الشرب منها وانكسرت؛ فإنه يضمن؛ لأن التصريح أبطل حكم الإذن ا 
دلالة الحال. 

وهذه القاعدة ذات تعلق واضح بظاهر الحال؛ فهي تَبينُ عن شرط متفق عليه بين الفقهاء 
لإعماله» وترثب الأحكام على وفقه» 5 كوئه غير مُعارض هما ا دلالة منه؛ كالتصريح بخلاف 


و 


مقتضاه. 


انظر: ابن عابدين» «العقود الذرية تنقيح الفتاوى الحامدية»: (۲/١٤)»وحيدر»ء‏ «دررٌ الحكّام شرح بحلة 
الأحكام»: .)۷١/١(‏ 

7- الرّرقاء «شرحٌ القواعد الفقهيّة»: وص/795). 

انظر: حیدر» «دررٌ الحكام»: »)۳١/١(‏ والررقاء «شرح القواعد الفقهية»: (ص/١٤ »)١‏ والإدريسي» «القواعد 
الفقهية»: (ص/۸۹٤).‏ 


SNE 


٤‏ )- قاعدة: «استعمال الثاس حُجّة يجب العمل بُا»: 


اال اا و اناده :العا نهة) موتع الفاعدة أن ا ر 
الاستعمالات حُجّة مرعيّة يحبْ الأحذ بها في قضايا التّراع؛ لأن ذلك عادة» والعادة المعتبّرة محكمة عند 


س 


كل الفقهاء. 

والاستعمال المذكور إنما يكون حُجَّة معتبرة إذا لم يكن مخالفاً للشّرع؛ ول يُتّفَقْ على خحلافه؛ فإذا 
حالف الشّرعَ لم يكن حَجَّة وكذلك لو حصل الاتفاق بين العاقدين على خلافه؛ فالعبرة بالشرط لا 
امال :اغاق : 

وهذه القاعدة تصبّ في خحدمة الظاهر وترجيح كفته م كان مستنده استعمال التاس» وما حرى 
بينهم من العوائد» وما استقرٌ عندهم من الأعراف؛ وذلك ما أكذه الإمام القراقي بق اا 
التَرَحِيحٌ بالعوائد وظواهر الأحوال والقرائن»' . 
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حيدر» «دررٌ الحكام»: (47/1). الرّرقاء «شرح القواعد الفقهيّة»: (ص/+07). 
ارا «الفرُوق»: »)۷١/٤(‏ وانظر: ميّارة» «شرح تحفة الحکام»: (۲۷/۲). 








- - 


١559 


إن العلاقة الى تحكم احتماع الأول و الغل و هر لم تنحصر آثارها في المحال الفقهي العملي 
لمر تول السك فمل اهال الارن واد اب وذلك أمرٌ يلحظه مُطالعٌ الأصوليات 
.عختلف فتوفاء وفي هذا المبحث ذكرٌ لبعض الشواهد الشّاهدة على ذلك. 





NEE 


١‏ المسألة الأولى:- «فعل النى 4 المتردد بين الجبلة والتشريع»: 

إذا كان فعل البىّ © مُتمحّضاً للتشريع أو لما تق تقتضيه الحبلة البشريّة؛ كالأكل والشّرب واللوم؛ 
ذا إشكال نبب وان إذا كان ا لر مهفا ر يى واد رة او را راا فف 
RR CE‏ 

ومثارٌ الخلاف قي هذه المسألة تعارض الأصل والظاهر؛ لأن الأصل في فعل الني فل عدم 
التشريع؛ والظاهِرٌ أنه شرعي؛ لكونه يه مبعوثاً لبيان الشّرعيّات' . 

وتفرّع عن الخلاف في هذه القاعدة جلف وا ابن الفرعية؛ أشار ابق السيكى إلى 
م E‏ ل دحل من ثييّة دای ورج من نة کدی فل 
كان ذلك لأنه صادف طريقه؛ أو لأنه سنة؟ افيه و هان كفني جات لاسر اله عندما حمل اللحم؛ 
فقيل ذلك جبليٌ؛ فلا يُستحب» وقيل شرعيٌ؛ ومنها أنه 4 طاف راكبا؛ فهل يُحمل على الجحبلي؛ فلا 
يُستحب» أو على الشرعي؛ ومنها حدر اكياًئ ومنها ذهاه ف العياد في طريق» وإيّابه في آخر»". 

؟) المسألة الغالية: - «العمل بالعام قبل البحث عن المخقشئص»: 

العمل بالعامٌ قبل [البحث عن المخصّص ,من المميائل الي طال فيه ]| ا لحلاف بين الأصوليين؛ فمن 
قائل بانع مطلقاء ومن لاتا م م لنم مستا وهذا الخلاف أسباب؛ من 
ببينها التَعارضٌ الواقعٌ بين الأصل والظاهر؛ إذ الأصل عدمٌ المحصّصء لأنّه طارئ» والأصل في الطوارئ 
العدمٌ» والظاهرٌ التخصيص؛ لأن احتمال وجُود المخصّص أقوى؛ إذ ما منْ عام إل وقد تطرّق إليه 
التخصيص” . 

قال الزر كشن : «مثازٌ الخلاف في وحوب البحث أمران:- أحدهما: التعارض بين الأصل 
الان والثان: عدم المنخصص» > هل هو شرط في العموم؛ أو التحصيص من باب المعارض؟ . ب االصيرق 


اد انظر: الر ركشي» «البحر الحيط»: »)٠٠١/١(‏ والسبكي» «الإيهاج»: »)۲٦٦/۲(‏ والفتوحي» «شرح الك وكحب 
ال وطن //19 81 :والعطان» وتحاشية المطان على شرح امحلي»: 31/5 0). 

6 كداء: بالفتح والمد؛ الثبيّة العُايابمكّة مما يلي المقابرء وهو العلا وكدَى بالضمٌ والقصر؛ الثيّة السّفلى مما يلي باب 
العُمْرَة؛ انظر: ابن الأثير» «التهاية في غريب الحديث»: .)١55/4(‏ 

2 السبكي» «الإيهاج»: »)۲٦۷/۲(‏ وانظر: العلائي» «المجموع المذهب»: »)5757/١‏ والشتقيطي» «نثرٌ الورود على 
مراقي السعود»: .)۳٦٤/۱(‏ 

“- انظر: الرّركشي» «البحر المحيط»: (47/4)» والإسنوي» «التمهيد»: »)۳٠٤/١(‏ والتفتازاي» «شرحٌ التلويح»: 
(۲/۱). 





NEO 


يقول: إن التخصيص مانع؛ فيتمسّك بالعموم ما لم ينتهض المانع؛ لأن الأصل عدمُه.. واإبن سُريج 
ل شيخ البو ل قدل علق EBS E AEE aS‏ بحن 
الببحث» '. 

وقد امتدّ الخلافُ في هذه المسألة الأصوليّة إلى فرُوع فقهيّة عدّة؛ منها مسألة احتلاف الفقهاء 
ا فل يشر ذلك او رج تخد كما لو قال :ذلك لعي المشى . 

فعلى القول بعدم وخُوب البحث؛ لا شيء عليه؛ لاحتمال أله لم يبلغه تراحعٌه عن نفيه» وعلى 
اقول بوتوي الضف EOS‏ 

قال النووي: «إن ادُعى احتمالا ممكناً؛ كقوله: م یکن ابته حین نفاه؛ E‏ بيمينه» ولا حل 


۳ 


عليه» . 


و س و 
*) المسألة الثالغةيب-ج«عدم التق كبقل الستكودت», 
ومعين هذه القاعلأة أنه إذا.لم يتقل عن شخص في قضيّة قول ولا اسكوتت؛ وهو من شأنة أن 
يكون له فيها رأي؛ فإزأ ذلك يُقام مقام سكوته؛ فالصّحائ المحتهد إذا [ ينقل له قول ولا سكوت في 
فتيا أفى بما غيره في عم الم ودا جسما ان ذلك رمن ل قعلمه يد را و سكوته عنه. 


وعّل الإمامٌ الووي إلحاق عدم التقل بنقل السّكوت بتأيبد الأصل والظاهر ؛ وبيائه أن الأصل 
ف الإنسان عدمُ الكلام, لأنْ الكلام صفة طارئة» والظّاهِرُ من حاله أن ذلك القول المنتشرٌ بلعّهه وسكت 


و 
عنه. 


قال الإمامٌ التووي: «المحتارٌ أن عدم التقل كنقل السسّكوت؛ لأنْه الأصل والظّاهرُ»' . 


'- الرّركشي» «البحر النحيط»: (58/4)» وانظر: الفتُوحيّ» «شرح الكوكب المنير»: (ص/3؟4 4). 

انظ الاستو ي «التمهيد» 55 :من والتر وي و الطالبین»: (۳۲۰/۸). 

ی کرو الا و 

E EES o A SE‏ ا 
العا ا انف روه اطا »)١٤۸/١١(‏ ونقلها عنه الإمام الر ركشي قي البحر الحيط؛ انظر: «البحر 
المحيط»: .)۳۷۲/١(‏ 

3 انظر: التووي» اروش الطالبین»: .)٤۸/١١(‏ 

6 الٽووي» روش الطالبين»: )۸/۱۱ »)١‏ وانظر: الزّركشي» «البحرٌ المخيط»: (3077/5؟). 





22 1 


ولا شك في وجود المحالف والمنازع في ذلك؛ والاحتلاف في حجية قول الصحابي إذا لم يعلم له 
مخالفٌ» وفي حُجيّة الإجماع السّكوت دليل؛ واضحٌ على أن هذه القاعدة ليست محل وفاق وتسليم. 

5) المسألة الوابعة:- «لا يُنسّب إلى ساكت قول»: 

E ES EEE SOME قر درف‎ a 
السّاكت ممن شأئه التكلّم في الحادثة» ويلزمٌ من ذلك اله لا ينبن عليه اثر شرعي» ولا ينعقد به شيء من‎ 
. الالتزامات والتّصرّفات'‎ 

ومستندٌ هذه القاعدة التَمسَّكُ بالأصل افر غات اهن أن السكوت لا يقوم مقام الكلام» ولا 
يدل على شيء؛ فيُستدامٌ ذلك حتّى يثبت خلافه بدليل شرعي مُعتبّر؛ كاعتبار الشّرع سُكوت البكر في 
مُعرض استغذانها للتّكاح دليلاً على مُوافقتها'. 

ومقتضى هذه القاعدة ينافي مقتضى القاعدة السابقة "عدم التقل كنقل السكوت". والحلاف 
فيها مشهورٌ بين اللا موسو رسو سو جحو ريع والتطبيق؛ فلم تطرد 
آراؤهم واجتهاداتمم حيإها بالاعتبار أو بالإلغاء". 

©( المسألة الخامسة:- «قاعدة: الأصل عدم التجديد»: 

والمعن أن الأصل ى الا حكاء والنكالم الشر عة حدم حديدها وتقديرها؛ إلا ما دل الليل 
الشرعيّ على تحديده وتقديره؛ فما أوجبَّهُ الشّارعٌ على المكلف يقع امتثالةُ بفعله على الوجه الذي 
ضاق عليه آنه فعا له: 

وَالنَظِرٌ في التتطبيقات الفقهيّة مُشْعرٌ بوجود الخلاف فيها؛ من حيث الحجيّة والإلزامُ» ولعل ذلك 
راحمٌ إلى الاختلاف في حجيّة الأصل ا وف كرون الأصل في الأمور العارضة العدم 
ا و ا والأصل فق الطوارئ العدم. 


ا انظر: الزّ ر كشي» «المنشور»: »)۲٠٠/۲(‏ والسيوطي»«الأشباه والتظائر»: (ص/١٤١)»‏ والحموي» «غمرٌ عيون 
البصائر»: »)57//١(‏ وحيدرء «دررٌ الحكام»: »)1٦/١(‏ والرّرقاء «شرح القواعد الفقهية»: (ص/۳۳۷). 

2 الرُوكي» «نظريّة التّقعيد الفقهي»: (ص/557). 

- انظر: العطار» «حاشية العطار على علّي»: »)۲۲٤/۲(‏ والشنقیطی» «نثر الورود»: .)٤۳۸/۲(‏ 





WENE 


فالذينَ اعتبَّرُوا الأصل المستندة إليه في النثفي والإثبات؛ قالوا: بعدم التحديد؛ حتى ينبت 
بالدّليل الشّرعيَ عكسه» والذين لم يعتبروه كذلك؛ لم يروا مانعاً من إعمال الاحتهاد التَطبيقيٌ في تحديد 
بعض ما لم يحدّده الشّرغ؛ مع الالتزام بقواعده ومقاصده الكليّة'. 

والظَاهرٌ أن فقهاء المالكيّة هم أكثرٌ العلماء احتفاء بهذا الأصل وإعمالاً له ولذلك لم يقولوا 
بالتقدير والنّحديد في كثير من المسائل الى قال فيها غيرهم بالشحدید» وقم اافينال قدي ف اح 
تحب نفقتهم» ومسألة تتحديد في العقوبات التتعزيريّة» وغير ذلك . 


2 2 9 


3 انظر: الرّوكي» «نظريّة التقعيد الفقهي»: (ص/7؛ 5). 
2- انظر مثلا: القراق» «الفرُوق»: (23178/4 »)45/١‏ والمقري «قواعد»: (۳۰۸/۱)» والخرشي» «شرح ختصر 
خليل»: .)١١١/8(‏ 
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لقد أنتجت العلاقة الى تحكمُ الأصُول والظّواهِرَ المتعاندة فرُوعاً فقهيّة لا ينتهي إلى حصرها العدّ 
ولا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه في الجملة من هذا التّوع من المسائل الخلافيّة بين فقهاء المذهب 
الواحد قي بعض الأحوال» وقي هذا المبحث عرض مختصرٌ لجملة من هذه المسائل الي اعتّمدَ في انتقائها 
ا التنويع والتظر تي الأولويات» وما تشتد إليه اا اا ا الفرو ع. 





E 


معاملة من غالب ماله حرام 


احتلف الفقهاء فيمن اختلط ماله الحلال بالحرام حي غلب عليهء ولم يعد ممكناً تمييرُه؛ هل تحور 
ا باعل أضل الل الا ار حر وف الوقوع في الحرا» والخلاف في هذه المسألة مرحعه 
إلى التّعارض الواقع بين الأصل والظاهر؛ إذ الأصل في الأعيان والأموال الحل» والظَاهِرٌ على أموال من 
کا لك اراو غ ن اا اع قال رار ماه ون غا ااه قن 
يتحريم معاملته؛ إلا أن يعلم حل ما يأحذه منه بیقین أو ما يقاربه'. 

الفرغ الأوّل: أقوال الفقهاء: 

احتلف الفقهاء ومون وااو ؤس سوه لبون سب فاه 

القول الأوّل: أذ معاملته سجائرة مع بالكراهة؛ مالم يُعلم الحرام [لينه؛ فإن علمه وحب عليه 
اا وال ا الور بدي ننه اع ا 

القول الثان : أن سمس ره التسود سو سبع الفقهاء؛ منهم الإمامُ أصبغ 
من المالكيّة والغزالي من الشافعيّة '. 

القول الثالث: أن ا إن كانت بعوّض؛ كالبيع ري شوك إن اقيم سي 


عوض؛ كابة والحديّة ونحوهاء وهو قول بعض المالكيّة” . 


!- انظر: المرداوي» «الإنصاف»: 4/83 29). 

اظ الطمحاوي «حاشية على مراقي الفلاح»: »)٤/١(‏ الحموي» «غمرٌ عيُون البصائر»: »)١915/١(‏ والقراي» 
ال نر (۳۱۸/۱۳)» وابن حزي» «القوانين الفقهيّة»: (۲۸۷/۱)» واهيتمي» وة الْحتاج»: 080/0 
والرّملي» «ماية الحتاج»: »)۱١۸/۸(‏ وابن مفلح» «الفرُوع»: (559/7)» والؤن» «کشاف القناع»: »)۱٦۸/٥(‏ 
وابن تيميّق» «مجموعٌ الفتاوى»: .)5١5/57(‏ 

9 «القوانين الفقهيّة»: «(YAV/1)‏ الغزالي» اء علوم الدّين»: 57/9 »)١‏ وانظر: الهيتمي» «تحفة الملحتاج»: 
18/0). 

“- ذكر هذا القول ابن جزي المالكيّ في:«القوانينٌ الفقهيّة»: (ص/7837)» ولم يعزه لأحد. 
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الفرعٌ الثاي: أدلّة الأقوال: 

ولقد استدل كل فريق لمذهبه بجملة من الأدلة التقليّة والعقليّة» وفيما يلي ذكرٌ لأبرزها: 

أوّلا: أدلّةُ الفريق الأوّل: 

الال لطيو علد ا ا ب اديع كلق قا لتجيوعة بدن الكد تنلا 
أبرزها ما يلي: 


2 3-02 04182 xed ar قول الله تعالى: 0 © ١غ كاسع‎ -)١ 
جدممهد5 8044© ونه هده 2225 مو ع١ وامدة 2925 و وده‎ 
. 4 © د ه»©>28‎ 


























ووجهٌ الاستلال بالآية أن الله سبحانه وتعالى أحل للمسلم طعام أهل الكتاب ولم يأمره بالبحث 
عن مصدره؛ ولو كانت معاملة مّن غلب الحرام على ماله مقصودة بالمنع للشّارع لبيّن الله لنا ذلك؛ إذ 
تأخيرٌ البيان عن وقت الاحتياج ممنوٌ الثفاقاً. 

1)- مُعاملة البو 8# لليهود من اهل المدينة ومن حوماء ولمن كان يفدُ إليها من الأعراب الباقين 
yS‏ يه وحم ا ام 
مُرتطمون في الحرّمات ركبو للظلئغة وغَالب- ماي أيديهم ما تاخوإه قهرا وقسراً وغصباً من أموال 
بعضهم بعضاً؛ مع كوفهم أكالين لربا الجاهليّة الذي هو الرّبا الْحرّم بلا حلاف" . 

قال الشوكاني» «ولم يُسمع على كثرة هذه المعاملة وتطاؤل مُدَتها أله # قال: هذا كافرٌ لا تحل 
معا و قال خد من الحا كذ لك وا كان هدا ن معام الان الد هذا حاشم ومُلكهم؛ 
نكل الك ون عاك م رمو السام مع تلبّسه بشيء من الظّلم؛ فا ل و 
عن بعض ما حرمه الله عليه» وإن وقع في بعض الحرّمات تزه عن بعضها؛ كانه ا ان ماق ید اب 
E E NST TT TE‏ نفس الحرام وعينه» . 

۳ ا فود بعد انقراض حلافة الخلفاء الرّاشدين كانوا يأحذون العطايا والجوائز 
والهبات من بعدهم من الخلفاء؛ مع ما عُرف عنهم من التليّس .ما لا يِيجُه الشّرع» وعدم التوقف على 


- المائدة الآية: (5). 
ج انظر: الشوكاني» «السّيل الجرّار»: »)١8/5(‏ والبغوي» «شرحٌ السّنّة»: (4/8 .)١‏ 
الشوگاق؛ «السیل ال حرارٌ»: (۱۹/۳). 
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ما يسوغه الحق» دون أن يعلم لذلك منكر؛ فكان إجماعاً منهم على جواز مُعاملة من اختلط حلال ماله 
بارا 

ا اعضو هذ ا بالظاهر السك إل قرينة فسرعية 
وهي اليد الدالّة على الملكَيّةء ومعلومٌ أن تضاف الأصل والظاهر في الدّلالة على معنّى قد يُصيّرهِ في حُكم 
المقطوع به" . 

ثانياً: أدلة الفريق الثاى: 

-)١‏ ما رواه الشيخان وغيرهما عن التّعمان بن بشير 5 ذه أن النيّ يك قال: : «مّن وقعفي 
الشّبهات؛ فقد وقع في الحرام» . 

ووحة الاستدلال بالحديث: أن الب يه جعل مُباشْرَ الشّبهة كمُباشر الحرام» وأقل ما يُوصفُ به 
مال ف غل عله ارام اه شه ولك جت اجا 

وقي هذا الاستدالل ع داد و کر حم ان قاراد به أن الوقوع ف الشّبهات 
واعتيادها يُورث استهان بامحارم وحِرَأةٌ عليهاء تما يقودٌ غالبا إل مباشرع. 

قال ابن حجر: إن م مَن, أكثر الوقوع في الشيهيات أظلم, قلبّه عِللَه؛ لفقدان نور العلم والورع» 
فيقع في الحرام» ولو لم يعالوقوص-فيم»ت 

وسيل انما عر اق ن وا اوا غ امان حم ا وام 
يفف مراك اي اة مد الط 


)- ما رواه الترمذي والٽسائي وغيرُهما عن الحسن بن علي ذه قال: حفظت من رسُول الله 
ي: «دغ ما يربك إلى ما لا يريبك» . 


ووجهٌ الاستدلال بالحديث: أن البيّ © أمرّ باحتئاب ما يرتابُ الإنسان في كونه حلالا أو 
را ال ف ای ا وكوي قال ذلك على أن ترك مُعاملة من اشتبه ماله الحلال بالحرام من 
واحبات الشّرع'. 


أ الشوكاني» «السّيل الججرّارٌ»: .)١9/9(‏ 

1ن دام «المغي»: »)١18/5(‏ والثووي؛ «المجموعٌ شرح المهذب»: (5/9١4).؛‏ و«الإنصاف»: 
T/۸)‏ 

- البخاري» «صحیح البخاري»: ح:۲٥»‏ (۲۸/۱)» مسلم» «صحیح مسلم»: ح:۱۹۹۹ء .)۱١۱۹/۳(‏ 

- ابن حجرء «فتح الباري»: .)١717/١(‏ 

- الثرمذي» «سنن التَرمذيُ»: ح:1/86١5‏ 25 (57/8/5). النّسائي» «سنن التٽسائي»: ح:۷۱۱٥»‏ (۳۲۷/۸). 
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وقد أ حيو هن الانعدلال هذا الحديث على وجوب ترك معاملة من غلب الحرام على ماله 
بأحوبة؛ من أحسنها أنه محمُول على الشتبهة الي قوي التباسها بالحرام". 

قال العرّ بن عبد السّلام: «إن غلب الحرامٌ عليه؛ بحيث يندرٌ الخلاصُ منه لم تحر معاملته» مثل أن 
يقر إنسان أن في يده ألف دينار كلها حرامٌ إلا ديناراً واحداً؛ فهذا لا تحورُ معاملتّه؛ لندرة الوقوع في 
الوا کا الأميططياة ا اتسساميك: حاية بريه بالق ات ب 

*8)- أن العبرة بالظاهرء والظاهرٌ هنا الحرامٌ؛ فوجب اجتنايه؛ . 

ويمكن أن يُجاب عن هذا الدّليل بأنّه احتجاجٌ بموضع التّراع؛ فإ المخالفين لو سلموا كون 
الظاهر احنجّ به ظاهراً يقوى معه الظنّ بأنْ عينَ امال المتعامل به حراءٌ؛ لما أحازوا مُعاملته؛ وإنما الَاهِرٌ 
في مثل هذه الحال لم يستند إلا إلى الشّكَّ» والشّكٌ لمْحرّدُ إذا لم يعتضد بأصل لم يكن صالحاً للاعتبارء 
الات ل ال ا ا بقوينةشوحِيّة دالّة على الملك وهي اليد؛ 
فلا تأثير للظنّ معها؛ مالم تُعرف عَيْن الحرام : 

ثالفاً: أدلّة الفريق الثالث: 


لعل المعى الذي لش بب تا انتم اسساسلتست فلب الحرامٌ على ماله بتعوض؛ 
هو التماس التحفيف ورفع المشقة والحرج عن المكلّفين؛ فإن في منع التُعامل إلا مع من نظف ماله من 
شواكت ادر WORST US SO e TT EN‏ 
AYA‏ لذ 1534 ©:222359 »9 © مذ ممه © ع روزت » ل 11105 2 وكزهو و 
OREO * «KA‏ © © ع ون © :]496 ؛ ولم يروا ذلك المعتى مستقرًا 


في عقود التبرّع ونحوها؛ لقلّة الاحتياج إليها في الغالب. 


الفرعٌ القالث: الرّاجحّ من الأقوال: 








0N 














د انظر: الصنعاني» «سبل السثّلام»: (515/5). 

- انظر: ابن حزم؛ «الإحكام في أصّول الأحكام»: (755/5). 

ر ابن عبد السّلام, «قواعدٌ الأحكام»: .)۸٤/١(‏ 

1 - ابن رحّبء «القواعدٌ»: (ص/5:؟١).‏ 

3 انظر: الهيتمي» «تحفة امحتاج»: »)۲٤/۳(‏ وابن رجّبء «القواعة»: (ص/57١).‏ 
گی الات ۷۸7 
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إن القول يحواز مُعاملة مَن كثر الحرامٌ في ماله ما لم تُعلم عينّه هو القول الذي تشهدٌُ له معان 
الترجيح بالاعتبار؛ وذلك لما يلي:- 

-)١‏ أن الأصل المتّفق عليه في المعاملات هو الحوار حي يصح ما ينقل عنه بدليل ثابت» وبُرهان 
واضح» وما جاء به المانعون من أدلّة على تحريمها غيرٌ كاف في الدّلالة على المراد؛ لورود الاعتراضات 

9)- قوّة ما استدل به المحوزون وصراحتّه في الدّلالة على المقصود يما لا يمكنٌ الاعتراضٌ عليه من 
وجه يسهل التَسِليم به. 

*)- أن القول بالجواز ما لم تُعلم عين الحرامٌ هو الذي تُسعفه القواعدٌ الكليّة وتشهدٌ له بالتّأييد؛ 
خصوصا ما يتعلق منها برفع المشقة والحرج عن الخلق» ولا يخفى ما في تكليف النّاس بالبحث عن 
ساكو آمو ا لاقو ايفو العام ليو كل جاب اليد شين ناقيس فق ترف العا مين" 

قال ابن قدامة: «قسغامسفسوساف لوس ولس سو اسشلغاءسبعدم دقان الخ ور ودراهم الرّبا 
من الشراء بالسوق؛ وللا صكة داك رانك باخ" جي الترككات؛ فل الفسق يغلب على النّاس؛ لكنّ 
الأصل في الأموال الحل وإذا تعأرض أل وغالب ولا أمارةخق“القاللل حُكم بالأصل»' . 


2 22 9 


0 ابن قدامة» «مختصِرٌ منهاج القاصدين»: (ص/۹۰). 
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الاجبان الممسوردةٌ من البلاد غير الإسلامية 


اختلف الفقهاء في الأجبان المستورّدة من البلدان الى يغلب على أهلها أكل الميتات واستعمال 
ألبانها وأنافحها'؛ هل يجوز تناوها بناء على أصل الحلء أو بمتنع ذلك بناء على الظاهر من أحواهم؛ 
والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى سببين ؟ هما:- 

الأوّل: احتلافهم في طهارة إنفحة الميتة الى تُعقد بما غالب الأحبان؛ إذ هى د غير مأكولة 
عد تسيو واه مأكولة عند أي حنيفة» شواء کان صل آم ماه قياساً على اللبن؛ وقال 
الصّاحبان: إن كانت صلبة يغسل ظاهرها وتؤكل» وإن كانت مائعة؛ فهى نجسة:؛ لنجاسة وعائها 
بالموت؛ فلا تؤكل . 

قال شيخ الإسلا ابن تيميّة: «وعلى هذا الثراع انبتى نزاعهم 1أ حن انجوس؛ فإن ذبائح ابجوس 
حرامٌ عند جمهور السّلفل والخلقء وقد قيل: إن ذلك ممع عليه بين الفملحابة ا فإذا صنعوا حُبناء 


واللحبن يُصِنعٌ بالإنفحة» كان فية-هذان القولان». : 

الثاني: التعارضٌ الواقع ين لال الفا فن اع أن قال غ ن كن اة 
ومن اعتبّر الظاهرَ قال بالمنع؛ إلا أن يُعلم غير بحُجّة معتبرة. 

الفرعٌ الأوّل: أقوال الفقهاء: 

اتلك الفقهاء في هذه المسألة على عدّة أقوال» وفيما يلي بياها: 


- الأنافح: جمع إنفحة» بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء أو تشديدهاء وقد يقال: منفحة أيضاء هي ا ا 
صفراويّة في وعاء جلدي» ُستخرج من بطن الحدي أو الحمل الرضيع» يُوضعٌ قليل منها في اللّبن الحليب؛ فينعتقد 
وکات وکر ج اف الطوزئ و او («ص/١١٤)»‏ والفيومي» «المصباح المنير»: (ص/5١51)»‏ 
و«الموسّوعة الفقهيّة»: (ه/١١٠).‏ 

ب انظر: شيخحي زادة» «مجمع الأفر»: ».)55/١(‏ والزّيلعي» «تبيينْ الحقائق»: (5/1)» وابن عابدين» «ردٌ امحتار»: 
507/1 والتووي» «امحمو عٌ»: (۹۸۸/۲» ۷۷/۹). 

5 ابن تيمية» «الفتاوى الكبرى»: (۲۷۱/۱)؛ وانظر: .)٤۸۰/۱(‏ 
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القول الأوّل: اا ا ا وهذا مذهب المالكيّة, والشافعيّة, والحنابلة في ظاهر المذهب 
عندهم' . 

القول الثاني: افا افو بول و ا مایت اة في المحتار عندهم, والحنابلة في رواية انتصرٌ 
ها شيخ الإسلام ا 

القول الغالث: أنها بحسة بعد قي الأجبان الى تُصنع بماء وهو اختيارٌ بعض متأخري الشافعية؛ 
كالإمام الرّيادي وغيره . 

الفرعٌ الثاي: أدلّةَ الأقوال: 

وال كل ولد جل ن اة الول ولرل وا بر هاه 


أوّلاً: أدلّة القريق الأوّل: 








-)١‏ قوله تعالى: 509 © نديكلة 9 © لد هاا ©52159 5 -3مهه1؟65 خا ©؟0044< 
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ووحة الاستدلال) بالآية: أن ظاهرها يفيد تحرم الميتةء والإنفحة [َااللْبنُ من أجزائها؛ فهما محرّمان 
كذلك؛ لأن ريم الكل يلرام من حرم الجر ا لل التججاسة ٠:‏ 
وقد أحيب عن هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن اللَبن والإنفحة ميتة؛ لأن الميتة من الحيوان في 
عرف الشرع اسم لما زالت حياثه بغير ذكاة مشروعة» اللي ا اا و ن 
٠‏ 


مبتة . 


)- أن لبن الميتة وإنفحتها مائعٌ في وعاء بجس؛ فكان بحساً؛ كما لو حُلب في وعاء تحس؛ ولو 
صاب الميعة بعد قصلة عتها لكان نسا؛ فكذلك قبل فصله' . 


ا «منح الحليل»: »)٤۱۷/۲(‏ والشربييٌ» «فهاية امحتاج»: (١/45؟)»‏ وزكريًا الأنصاري» «الغررٌ 
البهيّة شرح البهجة الورديّة»: »)44/١(‏ وابن مفلح, «الفرُوغٌ»: »)٠١17/١(‏ والمرداوي» «الإنصاف»: .)97/١(‏ 
3 ابن عابدين» «ردٌ الحتار»: »)۳٤۹/١(‏ ابن تيمية» «الفتاوى الكبرى»: 5071/١١‏ وانظر: الهو «كثثاف 
القناع»: ١/59‏ 6). 

3- الجمل» «فتُوحات الومّاب»: (191/1). 

ادا 

3 الكاسان» «بدائع الصنائع»: .)٦۳/١(‏ 

أ انظر: الكاسان» «يدائم الطتنائع)» 48/30). 
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وقد أحاب الإمام ابن تيمية عن هذا الاستدلال بجوابين: 

الأوّل: لا تُسلّم أن المائع ينحسُ علاقاة النّجاسة؛ لا سيّما وأنْ السنّة الثابتة قد دلت على طهارته 
لا على بحاسته. 

الغاي: أن هذه ملاقاةٌ باطنيّة» والملاقاة في الباطن لا حُكم لهاء؛ ولهذا جارٌ حمل الصّيّ الصّغير في 
الصّلاة؛ مع ما في بطنه من التجاسات '. 

)- أن الغالب من أحوال غير المسلمين أكل اليتة واستعمال دهوفا وأنافحها في أطعمتهمء 
والظَاهِرٌُ إذا اعتضد بأصل التحريم كان مُعتبراً. 

قال القراي: «لا يختلفْ اثنان تمن يُسافر أن الإفرنج لا تتوقى الميتة» ولا تُفرّق بينها وبين الذكيّة 
وأنهم يضربُون الثنّاة حتّى تموت وقيذةً بالعصا وغيرهاء ويسلون رؤوس الدّحاج من غير ذبح» وهذه 
سیر وقد صنف الطرطُوشي“ -رحمه الله- في تحريم حُبن الرّوم كتاباء وهو الذي عليه الحققون؛ فلا 
ينبغي ُسلم ان ي يشتريّ مر -حانوت»فبهاء شح منه أله -يُسحس #اطيوافسوالهائع والآنية» ". 

وأيّد هذا ا ر ا الواردة عن الصحابة و#ك؛ منها ما رواه عبد الرزّاق في 
مصئّفه عن ابن عمر ذم أنه سئل عن السّمن والجين؛ فقال: «سم وكل»؛ فقيل له: إن فيه ميتة؛ فقال: 
ان عمف أن قدي فل تأكله» . 


ومنها ما رواه البيهقيّ عن الحسّن البصري أنه قال: «كان أصحاب البيّ عه يسألون عن الحبن» 
ول سالوت غ اسمن 


وقد أحيب عن الاستدلال يذه الآثار على تحريم أجبان المحوس ونحوهم بأن ت ركهم ها كان على 
وَحه الاحتياط المندُوب لا الواحبء ويُؤيّد ذلك ما قاله البيهقي: و ا اما ل سنال 
عنهُ تغليباً للطهارة؛ رُوينا ذلك عن ابن عبّاس وابن عُمر رضي الله عنهما وغيّرهماء وبعضّهم يسأل عنه 
افا ١‏ 


= ابن قدامة «المغني»: ١١/لاه).‏ 
- ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: .)7077/١(‏ 
5 القراف» «الذخيرة»: HB‏ 
“- عبد الرراق» «المصتّف»: ح:۸۷۹۲» (051/4). 
2 البيهقي» «السّننْ الكبرى»: .)۷/١١(‏ 
١‏ البيهقي» «السّننْ الكبرى»: .)7/١١(‏ 


 ١هال-‎ 


ثانيا: أدلة الفريق الثانى: 


-)١‏ قوله تعالى: 645909 2223٠18‏ «9© حدرمق عند هبرع 


هد٠‏ < يوزم 2 © © م © 2 وين ج 0 42 ©2215 ١>‏ ان ومع “و © 
0102075462 © 05 1ك د 4 xo7‏ 255026 ل © 0 لحاجدةا k14‏ يع + + يمع 


XK SEER or HORA ®‏ وم جه © مه هحى يوؤاظ + © © ©2893 9 4 حريوز وا م  )‏ . 




















قال الكاساي» «والاستدلال بالآية من وحُوه: أحدها: أنه تعالى وصفه بكونه خالصا؛ فيقتضي 
أن لا يشوبه شيء من التُجاسة» والثائي: أنه سبحانه وتعالى وصفه بكونه سائغا للشّاريين» والحرامٌ لا 
يسوغ للمسلمء والثالث: أنه سبحانه وتعالى مَّنّ علينا بذلك؛ إذ الآية حرحت مخرج المئة» والمئة بالحلال 
لا بالحرام» . 

؟)- ما ثبت عن سلمان ذه وقد كان نائب عمرّ بن الخنطاب ذه على المدائن أنه سكثل عن 
شيء من السّمن» والحين» والفرَاء فقال: «الحلال ما حلله الله في كتابه» والحرامٌ ما حرّم الله في كتابه» 
وما سكت عنه؛ فهو ملاعفا عنه» . 


قال شيخ الإسلاف ابن تيمية: «ومعلوم| أنه م يكن السؤال عن E‏ وأهل الكتاب؛ فإن 
هذا أمرّ بيّن؛ وإنما كان أأليئوالهعن بحُن المجوبيل؛ فدل. ذلك علىي, أن يلان كان يفي جلها»“. 

)- أن الصحابة ضي لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن امجوس» وان ها اها ما 
بينهم» وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك؛ ففيه نظرء فإنّه من تقل بعض ال حجازيّين» وأهلّ العراق 
كانوا أعلم بذلك منهم؛ فإن ا حوس كانوا ببلادهم» ولم يكونوا بارض المتحار . 

ا ا الطهازة وى يا وا محل ا 
ارت ااا عه و ا وی ا و ا شرفي و ا 


١ 


الول + 


- التحلء الآية: (55). 

5 الكاسان» «بدائع الصّنائع»: (47/5)» وانظر: شيخي زادة» «بجمع الأفر»: ».)54/١(‏ وابن تيميّة» «الفقاوى 
الكبرى»: 1/1١‏ 5). 

*- رواه التترمذيّ والبيهقي مرفوعاء وقال عنه الترمذي: «حديث غريب لا تعره مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وروّى 
سُّفيان وغيرٌه عن سليمان التِيِمِيّ عن أبي عثمان عن سلمان ذه قوله؛ وكأن الحديث الموقوف أصمٌ»؛ فالصّحيمٌ 
وق انظر: «سنن الترمذي»: »)75١0/54(‏ والبيهقي» «السّننْ الكبرى»: .)١7/١٠١(‏ 

_ ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: 1/1١‏ 5). 


انظر: ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: »)۲۷١/١(‏ وابن قدامة «المغي»: .)51/١(‏ 
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وأمّا الإنفحة المائعة واللبنُ؛ فلأن التّجاسة وهي محلهما قبل الموت م تكن مُوثرة فيهما؛ فلا تكون 
توما ا 

©)- أن الإنفحة تنفصل من الشنّاة بصفة واحدة؛ حيّة كانت الشّاة أو ميتة؛ ذيحت أو لم تُذبح؛ 
فاد نکن کرت الاد اتر ى الليت: والاتفيخة , 

ثالغا: أدلة الفريق الثالث 

علل القائلون بنجاسة الإنفحةء وأن الحبن المعقود بها معفو عنه بعمُوم البلوى بما؛ ومشقة الاحتراز 
والتّمييز بين الأجبان المعقودة بالأنافح الطّاهرة والنّجسة» والمشقة المحرجة من مُقتضيات التُخفيف لدى 
الشارع“. 

قال في المنهاج: «نعم يُعفى عن الحبن المعمّول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن؛ لعمُوم 
لبوی بن هذا الزامان» كما أف به الراك رجه اله تعالل-4 [3 من القواعد أن المشقة محلب التسين 


أن الأمرَ إذا ضاق اسع وقد قال تعاليى: 0 © همه بذاحاه احاح» لذ 4ه ©:222159 »68 
عدممهة © كات »12 f, e¢eRO GIRS‏ )زو ذه لمعمو 29256 
090 حب ات © © © لك رو 109 ]43 2 صرح الم بالعفو عن النجاسة ق ال ا المشقة فيها اح 


من هذه المشقة»' . 

الفرعٌ القالث: الْرَاجَح من الأقوال: 

وبعد هذا ال ال جر ا نا اتدل بد کل فر غل فة ن ذه ااا ل 
الثاني هو الذي تشهد له دقة النظر بالاعتماد والتّرحيح؛ وذلك لما يلي بيائه. 














E AOS OEE NE U EAS A 
بالأنافح؛ لعدم ثبوت ما يصلحٌ الاعتمادٌ عليه في تحريعها؛ بل الدليل قائمٌ على إباحتها.‎ 
قال ابن قدامة: «وعلی هذا؛ لو دحل أرضاً فيها بحوسٌ وأهل كتاب» كان له أكل حبنهم‎ 


- ابن الحمام» «فتح القدير»: »)۹۷/١(‏ الكاسان» «بدائع الصنائع»: .)٦۳/١(‏ 

- انظر: شيخي زادة» «بجمع الأمر»: »)5154/١(‏ ابن تيميّة» «الفتاوى الكبرى»: (۱/. 

- السرحسي» «المیسوط»: ٤(‏ ۲۸/۲). 

- انظر: الجمل؛ «فتُوحات الوهّاب»: »)١31/١(‏ وقليوي» «حاشيتا قليوبي وعميرة»: .)۸۸/١(‏ 
- الحج الآية: (۷۸). 

- الشربيئ» «فاية امحتاج»: 515/١1١‏ 


- ابن قدامة «المغن»: .)51/١(‏ 




















١6595 ۔‎ 


9)- أن الأصل في الأطعمة الحل؛ والشّكوك غيرٌ كافية في نقلها إلى حيّر التتحرم» وذلك الذي 
تشهد له نصوص الشريعة وقواعدها. 

قال الشيح عليش من المالكيّة: «وإن شك كره محرّد الإشاعة ولا يحرمْ؛ لأن الطعام لا يطرخ 
بالشّكٌ ولأن صنائع الكفار محمولة على الطهارة كنسجهم؛ كما اختارةٌ البساط وجماعة»' . 

وأمّا ما يثيره البعض من احتمال استعماهم أنافح الخنازير؛ فلا تأثيرَ له في المنع من تناولها؛ لكونه 
شك بحرداء وقد مر معنا أن الشك إذا جرد عن المستتد لم يكن صالحاً للاعتبار» ويزيده بُعداً أن أههل 
الصّنعة ذكروا أن إنفحة اندي هى الين تُستخدمٌ غالبا ن صناغة الأجبان؛ قبقى غلى ذلك الغالب؛ 


حن يتبيّن لنا خلافه. 


2 


ب عليش» «منح الجليل»: (410/7). 


شهادات الصبيان على عضهم ق الجراح 


احتلف ا ات الصّبيان على بعضهم في الحراح إذا كثرٌ عددُهم بحيث يغلبُ على 
الظن صدقهم؛ هل يُقدّم فيها ت براءة الذمة» أو يقدم فا الام الف الا ها ف اه 
قدّموا الأصلء ول يلتفتوا إلى ظاهر الشّهادة لصدّورها عمّن لا يحب قبول خبّره؛ لنقصان أهليّته» والإمام 
مالك قدم العتل بالظاهر؛ لقوته E‏ 

الفرغ الأوّل: أقوال الفقهاء: 

انلف الفقهاء في هذه المسألة على عدّة أقوال؛ أشهرها القولان الآ ذكرهما: 

القول الأوّل: أن شهاده الصبي لوكي تر وو او لجرو الفقهاء من الحنفيّة والشافعية 
والحنابلة في المعتمد» و بض المالكية . 

القول الثاني: أن اشهادة.الصبي لصبى مقبولة في اراح الي تقع,بينهج لناصّة إذا كانوا عدداً وشهدوا 
يما قبل أن ترا وز لاسر وہنا “فا ردا داز وجار واية عنه . 


ولكل فريق » تنه من أدلة المنقول والمعقول» وفيما يلي تعريجّ على أبرزها: 
أوّلاً: أدلّة الفريق الأوّل: 


-)١‏ قوله تعالى: »© 3 ممه + 4 + ج نيدو © > اد :22 +« لكانجق 5م © © لكات بج » كر 
ARM FB AAAS us‏ 22 ©ولادلاتضويه 
EHRE ®0‏ مع عر $0 <R‏ 0ه OLIRO IT‏ :سه إل ف TOCA‏ 
HIMA ATO FO‏ -3سمه 986497 دادو mids ATM‏ 














- انظر: ابن رُشْد الحفيدء «بداية المجتهد»: (7/9*)» وانظر: ابن قدامةء «المغئي»: .)173/١0(‏ 

- ابن اهمام» «فتح الذي E OES ES‏ «المغئي»: (۰ »)۱٦٦/۱‏ ابن 
القيّم» «الطرق الحكميّة»: ( ص/٤ »)١ ٤‏ حيدرء «دررٌ الحكّام»: (3175/9). 

ات انظر: الباحي» «المنتقى»: 7575/9 والحطّاب» «مواهبُ الجليل»: (1717/5). والمرداوي» «الإنصاف»: 


(۳۷/۱۰)» وابن قدامة» «المغي»: .)١155/١١(‏ 














ا 


©59هام © كاحة ملا > © كامه  #OXMEMOE#**‏ ©9تام© كانت مزا> هو لكايه 
حدمع© +236 © 569 |5 4 . 


RAE Se OE AN Ss 
ولش م رضي شهادئه غالباً؛ فلم يكن أهلا للشّهادة'.‎ 

9 أن الله عرّ وجل ألزم الشّهيد بالشّهادة إذا دُعى إليهاء وأَنّمهُ إذا كتمهاء والصيّ لا يلزه 
ارا ارك جاع دل فلك عى الا س ن اها 

۳)- أن العتبر تي الشهيد حصُول الثقة بقولهء والصبّيّ لا تحصل الثّقة بأقواله غالبا ولا يُمكنْ 
الاطمئنان إليها؛ وذلك لعدم قدرته على التّذكّر والتحفظء ولعد حوفه من مأثم الكذب الذي يزعه عن 
ويدفعُه إلى الحرص على الأداء السّليم . 

چا عن هذه الأدلة من وجهين. 

أحدها:- أن الشروط المعتبّرة فى سائر الشهادات والشهود لا بمكنْ الجري عليها في هذه المسألة؛ 
وذلك لن العمل بشهالّة الصبيان بالشروط .المذكورة_ هو في بحقيقة الألآر من قبيل العمل تاقوا 
القويّة الي اثفق على اعطلارها في صور كثيرة في كل المذاهب. 

قال ابن رُشد: دهي ليست إن ابحقيقة إشهادة عند ماللكاء يزغ ي قرينة حال» ولذلك اشترط 
فيها أن لا يتفرّقوا لغلا بعصت 

ثانيهما:- أن عدم حصول الثقة بقول الصبيّ واردٌ لو أن الفريق الثاني قبل شهادته مطلقاً دون 
شروط أو قيود» وأمًا مع الشروط الى وضعوها لقبوها؛ فان الثقة حاصلة بلا شك والظنّ الذي ينشأ 
عنها أقوى من ظنون مُعوّل عليها عند الجميع. 


ثانيا: أدلة الفريق الثاى: 














ا المالكة وم ین من فقا ع لذا على رل شهادات الصبيان في الجراح على 
بعضهم با يلي : 


Oy ANAT 

.)١؛ ابن القيّم» «الطّرقٌ الحكميّة»: (ص/؛‎ )١157/1١9 «المغن»:‎ E 

2 انظر: الكاسان» «بدائع الصنائع»: »)۲٦۷/١(‏ وابن رشد» «المقدمات الممهدات»: »)١١/۲(‏ و«ابن EE‏ 
«المغي»: /0557). 

“- انظر: الكاسائء «بدائعٌ الصّنائع»: (7077/5). 

5 ابن رُشد الحفيد» «بداية امجتهد»: 2945/9١‏ وانظر: ابن قدامة» «المغئ»: .)055/١‏ 














YA 


-)١‏ أن العمل بالمصلحة يقتضي قبولَ شهاداتهم؛ وبيان ذلك أن الشّرع قد ندب إلى تعليم 
الصبيان الرّمي والمصارعة وسائ ما يُدرَّيمم على القوّة والبطش والحميّة والأنفة من العار» ومعلومٌ أفهم في 
غالب أحوالهم يُخَلُون في ذلك؛ وقد يجن بعضّهم على بعض؛ فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض 
لأهدرت دماؤّهم» وضاعت حقوقهم: وذلك أمرٌ تأباه الشريعة الي شهد الله للها بالكمال والتّمام. 

1)- أن الشارع قد احتاط بحقّ الدّماء؛ حى قبل فيها اللوث واليمين» وم يقبل ذلك ثي درهم 
واعن افق هاو اا ل قل جه ع لاط داد الها ا 

الفرعٌ القالث: الرّاجح من الأقوال: 

او بقبول شهادات الصّبيان مع غلبة الظنّ أو القطع بصدقهم, ولا سيّما إذا حاءوا بجتمعين 
قبل تفرّقهم ورجُوعهم إلى بيوتهم» واثفقت كلمتُهم وقت الأداءء هو القول الأولى بالاعتماد والتّرحيح؛ 
لما يلي: 

1)- أن مفاد غ لاجس بعاد سس فوس سوب الخ نظي صل من شهادات الصّبيان 
بشرُوطها أقوى بكثير مل الظنّ الحاضل من شهادة رجلين أو أكثرء وهللا مما لا يمكن دفعه وجحذه. 

قال ابن القيّم: «الا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لصا العباد في المعاش والمعاد أنها 
همل مثل هذا الحقّ وتطيعةة مم ظهور ادل رقتفا و اديع الل لإي هو دون ذلك»". 

؟)- أن القول بعدم قبول شهادات الصّبيان على وجه العمُوم والإطلاق؛ يؤول إلى سدّ كثير من 
أنواع الممارسات الرّياضيّة المطلوبة لتقوية أحسامهم؛ وتدريبهم على تحمّل أعباء الحياة ومشاقهاء 
واشتراط أن يكون معهم الكبارٌ في جميع ما يمارسونه منها فيه من المشقّة والحرج ماتردٌه الشريعة 
امسر 

۴)- أن قبول شهاداتهم على بعضهم ليس بدعاً من الأقوال الحدثةء وإنما هو مذهبُ مشهورٌ عن 
كثير من الصحابة والتابعين. 

قال ابن القيّم: «وعلى قبول شهادقهم تواطأت مذاهب السّلف الصّالح؛ فقال به علي بن أبي 
طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الرّبيره ومن التابعين:- سعيدٌ بن المسيّب» وعروة بن الرّبي 


3 انظر: الباحي» «المنتقى»: 05/5١‏ وابن ز شك الحفيد» «بداية احتهد»: «(Te1/Y)‏ واتن القيم» «إعلام 
الموقعين»: )1/1 طرق الحكميّة»: (ص/ه: »)١‏ 
7- إعلام الموقعين (1/5/1). 
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وعمر بن عبد العزيز» والشعبي, والنخعي» وشريح» وابن اي ليلى» وابن شهاب» وابن اي مليكة, وقال: 
ما أد ركت القضاة إلا وهم يحكمون بقول ابن الرّبير وأبي الرّناد وقال: هي السّنّة»'. 





9 ابن القيم» «الطرقٌ الحكميّة»: (ص/ه؛ »)١‏ وانظر: ابن قدامة» «المغي»: والكككى 


- ٤ - 


ولعل في امتداد حذور القول بقبول شهادات الصّبيان إلى زمن السّلف الأوّل من الصّحابة ضفن 


فمن بعدهم من التابعين؛ دلالة واضحة على رسوخه وقوته» وإن لم يرد نص خاص به يؤيده. 


2 22 9 
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- 3 و 
زوجة الممعود 


إذا غاب الزّوجٌ وانقطعت أحباره» وحفي مكانه» ولم تعلم حيائه من نماته؛ فهل لزم زوحته 
بانتظاره؛ بناء على الأصل وهو بقاؤه حيّا؛ حن ينبت موه بيقين أو ما يُقاربه» أو أنها تبي على الظاهر 
رق خاله و کو و و ی غا ان توان خاد دة د اا ا ی عل ا 

والخلاف ف هذه المسألة بين الفقهاء مردّه في الجملة إلى أمرين اثنين؛ هما: 

الأول: التعارض الواقع بين الأصل والظاهر؛ فإن الأصل في الرُوجٍ الحياة» والظاهر من حال من 
غاب مد طويلة وانقطحت أعيارة أن يكوة قد نارف الحياةة إذ لو كان نكا ما یت أخوالهة فين كنل 
وجه. 

الثان: أن استداطة التكاح هل هو حن للرّوج وجده؛ أو أن للمرلأة فيه حقاً؛ إذا كان إبقاؤه يعود 
عليها بالمشقة والضرر. 

الفرغ الأوّل: أقرالالففهاء: 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين؛ وهما: 


یں 
ع 


القول الأوّل: أن الرّوجحة باقية على عصمته؛ ردن موقه أ E‏ أو تمضي مدة لا 
1 يعيش أقرأنه أكثرَ منهاء ثم تعتد بعد ذلك» 00 للأزواج» وهذا قال أبو خا والشافعى ق الجديدء 
واا ان کان فاه ع ا 


- ابن بحيم» «البحرٌ الرّائق»: »)۱۷۸/١(‏ ابن عابدين» «ردٌ المحتار»: »)۲۹٥/٤(‏ الميتمي»«تحفة الحتاج»: 
(55*/8)» الشربييَ» «مغْن المحتاج»: (317/5)» ابن مُفلح؛ «الفرُو ع»: (5/ه؛ ه)» البهوت» «كشاف القناع»: 


.)١ ۰/۸( ابن قدامة» «المغيٰ»:‎ 15/١ 





ا ا 


القول الثان: أن زوجة المفقود تتربئص أربعٌ سنين إن دامت نفقتها من ماله» ثم تعتدٌ للوفاة أربعة 
أشهر وعشراًء ول عد اذيك للأزواج» ويهذا قال مالك والشافعي في القدم, وشا إن للح 
غيبته الحلاك' . 

وغل هذا التأحيل عند المالكيّة مع دوام التفقة؛ وذلك بأن كول اردان و ةع 
امرأته في الأحل» وأمّا إذا لم يكن له مال؛ فلها الحقّ في طلب الفراق لعدم التفقة بلا تأحيل» وكذلك إن 
حّشيت على نفسها الوفوع في الرّنا'. 

الفرعٌ الثاني: أدلّةَ الأقوال: 

ولكل من الفريقين مستئده من أدلة المنقول والمعقول» وفيما يلي إشارة إلى أبرزها: 

أوّلاً: أدلّة الفريق الأوّل: 

-)١‏ ما رواه الدّارقطييّ والبيهقي عن المغيرة بن شعبة ذه قال: قال رسول 8وَ: «امرأة المفقود 


ارا ب اا ا 


ع 


وأحيب عن الاسقدلال هذا الحديث بأنه حديث غين ثابك» ولعلام نبو ته م يروه أحدّ من أهل 
السنن؛ وهو على فرض البوته ليس نصا في تأبيد بقاء التبكاج. 

؟)- ما رواه عبد الرزاق ي مصنفه عن علي ذَيهِ موقوفا: «آمرأة المفقود امرأة ابثليت؛ فلتصبر 
حتّى يأتيها موت أو طلاقٌ»' ؛ قالوا: ومثل ذلك لا يُقال إلا عن توقيف. 


ي «مواهب الحليل»: (4/ هه »)١‏ الخرشي» «شرح ختصر حليل»: »)١٤۹/٤(‏ العدوي» «حاشية 
العدوي»: (4۳/۲)» المرداوي» «الإنصاف»: (۲۸۸/۹)» البُهو» «كشاف القناع»: »)٤١١/١(‏ ابن قدامة» 
«المغي»: .)٠١5/8(‏ 

ج الخرشي» «شرح مختصر خليل»: »)١5١0/5(‏ عليش» «منح الجليل»: ».)5١/5(‏ العدوي» «حاشية العدوي»: 
<A)‏ ابن فرحون» ا الحكام»: .)١ 75/1١‏ 

الدارقطيٌ» «سنن الدارقطئ»: ح:۰٠۲»‏ (۳۱۲/۳)» والبیهقي» «السنن الکبری»: ح:۲٤۳٥٠ »)٤٤١/۷(‏ 
وإسناده ضعيف ,عرّة؛ فيه سوارٌ بن مصعب عن محمّد بن شرحبيل» وهما مترو كان؛ قال أبو حاتم عن هذا الحديث: 
حديث منكرٌ؛ وقال: البيهقي لا يُحتجّ به؛ انظر: ابن حجرء «الدّراية في تخريج أحاديث الهداية»: (؟/57١)»‏ وابن 
الملقن» «حلاصة البدر المنير»: (0/9 5 ؟). 


2 عبد الرراق» «مصتف عبد الررٌاق»: ح:۱۲۳۳۰» (۹۰/۷)» وانظر: ابن حجرء «تلخيصُ الحبير»: (337/8؟). 


- ۱1۷ - 


وأحيب عن الاستدلال بهذا الأثر ما قاله ابن قدامة: «وما رووه عن علي ظله؛ فيرويه الححكم 
واد مرسلا والمسندٌ عنه مثل قولناء ثم يحمل ما رووه على المفقود الذي اه غد الات جا 
يلاه وين ما وزو نات .. 

۳)- أن عقدها ثابتٌ بيقين فلا يرتفع إلا بيقين» وَل الأصل بقاء الحياة حن يثبت موته» وموت 
اللفقود في حيّز الاحتمال؛ فلا يُزال التكاح بالشّك . 

وأحيب عن هذا الذليل بالمنع من التسليم» وذلك لأن الظاهر من حال المفقود المنقطع خبيره 
هلاكه؛ فالحكمٌ برفع نكاحه حكمٌ بالظنٌ الراجح المستند إلى السّبب المعتيّر؛ وليس حكما بالشّكٌ المْحرّد 
الذي لاوسيدة لديل . 

4)- القياسٌ على أمواله؛ فا لا تُقسم إلا بعد تيقن موته أو ذهاب مدّة لا يعيش إليها أمئالة؛ 
فكذلك اوا 

ومكن أن يجاب بعوسهذاسالداجك قجاس اڪاو کوان سق اس تأباه ا الأقيسة 
الصحيحة» و العقول السليمة؛ و كيف يقاس اسان ذو العواطف والغرائز على الحامد الحامد. 

ثانيا : أدلّة الفريق الثان: 

alê —(1‏ سبع وت جه سيو 0 
> * © 7 ©9 251509 95192 00 8 110 هد 5 4 . 

ووجةُ الاستدلال بالآية: أنْ الله تعالى خيّر الأزواج بين الإمساك بالمعروفء والتُسريح بالإحسان» 
وإمساك زوجة اة على هذه الحال لیس من المعروف ق شي + 


9)- ما رواه مالكٌ أن عمرَّ بن الخطاب قال: «أبما امرأة فقّدت زوجَها؛ فلم تدر أين هو؛ فإففا 











بوهةك< م6 +4ممدة لمومى 


اللا 
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مم 000 E N E‏ 
تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل» . 


1 7 قدامق «المغي»: )۰۷/۸ »)١‏ وانظر: الباحي» «المنتقى شرح الموطاً»: 4/9 

2 ابن نحیم» «البحر الرٌائی»: »)۱۷۸/٥(‏ الشربيئٌ» «مغي الُحتاج»: 17/59 الميتمي» «تحفة المحتاج»: 
(۲۰۳/۸)» ابن قدامة» «المغئي»: (۱۰۷/۸). 

3- انظر: ابن قدامة» «المغي»: (۱۰۷/۸). 

اهيتمي» «تحفة امحتاج»: (8/؟5١).‏ 

Oy AN <7 

3 انظر: القراف» «الفرُوق»: 9ه .)١‏ 

3 الباحي» «المنتقى شرح الموطّأ»: (40/4). 
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ووافقه في ذلك عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير ده ولم ينكره عليه أحدّ منهم فكان 
۱ 


إجماعا . 

۳)- أله إذا جاز فسخ التكاح لتعذر الاستمتاع بالعْنّة والتفقة بالإعسار؛ فلأن يحور هاهنا 

4 ع ۲ 

لتعذر الجميع أولى . 

4)- وتحديد مدّة الانتظار بأربع سنوات استّدل له بقضاء عمر ظله؛ ولم يُعرف له مالف في 
ذلك؛ فكان في حكم المجمع عليه". 

وقال الباحي: و ال هله المدّة أنه يُسمعٌ فيها حبر من كان حَيَاً في بلاد 
المسلمين مع البحثء والسّؤال عنه» ومُكاتبة الجهة الي غاب إليها»” . 

الفرعٌ القالث: الرّاجحّ من الأقوال: 

القول الذي تسنده معان الترحيح» وتشهد له بالتقدم والاعتبار هو ما ذهب إليه الفريقٌ النانيٍ 
القائل بأن امرأة المفقود إل ی ليه ثم تحل بعد ذلك 
للأزواج» ويمكنا أن تجثمل أسباب هذا الّرحيح فيما يلي: 

-)١‏ أن القول بن المفقود المنقطمٌ خبرّه تبقى زوحي إلى أن بعل حالهُ يقينا؛ يلرم منه أن تب 
معلقة مده غيابهء وقد لوطب سس سسب سس به سوال . والشريعة الى وضعها الربّ 
سبحانه لرعاية مصالح العباد لا يمكن أن تأي .عثل هذه الأحكام الي تعودٌُ على المرأة ببالغ الأذى 
والضرر . 

؟)- أن القول بضرب الأحل للمفقود أرعى لحقّ الرّوجة ومصلحتهاء وفيه توفيقٌ بين حقها 
وحقّ زوجها عليهاء وذلك أمرٌ لا تأبى قواعدٌ الشّرع الكليّة اتباعه في مثل هذه الّروف والأحوال؛ 
وكيف يُستمسك بأصل ظينّ ضعيف يعارضه ظاهرٌ قد يبلغ في بعض الصّور إلى درجة القطع واليقين» 


وتؤيده أصول الشرع وقواعده. 


.)٠١07/8( «المغن»:‎ EE 

ابن قدامة» «المغي»: »)١٠١7/8(‏ الشربييٌ» «مغي المحتاج»: »)4۸/٥(‏ 

2 انظر: الخرشي» «شرح مختصر خليل»: »)١59/4(‏ الهيتمي»«تحفة المحتاج»: 5/8 ؟)» وابن قدامة» «المغين»: 
.)0١5/(‏ 

3 الباحي» «المنتقى شرح الموطّأ»: (40/4)» وانظر: ابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (178/1). 

2 انظر: ابن القيم» «إعلام الموقعين»: V۲)‏ 


- ۱٦۹۹ ۔‎ 


“م جدزبالاضافة إل ذلك ا کو ا جا ا ال ا م د 
اللأثور» ولم يشهد لغيره في بابه مثله. 
فالا ا «قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عُمر؟ قال: هو أحسئها يُروى 


عن عمر ذه من ثمانية وجُوه؛ ثم قال: زعموا أن عمر ده رجع عن هذا! هؤلاء الكذابون» . 


2 22 9 


ء 
E‏ 
- ابن قدامة» «المغئ»: (۱۰۷/۸). 


2 و و 
4 4 بعك “* da‏ 4° ويا 
8 الدعسرالم لالكهاخ حمفببتم. 
TESS E J TE DIY‏ . 


احتلف الفقهاء في البيُوع الي ظاهرها الصحّة ويُتوصّل بها إلى استباحة الرّباء هل ترك على أصل 
حلية التبايع» ويو كل التبايعون إلى قصودهم, أو أنا تمنع؛ 0 لأبواب التذرّع إلى الحرام؛ ومن أشهر 
صُور التبايعات الي قد تت ذريعة للرّبا؛ بي العينة» وهو أن يبيع الرّجل سلعة بثمن إلى أجل معلوم؛ ثم 
يشتريها من نفس الشّخص الذي باعها له بأقلّ من ثمنها نقداً؛ فيكونا قد توصلا ما أظهراه من البيع 
الصّحيح إلى قرض عشرة لردٌ خمسة عشر '. 

والخلاف في هذه المسألة مثارة في الحملة أمران اثنان؛ وهما: 


و 


الأوّل: احتلافيجعف سوس ليت لسغب لوو #بسفدوب فستوها .ما سبق التمثيل به في صورة 
المسألة؛ ذهب إلى تحرعينًا بالنَص» ومن فسرها جمعتاها العآمٌ وهو السّلفل لم ير في الحديث ما يفيد المنع 
من التبايع يما . 


الغابي: تحاذب اللأصل ولام لمن الال فمن نظ مد_الفقولاء إلى أصل المشروعيّة؛ قال 
بإباحة هذا الصّنف من البيُوع؛ ما لم يُبدَ الممنوعٌ صّراحاء ومّن نظر إلى العارض» وهو كوه لا يقعٌ 
غالباً إلا ذريعة الل عن الذي الحرّم؛ قال بتحريه» والمنع من التعامل : 


الفرغ الأوّل: أقوال الفقهاء: 


احتلف الفقهاء في حكم بيع العينة بالصورة المذكورة على قولين مشهورين؛ وهما: 


1 العينة: بكسر العَين السّلف؛ يقال: اعتان الرّحل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيفة) أو اشترى بنسيئة» وقيل: لهذا 
البيع عينة؛ لأن مُشتري السسّلعة إلى أجل يأحذ بدلها من البائع عيناً؛ أي نقداً حاضراً وقيل: إغا ميت عينة؛ لإعاتتها 
للمُضطرٌ على تحصيل مطلوبه على وجه التَحِيّلء بدفع قليل في كثير؛ انظر: ابن منظور» «لسان العرب»: »)٠٠١/۱۳(‏ 
وابن الأثير «التهاية في غريب الحديث»: (؟/01١5).‏ 

“تقار ان ره قات اا و 

E‏ القراف» «الذّحيرة»: »)١9/5(‏ وابن عابدین» «رد الحتار»: (7077/5)» والنُووي«المجموعٌ شرح اليدب 
»)١44/٠١(‏ وعليش» «منح الحليل»: (هثره .)١٠١‏ 

3 انظر: الشاطي» «الموافقات»: (۲۳۳/۳)» وابن القيّم» «إعلام الموقعين»: »)١۳٤/۲(‏ وابن حجرء «فتح الباري»: 
TV1)‏ 





E BAM 


القول الأوّل: أا بيو ع ا وبمذا قال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمذ» وأكثر أهل العلم ممن 
فقهاء الأمصار . 

القول الثاني: اما بيو ع ا ويهذا قال الإمام الشافعي . 

الفرعٌ الثاي: أدلّة الأقوال: 

وانتصر كل فريق لمذهبه بمجمُوعة من الأدلة التَقليّة والعقليّة» وفيما يلي تعريجٌ على أبرزها: 

أوَلاً: أدلّةُ الفريق الأوّل: 

-)١‏ ما رواه أبو داود والبيهقي عن ابن عمر ذ4 ذه أن الي ج قال: «إذا تبايعتم بالعينة» وأحذتم 
أذناب البقر» ورضیتم بالررع» Mae EY‏ 
دک 


؟1)- أثرٌ أبي إسحاق السبيعى عن امرأته العالية؛ قالت: دخلت أنا وأمٌ ولد زيد , بن أرقم نه على 
عائشة رضي الله عنها؛ قالت ت ام لزيا لو ةأرق إه يلاما من [إيد بثمامائة درهم إلى العطاي 


یں 
ع 


أن 


َ 


00 شتريقه منه بسثّمائة |أرهم نقد فقالت لما: «يت ‏ ںا اشبتریت» وبق ما شريت؛ أبلغي زيد 


جهاده مع رسول الله بطل؛ ل أن يُوب»! 


- ابن الحمام» «فتح القدير»: »)۲٠۲/۷(‏ الريلعي» «تبيينٌ الحقائق»: (9/4ه)» القراف» «الذخيرة»: (ه/١٠١»‏ 
عليش» «منح الجليل»: (5/١٠١)؛‏ اللهوق» «کشاف القناع»: »))۱۸٥/۳(‏ ابن مفلح» «الفروع»: »)۱۹۹/٤(‏ ابن 
قدامة» «المغي»: (07/5؟1)» ابن رُشدء «بداية المختهد»: .)١٠١/9(‏ 

2 الشافعي» «الأم»: (/078)» الهيتمي» «تحفة امحتاج»: (577/4)» الشربييٌ» «مغني الُحتاج»: (؟لحوىى 
النُووي«المجموعٌ شرح المهذّب»: .)١144/١١(‏ 

- ابو داود» «سنن أي داود»: ح:255477. »)۲۷٤/۳(‏ البیهقي» «السّن الكبرى»: ح:5485 23١‏ (517/5)؛ قال 

الشوكان: « الحديث أحرحه أيضا الطبراني وابن القطان وصحّحه؛ قال الحافظ في بلوغ المرام: 000 ثقات.. ولا 
يخفاك أن الحديث بعد تصحيح ذلك الإمام» والحكم على على رجاله بأفم ثقات؛ قد قامت به الحجة»؛ انظر: «السشيل 
الجرار»: (۸/۳)؛ وانظر: «الذّراية في تخريج أحاديث الحداية»: (7/١ه‏ ١)؛‏ والزيلعي» «نصب الرّاية»: (015/5)» 
وقال ابن القيّم بعد أن ساق إسنادي الحديث المشهورة: «قال شيخنا: وهذان إسنادان حسنان؛ أحدهما يشدٌ الآعرَ 
ويُقرّيه»؛ انظر: «إعلام الموقعين»: .)١8./8(‏ 
2 رواه البيهقي في «السنن الكبرى»» ح:۷۹٥.‏ ل زه لم4 وعبد الرراق في «الملصتف». ح:۲١۸٤‏ 
(185/8)؛ قال ابن القيّم: «ولم يُعرف أحدٌ قط من التابعين أنكرّ على العالية هذا الحديث» ولا قدح فيها من أحلهه 
سمي ف العادة أن تزوي هديا باطلاء ويشتهرٌ في الأمّة ولا ينكره عليها منكرٌ»؛ «إعلام الموقعين»: 81/89١)؛‏ 
وانظر: ابن حجرء «الدّراية في تخريج أحاديث الهداية»: .)١51/5(‏ 


- ۷۲ - 


ووحة الاستدلال بالأثر أن عائشة رضي الله عنها لو لم يكن عندها علمٌ من رسُول الله بل 
بتحريم ذلك؛ لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد صحاي باجحتهادها . 

قال الشوكاني: «تصريحٌُ عائشة بأنْ مثل هذا الفعل مُوحَبُ لبطلان الجهاد مع رول الله ل 
يدل على أا قد علمت تحرم ذلك بنص من الشار ع؛ إِمّا على جهة العمُوم؛ كالأحاديث القاضية 
بتحريم الرّباء والشّاملة لمثل هذه الصّورة» أو على جهة الخصُوص؛ كحديث العينة»' . 

۳)- أن التمن لم يدل في ضمان البائع قبل قبضه؛ فإذا أعادَ إليه عينَ ماله بالصّفة الى حرّج 
عن مُلكه؛ وصارٌ بعضٌ الثمن قصاصاً يبعض؛ بقى له عليه فضلٌ بلا عوض؛ فكان ذلك ربح مَالم 
يضمن وهو حرامٌ بالتص . 

4)- أنه ذريعة إلى الرّباء والذّريعة إلى اْحرّم ممنوعة؛ والأدلّة الكليّة والحرئيّة الب تقوم .هبدأ اعتبار 
الذرائع بالغة مبلغ العلم الضّروري” . 

ثانياً: أدلة الفريقج الغابى: 


-)١‏ ما رواه الأليخان عن أن سعيدٍ وأبي هريرة و أن رسُول|الله # استعمل رحلا على 
خيبر؛ فجاءهم بتمر حنهب» فقال #: «أنمرٌ خيبر هكذا؟»؛ فقال الرّحلل: إِنّا لتأحذ الصّاع بالصضاعينء 


والصاعين بالثلاثة. فقال له الي دلا تفعل بع لجح بالدراهي غ 6 بالدّراهم ج 

ووجةُ الدلالة أن البي يي لم يُفصّل له بين أن يشتري من المشتري أو من غبرهء وأرشده إلى 
الخلاص من الرّبا بذلك» وإن كان المقصودٌ حصي جنيب بالجمع . 

و عن الاستدلال يهذا الحديث بأنه مُطلقّ والمطلق لا يعم فإذا عُمل به في صُورة سقط 
الاحتجاج به في غيرها؛ فلا يصح الاستدلال به على حواز الشراء من باع منه تلك السّلعة بها : 


_- انظر: الزيلعي» «تبيينٌ الحقائق»: »)٥ ٤/٤(‏ وابن قدامة» «المغئ»: ۷/9 »)١‏ وابن القيم» «إعلامٌ الموقعين»: 
١3١/99‏ )» وابن رشدء «بداية امختهد»: (؟5/5١٠١).‏ 

۶ الشوكاني» «نيل الأوطار»: (17/5 .)١‏ 

3 انظر: الزيلعي» «تبين الحقائق»: CHB)‏ 

“- انظر: القراقي» «الذّخيرة»: »)١1/5(‏ وابن رشدء «المقدّمات الممهّدات»: (851/1)؛ وابن قدامة» «المغين»: 
)۲۷/6 ۱ وابن القيم» «إعلامٌ ال 0“ 

د النتووي» «المجموعٌ شرح المهذب»: .)١5 5/٠١١‏ 

8 ابن حجر» «فتح الباري»: »)٤۰۱/٤(‏ الكو كان «نيل الأوطار»: .)5١87/5(‏ 





- ۷۳ - 


قال القرطي: «استدل بهذا الجحديث من لم يقل بسدٌّ الذرائع؛ ون هذا البيع يؤدّي 1 
بيع الثّمر ار ا ا و لأنه لم ينص على حواز شراء التّمر الثاني 
من باعه الثّمرَ الأوّل» ولا يتناولةٌ ظاهرٌ السّياق بعمُومه؛ بل بإطلاقه وَامْطلقٌ يحتمل التقييد إججمالاء 
فوجب الاستفسارٌ وإذا کان كذلك؛ فتقییده بأدن دلیل کاف» وقددل الثليل علي نة اترات 
فک ها الور مرغ 

9)- أن زيد , بن أرقم ظنه له وهو من أحل أصحاب ابی # کان یری جواره؛ بدلیل تعامله به مع 
زوحته؛ ويبعدٌ في حقّ من كان مثله في العلم والقدر الجهل بهذا الحكم. 

قال الإمام الشافعي : «ولو اختلف بعض أصحاب ابي که ٽي شيء؛ فقال بعضّهم فيه شيا 
oT‏ إل ا اا وا جه اا رل 

بن أرقم. . وجملة هذا أا لا تنبت ثبت مثلّه على عائشة رضي الله عنها؛ مع أن زيداً لا يبيعٌ إلا ما يرا 
ل 


والقياس الذي عه الإمامالشافعئ 2 املك فيه قد تم بالقيض؛ فيجوز بيعه بأيّ قدر كان 
من الشمن؛ كما إذا باعه امن غين البائع: أوا مها عثلى”1ل: لندن الأوّل. أو بأكثر أو بعَرّض أو بأقل بعد التقد ". 


/ 


وفي كون حواز أليغ”العينة ململ لريد بی رقم فيه نظ فاته م ايشبت عنه أنه صرح بجوازه ولا 
أفيَ كثله» ومذهب الرحل لا يوذ من فعله؛ فقد يفعله ناسيا أو ذاهلا أو غير عالم بحكمه؛ وإذا كان 
الفعل محتملا لهذه الوجُوه وغيرها؛ لم يجز اعتبارةٌ مذهبا لصاحبه“. 


ی 
ع 


۳(- ل ا ا حن اث يغبت الثّاقل الشرعي المعتيرٌ عنهء ولم 


ا چات لديل باد حاقل عن لأف لا » عقر دان كمون مدا هديا 
ا EE‏ بأن القياس يؤيّد مشروعيّة بيع العينة؛ وإن سم ذلك؛ فإِن مخالفة القياس لدليل 


أرجح منه جائز اثفاقا . 


- ابن حجرء «فتح الباري»: (401/5)؛ مع بعض التَصرّف. 
- الإمام الشافعي» «الأم»: (۷۹/۳)؛ وانظر: ابن رشدء «بداية المختهد»: .)١٠١30/9(‏ 
0 انظر: الزّيلعي» «تبيينٌ الحقائق»: (7/4ه)» واب قدامة» «المغي»: 4177/59 وابن رُشدء «بداية المجتهد»: 
١07/7١‏ 01). 
ب انظر: ابن القيّم» «إعلامٌ الموقعين»: )/(. 
3 انظر: ابن مُفلح «الفرُو ع»: »)١17١/4(‏ والمرداوي» «الإنصاف»: (790/4). 


5 


قال ابن القيّم: «لو لم يأت قي هذه المسألة أَثْرٌ لكان حض القياس ومصا الاه وحكمة الفتريعة 
تحريّها أعظم من تحريم الرّبا؛ فا زا س ادنا 

4)- واستدلوا أيضاً بالاثفاق على أَنْ من باع السّلعة الي اث شتراها من اشتراها منه بعد مُدة؛ 
فالبيعٌ صحيحٌ؛ فلا فرق بين التَعجيل في ذلك والتأحيل؛ فدل على أن المعتبر في ذلك وجودٌ الشرط في 

الفرعٌ القالث: الرّاجحّ من الأقوال: 

وبعد هذا العَرض الموجز لأقوال أهل العلم في مسألة العينة وأبرز ما استدل به كل فريق على 
مذهبه؛ يظهرٌ أنْ مذهب القائلين بالمنع هو أرححُها وأقواها » ويمكنٌ أن تُجمل أسباب هذا الترحيح في 
التقاط الثّالية ': 

9)- أن الشريعة الكاملة ال لعنت آكل الرّبا ومّوكله» وبالغت في تحريمه» وآذنت صاحبّه بحرب 
من الله ورسوله ک۰ لا وی لیو اداوس سبح سباديب بابس اسعواءالمفسية؛ إذ ليس من معهّود من قانون 
التشريع الرّباني تحريم العلرر الأدن وإبااحة ما هو أعلى منه: 

؟)- أن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس له أفتوا بتحرعم Ea ALE‏ افوا :هنا 
التغليظ في أوقات ووقائع حتلفة) و لم عن واجد متم _ولا_من_التَالين الرّخصة في ذلك؛ فيكون 
0 
و حمسمائة ی 6 کی ب ر ر ع روز سد 


الأثر؛ فقد روى أبو داود عن علي ضه: «ففى رمُول الله يي عن بيع المضطرً» وبيع الغرر» وبيع الثنمرة 
قبل أن 0 


- ابن القيّمء «إعلام الموقعين»: .)١81/89‏ 

- ابن حجر» «فتح الباري»: (501/5). 

2 انظر: ابن القيم» «إعلام الموقفيج 6 8 1“ اونا يقدها): 

- أبو داود» ح: ۲ «سئنٌ أبي داود»: (750/5)» وسكت عنه؛ مما يدل على صلاحيّته للاحتجاج به؛ كما هو 
مسطورٌ في مقدّمة كتابه. 


 ١ا/ه‎ 


قال ابن القيّم: «والمتأعرون أحدثوا حيلاً لم يصحّ القول يما عن أخد من الأثمّة» ونسيوها إلى 
الأئمّة» وهم مخطئون في نسبتها إليهم؛ وهم مع الأئمة موقف بين يدي الله.. ومن ذلك مسألة العينة: إِعغا 
جوز الشافعيّ أن يبيع السّلعة من اشتراها منه جرياً على ظاهر عقود المسلمين وسلامتها من المكر 
والخداع» ولو قيل للشافعي: إن المتعاقدين قد تواطآ على ألف بألف ومائتين» وتراضيا على ذلكء 
وجعلا السسّلعة محلّلاً للرّبا؛ ل يحوّر ذلك» ولأنكرةٌ غاية الإنكار»'. 
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5 ابن القيّم» «إعلامٌ الموقعين»: (518/9)؛ مع بعض التصرّف. 


DA 


وبعد هذه الحولة المقتضبة والموجزة لرصد أهدّ مباحث "الأصل والظاهر"؛ وما يتعلّق كمامن 
أحكام وقواعد ومُوجّهات؛ نكون قد أتينا على أهمٌ ما قصدناه من هذه الدّراسة؛ سائلين المولى العلي 
القدير أن تكون قد تأيّدت بالتسّديد والتوفيق؛ ولعله من ماسب المقام أن نعود إلى ما سلف باشتغراض 
مُوجز لأهمٌ التتائج» وحمل الخطوط الي أسفرت عنها؛ وهذه أهمها: ۰ 

-)١‏ أن الفقهاء يُطلقون الأصل والظاهر؛ ويُريدون بالأوّل "الحكم المتيقن إذا طرأ عليه ما 
يُشكك في تغيّره وتبلدّله", وبالثاني "الأمر الذي ترجّح وقوغه وحصوله"' وهما يمذا المفهوم يختلفان عن 
مفهومهما لدى علماء الاصول الذين يطلفوهما ويريدوب بالاول يي التلإلب الأعمّ الدليل» أو الصّورة 
المقيسَ عليهاء وبالثاني الأكلام الذي يتل على معين بالوضع الأصلي أو الأخرفي» ويحتمل غيره احتمالا 
مرجوحاً. 

۳ - ان الأ ل امج سكج ديفاد انذلیل علق إنجاد توصل غ 
للدّوام والاستمرار» وأمّا الأحكام الى لم تستجمع هذه المقوّمات؛ فإها لا تصلح للتأصيل وبناء الأحكام 
عليها في لواحق الأزمان. 

4)- أن الظاهر المعتبّرء والصاح للعدُول به عن مُقتضى الأصُول الثابتة؛ هو الذي استجمع 
مُقوّمات اعتباره» وال من أهمها:- الثبوت؛ وذلك بالاستنادٌ إلى الأمارات المعتبّرة في ميزان الشلرعء 
07 الوقوع» وشهادة العادة له. 

ه)- أن دلالة الأصل والظاهر في الغالب الأعمٌ دلالة ظنيّة؛ وهي تنفاوت من واقعة لأخرىء 
وق كد الغو انعد مهام كيه ننه E EEO NE TR‏ امول 
والظّواهرٌ ذاتُ الدّلالات اليقينيّة؛ فهي قليلة ونادرة؛ لدرة صُورها التطبيقيّة. 

5)- أن كلاً من الأصل والظاهر يُعتبّر من أدلّة الشّرع المظهرة؛ أي الي تُظهر الأحكام الشرعيّة 
الثابتة» وتُبيئها. وهما كذلك من حجج الشرع المتفق على العمل ها بين الفقهاء, وأكثر خلافهم في 
بعض ما يتعلق يما من مباحث؛ خلافٌ نظريٌ لا يتتصل بواقع التشريع العملئ. 


 ١ا/ال-‎ 


۷- أن الأصُول إغا يصح التمسسّك بماء والاستمرارٌ على مقتضى أحكامها؛ إذا استوفت شروط 
العمل بماء وال من أهمها:- انتفاء التاقل» واتحاد الحال» وانعدام المعارض قي مواطن التراحم. 

وكذلك الظواهر لا يصح العمل .عقتضى مدلولاتها إلا إذا استوفت الشّروط الي نصبها الشرع 
لحواز بناء الأحكام عليهاء وال من أهمها:- اعتبارٌ الشّارع لهاء وكثرة أسبابماء وتعذر الوص ول إلى 
اليقين في المواضع الي بمتنعٌ فيها العمل بالظنون مع إمكان تحصيل اليقين. 

8)- أن الأصّول بنوعيها العقليّة والشّرعيّة:- تمثل القاعدة الخلفيّة لأحكام الشريعة» والحكمُ 
العام فيها هو التمسّكُ .مقتضى مدلولاتما؛ حي يطرأ ما يُوحبُ الانتقال عنها بالدّليل الذي يرعاه 
الشّارغٌ» ويقبل مثله في العدول عنها. 

4- أن العلاقة الي تحكم احتماع الأول وال اه في أحوال التعاند والتراحم؛ علاقة ذات 
طبيعة احتهاديّة في الغالب» ومحكومة بقواعد التعارض وال رحيح المقررة عند علماء الأصول» والواحب 
على المجتهد إزاءها بذلٌ الجهد في معرفة الأقرب إلى الحق. 

وأن هذه العلاقة أذات أثر واتتسعا في هبكل التشريع اللاسلامي» وف تركت آثاراً جليّة في ميدان 
الفقهيّات في مختلف جالاماء عبد ا ال رعرع نباب | الد عار و او مات 

٠‏ أن القوا ليان كل مسألة تعازض فيها أصل وظاهر جر ي إإفيها قولان للفقهاء قول يفتقبرٌ 
إلى دقة التّحرير» ولا ُسعفه فروع الشّريعة بالشّهادة والتأبيد؛ فإنْ هنالك ما لا يُحصى من الصّور الى 
ا جا عن ويح لدوم ا ا ج اف ا اة 

۲ - أن عبارة "الأصل والظاهر" نحت لدى الفقهاء المتأعمّرين منحى المصطلحات العلميّة 
المركبة» وأصبحوا يُطلقوا في مواطن الاحتجاج والتعليل ويعنون بما الأحوال السّابقة مُقابل الأأحوال 
اللاحقة والطارئة. 

0 أن أكثر من اهتمٌ بالتقعيد والتأصيل هذا الموضوع من العلماء الذين ألفوا في القواعد 
الفقهيّة؛ فقهاء الشافعيّة» ويليهم في ذلك فقهاء المالكيّة والحنابلة» وأمّا فقهاء الحنفيّة الأقدمُون؛ فقد قل 
ذكرٌ هذا الموضوع لديهم. 

وبا أن هذا الموضوع بلك النشأة على الساتحة الالفية اة فان الان فيماكان 
كذلك أن يكون في حاحة أكيدة إلى مزيد بحث و تحقيق؛ حن تكتمل أطوارٌ نموّه» وترتقي إلى اممستوى 


الذي تسر به الناظرين. 


- VA - 


- الآمدي» علي بن محمّد أبو الحسن» (5 4١‏ ١ه)ء‏ «الإحكامٌ في أصول الأحكام»., (ط١).‏ تحقيق: 
الذكتور سيد الحميلي» بيروت» دار الكتاب العربي. 

- الإدريسي» عبد الواحدء (577 ١ه)»‏ «القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني»» (ط١)»‏ السعودية 
الذمام» دار ابن القيم. 

- الإسنوي» عبد الرّحيم بن الحسن أبو محمد ٠٠١(‏ ١ه)»‏ «التمهيد»» (ط »)١‏ تحقيق: الدّكتور» محمّد 
حسن هيتو» مؤسّسة الرسالة» بيروت. 

- ابن أمير حاجٌ محمّد بن محمّدء (717١ه)»‏ «التقرير والتحبير»؛ (ط١)؛‏ بيروت» دار الكتب 
العلميّة» طبعة مصوّرةٌ عن طيعة المطبعة الأميئة لكر ولاق مص 

- البابرق» محمّد بن ميك بن محموقج“(/1-350غ) -«العتابة شرح الهداية» بيروت»ء دار الفكر. 

- الباحي» سليمان بن إحلف» (517١ه),‏ «الإشارة في معرفة الأصول» والوجازة في معنى الذليل»» 
(ط١)»‏ تحقيق: محمّد علق قركوسء فكة المكرمة,” المكتبق المكية: 

- الباجيّ» سليمان بن حلف» (۹۸۳١م)»‏ «المنتقى شرح الموطأ»» بيروت» دار الكتاب العري. 

- البخاري أبو عبد الله محمد بن إ“ماعيل» ٤٠۷(‏ ١ه)»‏ «صحيح البخاري»» (ط۳)» نتحقيق: مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير اليمامة. 

- البخاري» عبد العزيز بن أحمد بن محمّدء (15174م), «كشف الأسرار على أصّول البزدوي», 
بيروت» دار الكتاب العربي. 

- بدران» أبو العينين» (937١م):‏ «أصّول الفقه الإسلامي». مصرء مؤسّسة شباب الجامعة 
الإسكندرية. 

- ابن بدران» عبد القادر بن أحمد الدمشقي» :١١(‏ ١ه).,‏ «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»» 
(ط؟)» تحقيق: الدكتور, عبد الله التّركي» مؤمّسة الرّسالة» بيروت. 

- بركيٌ» محمد عميم الإحسان المحدّدي, (007: ١ه)ء‏ «قواعد الفقه». (ط١).‏ كراتشيء الصضّدف 
ببلشرز. 


۔ ۱۷۹ - 


- أبو البقاء أيّوب بن موسى الحسييٌ الكفوي» ١١١(‏ ١ه)»‏ «الكليات»» (ط)» بيروت» مؤسّسة 
الرسالة. 

- البهوت» منصور بن یونس» (٩۹۹١م)»‏ «شرح منتهى الإرادات»» (ط۲)» بيروت» عالم الكتب. 
التهوي» منضون بن بوتي ١۹۹۷5‏ كناف القباع»» تحنيق: عمد حسن الشافي)» تسبروث» 
دار الكتب العلمية. 

- البيهقي» أحمد بن الحسين بن على» (5 4١‏ ١ه)»‏ «السّنن الكبرى», تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكة المكرّمة» مكتبة دار الباز. 

- التَركي» عبد الله بن عبد الحسن» ٠٠١(‏ ١ه)»‏ «أصول مذهب الإمام أجمد»» (ط٣)»‏ بيروت» 
مؤسّسة الرّسالة. 

- الترمذي» محمد بن عيسى السّلمي» «سنن الترمذي»» تحقيق: أحمد محمّد شاكر» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

- التفتازاي» مسعود بن عمرء 60١4539‏ شرح القلؤيح-غللى متن الْتتوضيح»», القاهرة» مكتبة محمّد 
على صببح: 

- تقي الحكيم» محمّدء (الأصل العامّة اللفقه بلقارن») بغذاه؛ داو الا نلالس. 

- التلمسائء محمّد بن أحمد أبو عبد اللهء ١(‏ 4 ١ه)»‏ «مفتاح الوصول إلى بناء الفرُوع على 
الأصول»» تحقيق: عبد الوهّاب عبد الأطيف» بيروتء دار الكتب العلميّة. 

- ابن تيميّة» تقي الذين عبد الحليم» 509 ١هء‏ «الفتاوى الكبرى»., (ط١)»‏ تحقيق:محمّد عبد القادر 
عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية. 

- ابن تيمية» تقي الدّين عبد الحليم» «مجموع الفتاوى», (ط١)»‏ جمع وتحقيق: عبد الرّحمن بن محمد بن 
قاسم النحدي» السعودية» مكتبة ابن تيمية. 

- الجرحان» على بن محمد بن عليٰ» (ه ٠١‏ ١ه)»‏ «التعريفات»» (ط »)١‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
بيروت» دار الكتاب العربي. 

- ابن جزي» محمّد بن أحمد الكليّ الغرناطي» (3171١م)»‏ «القوانين الفقهيّة», دار القلم» بيروت. 

- الحصّاصء أحمد بن علي الرّازيّ أبو بكرء 1٠05(‏ ١ه),‏ «الفصول في الأصول». (طه» تحقيق: 
الدّكتور» عجيل جاسم النشمي» الكويت» قاد الأوقاف الكويتية. 

- الجمل» سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج اللاب» 
بيروت» دار الفكر. 


- الْجُويييٌ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي» (41 ١ه‏ «البُرهان في أصول الفقه», 
(ط4)» تحقيق: الدّكتور عبد العظيم محمود الدّيب» مصرء المنصورة؛ دار الوفاء. 

- ابن حبّانء محمد بن حبّان بن أحمد ابسن (5 4١‏ ١ه)»‏ «صحيح ابن حبان». (طغ3). تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» بيروت» مؤسّسة الرسالة. 

- ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني أبو الفضل؛ (5/5١ه)»‏ «تلخيص الحبير»» تحقيق: عبد الله 
هاشم اليماني» المدينة المنورة. 

- ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني أبو الفضل «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» تحقيق: حب 
الدّين الخطيبء دار المعرفة» بيروت. 

ابن حزم .علي بن أحمد الأندلسي» ٠5(‏ :اه «الإحكام في أصول الأحكام», (ط١).»‏ القاهرة» 
دار الحديث. 

- ابن حزم» على بن أحمد الأندلسي» «المحلى». تحقيق: لحنة إحياء التراث العريي» بيروت» دار الآأفاق 
الجديدة. 

- ابن حزم» علي بن أحمد الأندلسي» (امعاتهيى 5 الكافية» (ظ١)»‏ تحقيق: محمد أحمد عبد 
العزيز» بيروت» دار الكب, العلمية. 

- أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» (0۷٤١ه)»‏ «شرح العمد»» (ط٤)»‏ تحقيق: صالح بن 
فوزان الفوزان» الرّياض» مكتبة المعارف. 

- أبو الحسين محمّد بن على بن الطيب البصري» ٠٠١(‏ ١ه)»‏ «المعتمد»» (ط١)»‏ تحقيق: خليل الميس» 
بيروت» دار الكتب العلميّة. 

- الحصبي» أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن» (١۹۹١م)»‏ «كتاب القواعد». (ط١).‏ تحقيق: عبد 
الرّحمن بن عبد الله الشعلان» الرٌياض» مكتبة الرشد. 

- الحطاب» محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن المغري» (/89١ه)»‏ «مواهب الجليل في شرح مختصر 
خلیل»» (ط۲))» بیروت» دار الفكر. 

- الحفناوي» محمد بن إبراهيم» ٠٠۸(‏ ١ه)»‏ «التعارض والترجيح»» (ط۲)» المنصورة» دار الوفاء 
للطباعة والنّشْر. 

- الحموي؛ أحمد بن محمّدء (5. 4 ١ه)‏ «غمرٌ عيون البصائر شرح الأشباه والتظائر». (ط١),‏ 
بيروت» دار الكتب العلميّة. 
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- حيدرء علي (۱۹۹۱ء)» «دررٌ الحكام في شرح جلة الأحكام»» ترحة فهمي الحسييّ» بيروت» دار 
شل 

- الخرشي» عند وخ یل ا «شرح مختصر خلیل»» بیروت» دار الفكر. 

- ابن خزية» محمد بن إسحاق» (59-0١ه)»‏ «صحيح ابن خزعة», تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
بيروت» المكتب الإسلامي. 

- حلأف» عبد الومّاب» (1317م)» «مصادر التتشريع الإسلاميّ فيما لا نص فيه»» الكويت» دار 
القلم. 

- الدارقطييٌ» علي بن عمرء (5١ه)»‏ «السّين»» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدي؛ بيروت» دار 
المعرفة. 

- أبو داود» سليمان بن الأشعث المّجستاني» «سئن أبي داود»» تحقيق: محمّد محبي الدّين عبد الحميدء 
بيروت» دار الفكر. 

- الذريئ» محمّد فتحي]] ٣٤١ ٤(‏ #)» «حياث مقاانة في.الفقهالإسلامي وأصوله». (ط١),‏ بيروت» 
مؤسّسة الرّسالة. 

- الدسوقي» حمّد بن جر بعر فة ية الدمؤْفي غلق؛ الفتر إلكبير» دار إحياء الكتب 
العربية. 

- ابن دقيق العيد» محمّد بن على «إحكامٌ الأحكام شرح عمدة الأحكام»» القاهرة» مطبعة الستة 
المحمدية. 

- الدّمياطي» أبو بكر بن السيّد محمّد شطاء «حاشية إعانة الطّالبين على حل ألفاظ فتح المبين», 
بيروت» دار الفكر. 

- الرّازي» محمّد بن أبي بكر عبد القادرء 5١5(‏ ١ه)»‏ «مختار الصّحاح». (ط١).»‏ تحقيق: محمود خاطر, 
بيروت» مكتبة لبنان ناشرون. 

- الرّازي» محمد بن عمر بن الحسينء ٠٠ ١(‏ ١ه)»‏ «الحصول في علم الأصول»» (ط١).,‏ تحقيق: طه 
حابر العلوان» الرّياض» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

- ابن رحبء زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد أبو الفرجء «القواعدٌ في الفقه الإسلامي». بيروت» دار 
الكتب العلمية. 

- الرّحيباي» مصطفى بن سعد السّيوطيّ» (١۳۸١ه)»‏ «مطالبُ أولي الّهى في شرح غاية المنتهى»» 
دمشق» المكتب الإسلامي. 
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- ابن رشد الحفيد» محمّد بن أحمد القرطي أبو الوليد» «بداية الجتهد»» بيروت» دار الفكر. 

- ابن رشد الحدّء محمّد بن أحمد القرطبيء (577 ١ه)»‏ «المقدّمات الممهّدات»., (ط١),‏ تحقيق: زكريًا 
عميرات» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- الرّملىّ» محمّد بن شهاب الدّينء (٤۹۸١م)»‏ «فاية الحتاج إلى شرح المنهاج»» بيروت» دار الفكر. 

- الروكي» محمّدء (١٠0٠٠م)»:‏ «نظريّة التقعيد وأئرها في اختلاف الفقهاء». (ط١)»‏ بيروت» دار ابن 
حزم» والجزائر» دار الصفاء. 

- الزّرقاء أحمد بن محمّدء ٠۲۲(‏ ١ه)»‏ «شرح القواعد الفقهية»» (ط٦)»‏ تصحيح وتعليق: مصطفى 
الزّرقاء دمشق» دار القلم. 

- الزرقاء مصطفى أحمد. 54١8(‏ ١ه‏ «المدخل الفقهي العام»» (ط »)١‏ دمشق» دار القلم. 

خالرر كشي ) بدر الدّين بن محمد كادرء «البحرٌ المخيط». دار الكتبي. 

- الزركشي» بدر الدب بن خمد مادو ميغ له «المشويف القواعد». (ط١).‏ تحقيق: الذكتور 
تيسير فائق محمود» الكولت» وزاز هالاو قاق التكريية . 

- زكريا الأنصاري» زرا بن محمد زكريآ (أثتئى المطالب “شرح روض الطالب». دار الكتاب 
الإسلامي. 

- زكريًا الأنصاري» زكريًا بن محمّد زكريّاء 41١١١‏ ١هي)ء‏ «الحدودُ الأنيقة». (ط١)»‏ تحقيق: مازن 
المبارك» بيروت» دار الفكر المعاصر. 

- زكريًا الأنصاري» زكريًا بن محمّد زكريّاء «الغرر البهيّة شرح البهجة الورديّة»» مصرء المطبعة 
ا ميمنية . 
- الرّبْحاي» محمّد بن أحمد أبو المناقب» (۳۹۸١ه)»‏ «تخريج الفرُوع على الأصُول». (ط؟). تحقيق: 
الدّكتور محمّد أديب صالح؛ بيروت» مؤمّسة الرّسالة. 

- الرّيلعي؛ عثمان بن علىئ» (١7١ه)»‏ «تبيين الحقائق شرح كت الدّقائق», القاهرة؛» دار الكتاب 
الإسلامي. 

- السّالمي» عبد الله بن حميد» ٠١١(‏ ١ه)»‏ «شرح طلعة الشّمس على الألفيّة)) ساظة عبان وزارة 
راث القوميّ والثقافة. 

- ابن السّبكي» عبد الوهّاب بن علي بن عبد الكافي» (477 ١ه)»‏ «الأشباةُ والتظائر»» (ط١)»‏ تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموحود» بيروت» دار الكتب العلمية. 
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- ابن السّبكي» علي بن عبد الكافيء ٠١ ٤(‏ ١ه)»‏ «الإهاجٌ شرح المنهاج»» (ط »)١‏ تحقيق: جاعة من 
العلماء» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- السّرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكرء (41 ١ه)»‏ «أصول السرخسي»» (ط »)١‏ تحقيق: 
رفيق العجم» بيروت» دار المعرفة. 

- السر حسي» محمد بن أحمد إن أي سهل أبو بكر» «المبسوط»» بيروت» دار المعرفة. 

- ابن توعان ونور ون خا وود فون ار E‏ (41 ١ه‏ «قواطع الأدلة»» تحقيق: 
محمد حسن إسماعيل الشافعي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- السنوسي» عبد الرَّحمن بن معمّرء (4 45 ١ه)ء‏ «اعتبارٌ المآللات ومراعاة نتائج التَصرّفات»؛ (ط١)»‏ 
السعودية» دار ابن الجوزي. 

- السيوطيٰ» عبد الرّحمن بن أبي بكر ٠٠١(‏ ١ه)»‏ «الأشباه والتظائر»»(ط١)»‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

- الشّاطِي» إبراهيم بن أموسى اللتحمقٌ الْغرناظق؟ «الموّافقات في أصول|الشريعة» تحقيق: عبد الله 
درّازء» بيروت» دار المعرفة. 

- الشافعي» محمّد بن إدر قس, :زه "باه)ء «الأة»»-(ط 0 ): بتروانحة» ذا المعرفة. 

- شبير» محمّد عثمان» (570 ١ه‏ «القواعد الكليّة والصّوابط الفقهية». (ط١)»‏ عكان :دان النرقاة: 
- الشّتريٌ» سعد بن ناصر بن عبد العزيز» (/41 ١ه)»‏ «القطعٌ والفنَ عن الأصّوليّين»» (ط١)»‏ 
الرّياض» دار الحبيب. 

- شحّاتة» محمّد سعيد منصورء 4509 ١ه)»‏ «الأدلة العقليّة وعلاقتها بالأدلة التقليّة عند الأصوليّين». 
(ط »)١‏ الخرطوم, الدّار السُودانيّة للكتب. 

- الشربييٌ؛ عبد الرّحمن بن محمّدء (507١ه)»‏ «تقريرات التتربييّ على شرح جلال اللدّين امحكلي 
على جمع الجوامع»» بيروت» دار الفكر. 

- الشربيئ» محمد بن أحمد الخطيب» «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج»» (ط١)»‏ تحقيق: عادل 
عبد الموجود» وعلي معوض» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- الشنقيطي» محمّد أمين» 5١5(‏ ١ه)ء‏ «أضواء البيان»» (ط »)١‏ السعودية» طبعة على نفقة الأمير أحمد 
ابن عبد العزيز. 

- الشنقيطي» محمّد أمين» (891١ه)»‏ «مُذْكرة في علم الأصُول», تحقيق: الشّيخ عطيّة سالم» بيروت» 
دار القلم. 
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- الشنقيطي» محمّد أمين, 5١5(‏ ١ه)»‏ «نشرٌ الورود على مراقي السعود»» (طا)» تحقيق وإكمال: 
محمّد ولد حبيب الشنقيطي» حدة» دار المنارة. 

- الشوكاي, محمّد بن على بن محمد (۱۲١١ه)»‏ «إرشاد الفحول»» (ط۲)» تحقيق: محمد سعيد 
البدري» بيروت» دار الفكر. 

6 - الشّوكانى» محمد بن علي بن حمد» «السّيل الجرار»» (ط »)١‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
بيروت» دار الكتب العلميّة. 

- الشتوكانء محمّد بن على بن محمّدء «فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والتفسير»» بيروت»ء دار 
الفكر. 

- الشوكايء محمّد بن على بن حمّدء «نيل الأوطار شرح مُنعقى الأخبار»» دار الحديث. 

- شيخي زادة» عبد الرّحمن بن محمّد, «مجمع الأفر شرح ملتقى الأبحر», بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. 
- الشيرازي» إبراهيم بر علي أبو#إسحاق»- 6.935 ١هم»‏ «التبضرة في أصول الفقه». (ط١).,‏ تحقيق: 
محمد حسن هيتوء دمشقء» دار الفكر. 

- الشيرازي» إبراهيم ب على أبو إشجاق.:(8 ١‏ 0-4 «شرح اللْمنَم) في أصُول الفقه». (ط١).‏ 
تحقيق: عبد ابحيد تركي» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

- الصنعاني» محمد بن إسماعيل الكحلاني» «سبل السّلام شرح بلوغ المرام»» دار الحديث. 

- الطّحاوي» أحمد بن محمّد بن إسماعيل؛ (۸٠١١ه)»‏ «حاشية الطّحاويّ على مراقي الفلاح»» المطبعة 
الكبرى. 

- الطرابلسي» علاء الدّين علي بن حليل» «مُعين الحکام»» بيروت» لبنان» دار الفكر. 

- الطوف» بحم الدّين الطوفي الحنبليّ» (4017 ١ه)»‏ «شرح مختصر الرُّوضة»؛ (ط١)؛‏ تحقيق: عبد الله بن 
عبد ا محسن التَركي» بيروت» مؤسّسة الرسالة. 

- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر» «العقود الدّريّة تنقيح الفتاوى الحامديّة», دار المعرفة» بيروت. 

- ابن عابدين» محمّد أمين بن عمرء «ردٌ الحتار على الدرّ المختار», بيروت» دار الكتب العلمية. 

هاون فالدين کد ن ن غین 2 ۵ ود هة النواظر على الأشباه والتظائر»» تحقيق: محمّد 
مطيع الحافظ» دمشقء دار الفكر» تصوير عن الطبعة الأولى. 

- ابن عاصم.ء محمد بن محمد الأندلسي» 4159 ١ه)»‏ «مرتقى الوصول إلى علم الأصول»» (ط۱)» 
تحقيق: محمّد عمر سماعيء المدينة المنوّرة» دار البحاري. 
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- ابن عبد البرٌه يوسف بن عبد الله النَمريّ أبو عمرء (۸۷١١ه)»‏ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد»» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمّد عبد الكبير البككري» المغربء وزارة عمُوم 
الأوقاف. 

- عبد الررّاق» أبو بكر ابن همام الصّنعان» (08 5 ١ه)»‏ «مُصئّف عبد الررّاق»: (ط۲)» تحقيق: حبيب 
الرّحمن الأعظمي» بيروتء المكتب الإسلامي. 

- ابن عبد السّلام؛ عر الدّين عبد العزيز» «قواعد الأحكام في مصاخ الأنام»» بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

- العدوي, علي الصعيدي» (١١١١ه)»‏ «حاشية العدوي»» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البققاعي» 
بيروت» دار الفكر. 

- العطار» حسن بن محمّد بن محمودء «حاشية العطار على شرح محلّي لجمع الجوامع», بيروتء دار 
الكتب العلمية. 

- العلائي» صلاح الذي خليل كيكلدي الحافظ.ة (ه 55ذاه)ه 5اججموع الُذهب في قراعد المذهب», 
(ط »)١‏ تحقيق بحيد علي العبيدي» وأحمد بحضير عباس کت المكرمة» الماكتبة المكيّة. 

- علیش» محمّد بن أحمل بن محمّدء 41١9(‏ ١ه)ء‏ «منخ الجليل شوج مختر خليل»»: بيروت» دار 
الفكر. 

- الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمّد» (رإاحياء علوم الدين»» بيروت» دار المعرفة. 

- الغزالي» أبو حامد محمد بن ححمّدء ٤٠١١(‏ ١ه)»‏ «المستصفى»» (ط١)»‏ تقيق: حمّد عبد السّلام عبد 
الشافي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- الفائز» إبراهيم محمّدء *١7(‏ ١ه)»‏ «الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي»» (ط »)١‏ بيروت» المكتب 
الإسلامي. 

- الفاداق» محمّد ياسين بن عيسى» (٦۹۹١م)»‏ «الفوائد الحنيّة حاشية المواهب السّنيّة»» (ط٣)»‏ 
بیروت» دار البشائر. 

- ابن فرحون» إبراهيم بن علي اليعمري» «تبصرة الحکام»» بيروت» دار الكتب العلمية. 

- ابن فورك؛ محمّد بن الحسن الأصبهان» (۹۹۹١م)»‏ «الحدود في الأصُول»» (ط١)»‏ تحقيق: محمد 
السليمان» بيروت» دار الغرب الإسلامي. 

- الفيروز آبادي» «القاموس اخحيط». بيروت» مؤسسة الرسالة. 

- الفيُومي» أحمد بن محمّد بن علي المقري» «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»» المكتبة العلميّة. 
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- ابن قدامة» موفق الین عبد الله بن أحهمد» (۳۹۹١ه)»‏ «روضة التاظر»» (ط۲)» تحقيق: عبد العزيز 
عبد الرحمن سعيد» الرّياض» جامعة الإمام من بن سعود. 

- ابن قدامة» موفق الدّين عبد الله بن أحمد, «المغني»» بيروت» دار إحياء التراث العري. 

- القراقي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» (95315١م))‏ «الذخيرة»., (ط۱)» ف جم حجي» 
بيروت» دار الغرب الإسلامى. 

- القراقي» شهاب الدّين أحمد بن إدريسء «أنوار البروق في أنواء الفرّوق»» بيروت» عام الكتب. 

- القرطي» محمّد بن أحمد الأنصاري» أبو عبد الله» (557١م)»‏ «الجامع لأحكام القرآن». (ط١).,‏ 
تحقيق: أحمد البردون» القاهرة» دار الششّعب. 

2 قليوي» أحمد سلامة» وعمیره» أحمد البرنسي» «حاشيتا قليوي وعميرة على كنز الراغبين», دار 
إحياء الكتب العربية. 

- ابن القيم» ك بن أبي بكر الليغنف «إعلام الموقعين عن رب العالين», بيروت» دار الكتب 
العلمية. 

- ابن القيم» نك بن 11 بكر الزرعىة «بلاائع الفؤائد»› نيروات, دار الكتاب العربي. 

- ابن القيّمء محمّد بن أل ”بكر 'الرَرغِي> «الْطَرْقْ احكميّة». مكثبة"ذاز إلبيان. 

- الكاسان» علاء الدّين بن أبي بكر بن مسعودء (۹۹۷١م)»‏ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» 
بيروت» دار الكتب العلميّة. 

- الكرحي» «قواعدٌ الكرخي». مطبوعٌ مع تأسيس النّظر للدّبوسي» القاهرة» مطبعة الإامام» نشر: 
زكريًا يوسف. 

- ابن ماحة» محمد بن يزيد القزويئٌ» «السنن»» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» بيروت» دار الفكر. 

- المرداوي» علي بن سليمان بن أحمد. «الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف»», تحقيق: محمّد حامد 
الفقى» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

- مسلء أبو الحسين ابن الحجّاج القشيري النيسابوري» «صحيح مسلم». تحقيق: محمّد فؤاد عبد 
الباقى» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

- المطرزي» ناصرٌ بن عبد السيد أبو المكارم» «المغرب في ترنيب المعرب»» بيروت» دار الكتاب العربي. 
- مغنيّة» محمّد جوادء (9175١م)»‏ «علم أصّول الفقه في ثوبه الجديد», (ط١)»‏ بيروت» دار العم 


5 ابن مفلح» محمد بن محمد المقدسي» «الفروع»» بيروت» عام الكتب. 
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- المقري» محمد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله «القواعد», تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حید» ا 
المكرّمة» مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أمّ القرى. 
اين املق عمر بن علي الأنصاري» 5٠١١‏ ١ه)»‏ «خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الرافهي 
الكبير»» (ط »)١‏ تحقيق: حمدي عبد المحيد إسماعيل» الرّياض» مكتبة الرّشد. 
- المناوي» محمد عبد الرعءوف» 4٠١١‏ ١ها)ء‏ «التعاريف». (ط١).‏ تحقيق: الذكتور» محمد رضوان 
الداية» بيروت» دار الفكر المعاصر. 
- المنجورء أحمد بن علي» «شرح المنهج الفيغين إلى قواعد المذهب», تحقيق: محمد الشيخ محمد 
أفينه ال ياقخ ان غيك الله الشتقيطي: 
- ابن منظورء محمّد بن مكرم الإفريقي المصري» «لسان العرب»» (ط١).»‏ بيروت» دار صادر. 
- ميّارة» محمّد بن أحمد الفاسيّء «شرحٌ تحفة الحكام», بيروت» دار المعرفة. 
- ابن النجارء أبو البقاء تقي الذين الفوحئ. «شرح الكوكب المنيري_مصرء مطبعة السئّة المحمّدية. 
- ابن نحيم» زین الین بن إبراهيم ٠٠ ٣٠‏ أك «الأشباة والتظائر». اتحقيق: محمّد مطيع الحافظء 
دمشق» دار الفكرء طبع مصوّزة عن" الطبعة"الأوق. 
- ابن نحيم» زين الدّين إن إبراهيمء «البحر الرائق شرح كنز“ التدقائق»: القاهرة؛ دار الكتاب 
الإسلامي. 
- الندوي» على أحمد, 57٠١١‏ ١ه)»‏ «القواعد الفقهيّة»: (طه), دمشقء دار القلم. 
- النسائي» أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب» ٠١ ٦(‏ ١ه)»‏ «سنن النسائي»» (ط۲)» تحقيق: عبد الفتّاح 
أبو غدّة» حلبء مكتب المطبوعات الإسلامية. 
- أبو الثور» محمد زهير» ٤١۲(‏ ١ه)»‏ «أصول الفقه الإسلامي»»› (ط۱)»› مصرء المكتبة الأزهرية 
للثراث. 
- الَوويّ ييى بن شرف بن مرّي» ٠٠ ١(‏ ١ه)»‏ «روضة الطّالبين»» (ط۲)» بيروت» المكتب 
الإسلامي. 
- الثووي يحيى بن شرف بن مرّي» (797١ه)»‏ «شرح صحیح مسلم»» (ط۲)» بیروت» دار إحياء 
التراث العربي. 
- النووي ييى بن شرف بن مرّي» (375١ه)ء‏ «المجموغٌ شرح المهذّب للثتيرازي»؛ القاهرة إدارة 
الطباعة المنيريّة. 


- ابن الهمام» كمال الدّين محمّد بن عبد الواحد السّيواسي» «فتحّ القدير». (ط5). بيروت»ء دار الفكر. 


- AA - 


- الهندي, محمّد بن عبد الرّحيم الأرموي» (17١4١ه)»‏ «فهاية الوصول في دراية الأصول»» (ط۱)» 
تحقيق: صالح بن سليمان اليوسف» وسعد بن سالم السّويح» مكة المكرّمة» المكتبة التّجاريّة. 

- الهيتمئ» أحمد بن محمد بن على بن حجرء «تحفة الحتاج في شرح المنهاج»» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي. 

- واصل» نصر فريد» «نظريّة الدّعوى والإثبات في الفقه الإسلامي»» بيروت» دار الشّروق. 

- وزارة الأوقاف الكويتّةء «الموسوعة الفقهيّة»» الكويت » وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة. 

- ابن الوكيل؛ محمّد بن عمر بن المرحّل أبو عبد الى 4١(‏ ١ه)ء‏ «الأشباةُ والنظائر»» (ط١).‏ تحقيق: 
الدّكتور أحمد محمّد العنقري » والدّكتور عادل عبد الله الشويخ» الرّياض» مكتبة الرّشد. 

- الونشريسيّ أحمد بن ييى أبو العبّاس» 501 ١ه)»‏ «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»» 
(ط »)١‏ تحقيق: الصّادق بن عبد الرّحمن الغرياني» ليبياء طرابلس» كليّة الدّعوة الإسلاميّة. 

- ياسين» محمد نعيم» 557٠9‏ ١ه‏ «نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافهات», 


(ط۲)» دار النفائس» عإان الأركق. 


@ @ 


- ۱۸٩۹ 


الاق 


الادة: السورة: الصفحة: 


لاص هدع 2 ج١٠‏ © © ذك 2 ©ب؟ د كا BODOG‏ مدرو + 8 ++ :00 + لك لاهو © عام 
0٠‏ م3 84 »© AIF EE AOC O4 O74 4 KED‏ .. إبراهیم/٤‏ ۲ 


١ 








د 1<( ,28 ر؟ و ون مر زاك زنك 2 لا« ء مه 200 عع a ORO 2 © ٠‏ 




















592 1< 0 + 0 # © 11 هد 53 البقرة/۲۲۹ ١‏ 

-9ها نات ٠٠‏ 52944 © و .. ترون 11 TILE KS O‘ ETO. SMI:‏ 
ح ٠س‏ عير {OMAK XK‏ هحج رون © © 0502144 (١0‏ © ناد ©2 O<‏ 
سيج رمت |[1يوة © 11 ... الثوبة/۲ ١١‏ ۲ 


OMORHCH"O ااهممعك ورج نصه .كارو‎ ١ ك][كات تنج هس»>2‎ HAO 
۲۹ ۲۷٠7 دوميوييي 12 - 4 وز لحا © 5 هجوب البق ة‎ 








هه OR< €OFIOM ٠‏ 7/4/48 عا4م مي جمةة 90 كس © © << وم هعكويه 
94 © ع «مدكا يواتن © 2034© > 20460 6٠90‏ ى... الأنعام/ه؛ ١‏ 























VV 
Rw Oa / arde %0 YO¢disOANOmMaarte RIAEs OHH ON CE ORAM © 50 
١٠ المائدة/ م‎ 
200 ©1[ « © © ددن > © رم 115 هحن ,وخ‎ ١2١ هيه‎ 
لخالنا © 5 0ج 8 © ل‎ 00/25 Xx Sara لال لخاميى‎ > 0 >90 1 3 © © ٠ م‎ 


لطا © 0ال .. الحشراه ۱۰ 


م6ه590©؟ ©2040-:2> 290 599 ع ون © ناد -+23جه1؟ :0ه -3 ع و92 كا 
BIME‏ ديم ها؟ هك © © 60:9 ون ... 22 البقرة/۲۷١‏ ۱۲ 


... 2 © © د وزهدت‎ FRONT KE OR TGA OIRO 
10۸ النحل/>>‎ 


م4 تتكاح عم جه >وى ه# © 5 ©0:6١:‏ 0040© دمو و سجة در وي هو 
































يو سف/۱۸ or‏ 

























































































© ةسمه جه - + + ننه © > 3-0 :22 +# لحا نيل 25 © © لكات ر؟ > كر IS.‏ 
© سه كم 1[ لكات هون < 5 2 8 ... البقرة/۲۸۲ ۱٦۱‏ 








280445 درو عرد ه.وزت »9 26012 2-0 © -د3ممه1؟‎ Ror ANIC 
.هه هده 22215 و © ١ه عامدة 25255 0 وروجه ح ث ه »© 25 ©... المائدة/ه‎ 








0101 














٥١ 
... CRR, ORORE و عة > اهمع هد © بج“ هده 5ك لك‎ 0 °+ O 
9 الإسراء/ م‎ 


sS 77407‏ 884929 ©2>2259 ع9 © -لديمه دهع ورت عجر FIN‏ 
يح © + وم احج م \or‏ 





















































ar OC E ‘RO SEILER POM CARERS همي‎ 540 








- ۱١ 








يونس/>م A۸‏ 
RAA" 2 <4‏ لنميها؟و©>65-98 دج 2 «ذممهب ©2206 
BI OMORYO*€‏ 9 © سن معت 22 ©3720 ... غافر/۲۹ ١‏ 
؟)- فهرس الأحاديث والآثار: 
الحددث الصّفحة: 
۵- إذا تبايعتم بالعينة E‏ ا الما و اا 
)- إذا شك أحدكم في صلاته ااا VASO‏ 
إذا رميت سهمك؛ فاذكر اسم الله ل 1 
4 إذا قام أحدكم من نومه اسلف مع وام اكوا الم ا ا لما لو ل ا © 617 
»- إنكم تختصمونا إلي A ORAS RSA O‏ 
»- إياكم والظَنَّ 7 سيا ا كوه اود جا انا ملسست ع 
ب اما امرأة فقد اكه سس س 
20-4 بئس ما اشتريت ا VY‏ 
4)- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ز ز 0 ON E‏ 
۰ - سم وكل VON SRR SRNR USAR ROR‏ 
ل ال ا و أدج O ARS AAR‏ 
۹- ف كل أربعين شاة شاة a‏ 0000 
۴- کان اصحاب الب 8 يسألون عن الجبن اتاسوواخنال OV eA‏ 
2-4 كان ظاهرّك علينا E aa‏ 
)- كان الب ينك إذا كان صائماً أمرّ رجلا ا 
0 لا ينصرف؛ حيّى يسمع صوتاً ا ل امم الاش ا و ل 
7 ليس فيما دُون خمسة أوسّق صدقة مت جا اق نما اا م ون ا 














- 


- ۹ 


۰ 


-)١ 


=۲ 


=۳ 


ئ۶ - 


- 6 


-) 


=۷ 


-5 


-48 


- 14 


امرأة المفقود امرأتة e‏ 


امرأة المفقود امرأة ابتليت و 


۔ ۹۲ - 


فافا فاه ةو وو وو وو ةوه يها مه مها مهفا فقا ف. إل .هد مه م م م مم 


فاوإة قافا ففاء ق واه وا. فاه .افا ما ماقا فا.ا ماه مأل .هد مه ماما م مم 


ونإماه مام ءءء وام .ا 6 قفوت . وم يوية لثير.لا.ء .. .ث ...امه 


١6 ؟‎ 


V€ 


۔ ۹۳ - 


“The Origin and the Apparent” 


the Concept, Issues, and the Effects 


By 
Mohamed Semai 


Supervisor 


Dr. Abdelmajid M. as-Salahin 


Abstract 


The sentence “TIF OTIFIT ONT TMT AD Durent”, this is 
a scientific term which at the jurists, and there are used 
his in the deductiûn arid 1176 1 


This study inéuL_discOvery_trire of. “The Origin and 
the Apparent”, within theirs definitions and explanation of 
theirs jurisprudences construction, and situation of theirs 
assemblage, and theirs attestations, and relations, 
explanation of jurisprudences bases which regulate that 
relation. 


This study else cleared some the theoretical and 
implication ’s effects of theirs relations; for demonstration 
at caliber of “The Origin and the Apparent” in the Islamic 
jurisprudences 


